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  8102أكتوبر –العدد الأول 

 رئيس المركز الديمقراطي العربي
 أ.عمار شرعان  

 رئيس التحرير:
 أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية –د. جواد الرباع  

  جامعة ابن زهر أكادير، المغرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ايت ملول،
 

 رئيس الهيئة العلمية: 
 الحسين أعبوشي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري،

 .اكش، المغربنائب رئيس جامعة القاضي عياض، مر

 : هيئة التحرير
 د .عبد الواحد القريشي أستاذ القانون الإداري، جامعة محمد بن عبد الله فاس،. المغربأ.. 

 جامعة محمد الأول وجدة، المغرب ،وبوش، أستاذ في العلاقات الدوليةأ.د.محمد ب. 

 ،جامعة ورقة الجزائر أ.د.مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية 

 الجزائر أستاذ الحقوق والعلوم السياسية جامعة أدرار، خويا،أ.د. دريس با. 

 ،جامعة أدرار الجزائر أستاذ الحقوق والعلوم السياسية، أ.د.إبراهيم يامة. 

 .د.نبيل تقني باحث في القانون الاداري، جامعة محمد الأول وجدة.المغرب 

 رباط،المغرب.جامعة محمد الخامس ال ، أستاذ العلوم السياسية،ماموح عبد الحفيظ 

 جامعة القاضي عياض، مراكشلقانون الدولي والعلاقات الدوليةأ.د. محمد نشطاوي، أستاذ ا ،. 

 أ.د. محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة القاضي عياض، مراكش المغرب. 
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 :تصفيف الإخراج والتصميم التقنيال
 المغربض، جامعة القاضي عياد.الطاهر بكني ، 

  ،المغربجامعة القاضي عياضذ. عبدالدائم البطوي ، 

 ذ.خالد صالح، جامعة الحسن الأول، سطات، المغرب 

 ذ.لحسن اوتسلمت، جامعة ابن زهر أكادير، المغرب 

 ذ. كريم الشكاري، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب 

 

 :الاستشاريةالهيئة العلمية و
 ون الإداري، جامعة المولى إسماعيل مكناس،. المغرب.د.أحمدالحضراني، أستاذ القانأ. 

 أ.د. محمد نشطاوي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية ، جامعة القاضي عياض، مراكش. 

 أ.د. محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة القاضي عياض، مراكش المغرب. 

 اذ العلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغربأ.د. محمد بن طلحة الدكالي، أست. 

 أ.د. نجيب الحجيوي ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة الحسن الأول، سطات. المغرب 

 تطوان، المغرب  أ.د. أحمد الدرداري، أستاذ العلوم السياسية ، جامعة عبد المالك السعدي. 

 العلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، مراكش.المغربأ.د محمد منار باسك، أستاذ القانون الإداري و 

 أ.د.محمد الجناتي، أستاذ في العلوم الإدارية والسياسية،جامعة محمد الأول وجدة، المغرب. 

 أ.د الزياني عثمان، أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدستوري،جامعة محمد الأول وجدة، المغرب. 

 علوم الإدارية ، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغربأ.د عبد الكريم بخنوش، أستاذ ال 

 أ.د حسن صحيب، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب. 

  أستاذ القانون الإداري، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغربحيضرة عبدالكريمأ.د ،. 

 أ.د محمد العابدة، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب. 

 راكش. المغربأ.د نجاة العماري، أستاذة المالية العامة، جامعة القاضي عياض، م. 

 أ.د عمر احرشان، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب. 

 أ.د. محمد بوحنية، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ورقلة، الجزائر 

 أ.د. سعداوي محمد صغير، أستاذ العلوم السياسية، جامعة بشار، الجزائر. 

 جامعة بشار، الجزائرأ.د. وليد الدوزي، أستاذ العلاقات الدولية ،. 
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 أ.د. حساين سامية، أستاذة قانون أعمال جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر. 

 أ.د إدريس فاخور، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب 

 أ.د محمد الهاشمي أستاذ العلوم السياسية، كلية الحقوق الجديدة،المغرب 

  العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغربأ.د حسن طارق، أستاذ. 

 .د أحمد السوداني، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب. 

 أ.د عبد الفتاح بلخال، أستاذ المالية العامة، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب. 

  الخامس، الرباط. المغربأ.د عمر العسري، أستاذ المالية العامة، جامعة محمد. 

 إبراهيم كومغار،أستاذ القانون الإداري، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. 

 الدار البيضاء، المحمدية، المغرب-أ. د. رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني. 

 أستاذ العلوم السياسية، جامعة ابن طفيل. المغرب أ.د أحمد ادعلي،. 

  .محمد المساوي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغربأ.د. 

 أ.د خالد بهالي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. 

 أ.د. رشيد كديرة استاذ العلوم السياسية. جامعة ابن زهر، اكادير. المغرب. 

 ي أستاذ علوم سياسية . كلية الحقوق والعلوم السياسية . جامعة ورقلة الجزائرأ.د. بوحنية قو. 

 أ.د. سعداوي محمد صغير أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة طاهري محمد بشار الجزائر 

 أ.د. سامي الوافي أستاذ القانون، رئيس تحرير مجلة اتجاهات سياسية. جامعة المنار تونس 

 هيم اولتيت. أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة ابن زهر اكادير المغربأ.د. إبرا. 

 أ.د.بن عيسى أحمد ،أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سعيدة بالجزائر . 

 أ.د ديدي ولد السالك،أستاذ العلوم السياسية رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية، موريتانيا. 

 محرز صالح الدريسي علم النفس التربوي، تونسأ.د .. 

 أ.د شاكر المزوغي الحكامة وحقوق الإنسان. جامعةقرطاج، تونس. 

 أ.د. احمد عبد الكريم احمد سليمان أستاذ التخطيط الحضري المشارك / الرياض / السعودية. 

  العلمي، فرنسا.أ.د.محمد نبيل مُلين التاريخ والعلوم السياسية المركز الوطني للبحث 

 محمد حركات أستاذ في الاقتصاد السياسي والحكامة جامعة محمد الخامس السويسي الرباط.المغربأ.د .. 

 / أ.د.عبد الرحيم المنار أسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني 

 .الخامس بالرباط .المغرب أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد               

 .كاديميين العرب. الجامعة العالمية ، تركيالاهود محمد أبوراس عضو المكتب التنفيذي لإتحاد ا أ.د. 
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 .عماري نورالدين، كلية الحقوق .جامعة النعامة الجزائر أ.د. 

 .ة.المغربعبدا لسلام الأزرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي.جامعة عبدا لمالك السعدي، طنج أ.د. 

 .حبيبة البلغيتي، أستاذة العلاقات الدولية،جامعة القاضي عياض،مراكش.المغرب أ.د. 

 أ.د.عبدالسلام لزرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي جامعة عبدالمالك السعدي؛طنجة.المغرب. 

 الجزائر -أ.د..لخضر رابحي، قانون دولي وعلاقات دولية جامعة عمار ثليجي الاغواط 

 ي نذير المركز الجامعي لتامنغست/ الجزائرأ.د.شوق 

 عماري نور الدين القانون الخاص .جامعة النعامة الجزائرأ.د .. 

 السعودية“جامعة الملك عبد العزيز  -.هيثم حامد المصاروة أستاذ القانون المدني بكلية الأعمال برابغأ.د”. 

 السعدي،تطوان، المغرب أ.د.مارية بوجداين أستاذة القانون الإداري جامعة عبد المالك. 

 أ.د.نورالدين الفقيهي، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب. 

 أ.د بنقاسم حنان استاذة القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة الحسن الأول، سطات.المغرب. 

 ربأ.د.وفاء الفيلالي القانون الدستوري والعلوم الإدارية جامعة محمد الخامس، الرباط. المغ. 

 أ.د.فاطمة المصلوحي، القانون الدولي العام والعلوم السياسية جامعة الحسن الأول،سطات.المغرب. 

 أ.د.فؤاد منصوري.كلية الحقوق والعلوم السياسية.جامعة باجي مختار عنابة.تونس. 

 أ.د.سلوى فوزي الدغيلي أستاذة القانون الدستوري كلية القانون جامعة بنغازي.ليبيا. 

  لمجني أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة ابن زهر، اكادير.المغربمحمد اأ.د. 

 أ.د الحسين الرامي، جامعة ابن زهر أكاديرالقانون الإداري والعلوم الإدارية.المغرب. 

 أ.د.زين يونس،أستاذ القانون،جامعة الوادي،.الجزائر. 

  جامعة عبد المالك السعدي.المغربأ.د.حسناء القطني أستاذة القانون كلية الحقوق، تطوان. 

 الجزائر،علوم سياسية. وعلاقات دولية. رأ.د. عائشة عباش، جامعة الجزائ. 

 أ.د.سميرة بوقويت أستاذة القانون الإداري وعلم الإدارة جامعة عبد المالك السعدي. تطوان. المغرب. 

 د بشار. الجزائرا.د قوراري مجدوب. كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة طاهري محم 

 ا.د نداء مطشر صادق الجامعة المستنصريه كليه العلوم السياسية. العراق. 

 أ.د. يوسف اليحياوي،أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الاول، وجدة، المغرب 

 .أ.د إدريس مقبول،أستاذ التعليم العالي، مدير مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية،المغرب 

 المغرب. –القنيطرة  -فوزي بوخريص أستاذ علم الاجتماع، جامعة ابن طفيل   أ.د 

 .أ.د عادل الحدجامي، أستاذ باحث في الفلسفلة،جامعة محمد الخامس الرباط، المغرب 
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 أ.د سعيد الخمري، أستاذ العلوم السياسية،جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء،المغرب 

 جتماع السياسي، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغربمحسن الأحمدي، أستاذ علم الا أ.د 

 أ.د عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ القانون الدولي ، جامعة القاضي عياض، مراكش. المغرب 

  السعودية“أ.د دكتور إكرامي خطاب أستاذ القانون الإداري والدستوري جامعة شقراء”. 

 معة ابن زهر، أكادير، المغرب.أ.د الهيلالي عبد اللطيف، أستاذ العلوم السياسية، جا 

 .أ.د. زازة لخضر، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، الجزائر 

 أ.د. الدكتور.أيمن محمد زين عثمان،أستاذ القانون، دولة الإمارات العربية المتحدة- 

 .المغرب.مصطفى حسيني، أستاذ القانون، جامعة ابن زهر، أكادير،  أ.د 

  شفيق عبد الغني أستاذ في علم الاجتماع السياسي جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب.أ.د 

 .اد.إدريس شكربة،أستاذ الاقتصاد،جامعة عبد المولى إسماعيل مكناس، المغرب 

 

 :شروط النشر بالمجلة
 .في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقيةأن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا للمجلة، و ألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا +

 .يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنجليزية+

 .يمكن للباحث إجراء التعديلات المطلوبة وإرسال البحث المعدل إلى نفس البريد الإلكتروني المذكور سالفا+

 .يزيةتنشر المقالات باللغات العربية و الفرنسية و الانجل+

 .الالتزام بالمعايير الأكاديمية والعلمية المعمول بها دوليا في إعداد الأعمال العلمية، أهمها الأمانة العلمية+

 .أن يكون المقال مكتوبا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والأشكال+

 :يكتب على الصفحة الأولى من المقال ما يلي-
باللغتين العربية والانجليزية، الصفة، الدرجة العلمية،مؤسسة الانتساب )الجامعة والكلية(، البريد اسم ولقب الباحث 

 الإلكتروني
 .كتابة عنوان المقال باللغتين العربية والانجليزية

 .كلمة 011وضع ملخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية والانجليزية في حدود 
ل الصفحات بطريقة غير تسلسلية حيث يبدأ ترقيم التهميش وينتهي في كل صفحة كما إتباع طريقة التهميش أسف

 اسم الكتاب، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر ، سنة النشر، ص يلي: اسم الكاتب ، لقب الكاتب،
 :توثق المراجع حسب الترتيب الأبجدي في نهاية المقال وتصنف إلى-

 (المواقع الاليكترونية 4-المقالات -0-القوانين والمواثيق الدولية -8-تبالك-0مراجع باللغة العربية: ) -1
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 (المواقع الاليكترونية 4-المقالات -0-القوانين والمواثيق الدولية -8-الكتب-0المراجع باللغة الأجنبية : ) -2
 :طريقة كتابة المراجع -3

 لد النشر: دار النشر ، سنة النشراسم الكتاب، رقم الطبعة، ب الكتاب: لقب الكاتب، اسم الكاتب ،+
 اسم المجلة، العدد، سنة النشر، الصفحة ،”عنوان المقال”المقال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب،+

 اسم الموقع الالكتروني” عنوان المقال” المواقع الاليكترونية: لقب الكاتب ، اسم الكاتب ،+
ث، العنوان، يذكر رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه ، اسم رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البح+

 .الجامعة، السنة
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 كلمة رئيس التحرير
الدستوري والعلوم  من مجلة القانون العدد الأول إصدار الحمد لله رب العالمين، الذي سخر لنا

، وهي بذلك تغطي حقلا المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلينالإدارية التي تضاف لإصدارات 
عرفيا يلعب دورا محوريا في الجمع بين الأبحاث النظرية والتطبيقية، من خلال البحوث والدراسات م

  الإدارية.في مجال القانون الدستوري والعلوم 

القانون الدستوري وهي مجلة دولية محكمة تعنى بالبحث العلمي الأكاديمي المقارن في مجال 
ستويات المحلية والعربية والدولية، تراعي أصول على الم والعلوم الإدارية والسياسات العامة

وضوابط البحث في العلوم القانونية والعلوم الاجتماعية، ومتطلبات النشر العلمي الدولي للأبحاث 
 بالمجلات العلمية الدولية.

فبمناسبة إصدار العدد الأول من المجلة الدولية للقانون الدستوري والعلوم الادارية يسعد رئيس 
ز الديمقراطي العربي ببرلين ألمانيا ورئيس التحرير ورئيس اللجنة العلمية والاستشارية أن المرك

العدد يتقدموا بالشكر والتقدير والامتنان إلى كافة الأساتذة والباحثين الذين نشروا أبحاثهم ضمن 
وقفوا وبذلوا ، وكذا أعضاء الهيئتين التحريرية والعلمية وفريق التصميم..، الذين الأول من المجلة

 الجهد والوقت في إخراج العدد الأول إلى حيز الوجود.

وفي الأخير، تدعو "المجلة الدولية للقانون الدستوري والعلوم الإدارية" الأكاديميين والباحثين 
لإثراء المجلة  بمجالات القانون الدستوري والعلوم الإدارية والسياسات العامةوسائر المهتمين 
اتهم من أجل أن تكون لبنة متميزة في مجال البحث العلمي وتستمر في رسالتها بأبحاثهم ومساهم
 العلمية والحضارية.

الإنجليزية(، تخضع  –الفرنسية  –تقبل المجلة الأبحاث النظرية والتطبيقية المكتوبة ب) العربية  
 جميع الأبحاث والمساهمات العلمية للتحكيم من جانب مختصين من الأكاديميين.

 التحرير:  رئيس
 جـــواد الربـــاع د.

 مدير المركز الديمقراطي العربي/المغرب/مراكش
 أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية

  جامعة ابن زهر أكادير/ المغرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ايت ملول،
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  :تأويل الدستور
 في المغرب وريالقضاء الدست دراسة تطبيقية على اجتهادات

Interpretation of the Constitution: 

Practical study on the jurisprudence of the constitutional judiciary in Morocco 
 

 

 ()رشيد المدور
Rachid MEDOUAR 

أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق 
 الدار البيضاء )المغرب( –بجامعة الحسن الثاني  المحمدية

 
 خَّص:مل

التأويل لا ريب أن القضاء الدستوري من أبرز المؤسسات المعنية بالتأويل الديمقراطي للدستور؛ لأن 
يمثل الوسيلة الأساس التي تضمن استقرار الدساتير وثباتها؛ ولأنه السبيل الوحيد الذي يمكِّن من استيعاب 

في تأويل الدستور من خلال ممارسات ومن تم، يستمد البحث النصوص المحدودة للوقائع غير المتناهية. 
 في اللغة والاصطلاح،القضاء الدستوري مشروعيته وراهنيته؛ وهذه الدراسة، بعد أن حددت مفهوم التأويل 

وتحدثت عن الإطار الدستوري الذي يحدد ضوابط التأويل وشروطه وضمانات التأويل العادل، المتمثلة في 
تجربة والنزاهة، والمصداقية والتوازن، عمدت إلى عرض ممارسة أنموذجية الاستقلالية والحيادية، والكفاءة وال

للتأويل الديمقراطي للدستور كما جسدها المجلس الدستوري المغربي، وتقديم سبعة أمثلة تطبيقية لهذه 
ل أن التأوي، وهي في عمومها، تظهر 8100يوليو  89الممارسة، تمثل أبرز اجتهادات هذا المجلس في ضوء دستور 

الذي مارسه المجلس المذكور، فضلا عن كونه واجب التطبيق لتحقيق العدالة في أجلى صورها، فإنه يمارسه 
ويطبقه على الوقائع المعروضة عليه، ليس فقط كمنهج لفهم نصوص الدستور فهما سليما، وإنما أيضا 

للوقائع المختلفة وتبيين  كمنهج للنظر في مآلات تطبيقها والتبصر بنتائج هذا التطبيق من خلال تحليله

                                                      
()ي في الملتقى العلمي الثامن لاتحاد المحاكم والمجالس أصل هذه المقالة، ورقة قدمتها باسم المجلس الدستوري المغرب

 .8100مارس  81-01الدستورية العربية المنعقد بالمنامة في البحرين في 
 ( ) بالدار البيضاء، حاصل على دكتوراتين: الأولى في الحقوق جامعة محمد الخامس، كلية العلوم  0914فبراير  82من مواليد

، والثانية في الدراسات الإسلامية العليا بجامعة القرويين، مؤسسة دار 8104لاجتماعية أكدال/الرباط القانونية والاقتصادية وا
(؛ تولى 8112 -0991.نائب برلماني سابق عن مدينة الدار البيضاء لثلاث فترات تشريعية متتالية )8101الحديث الحسنية، الرباط 

(؛ وعضو المجلس الدستوري سابقا 8114 – 8118ئب رئيس مجلس النواب )(، ونا8118- 0999خلالها مهمة أمين مجلس النواب )
(؛ وحاليا: أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق المحمدية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.من مؤلفاته في 8101 – 8112)

.القضاء الدستوري 8(؛8101، )000، العدد  REMALD.إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور، منشورات 0القانون البرلماني:
مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان في  .0(؛ 8101، )00والأنظمة الداخلية للبرلمان، سلسلة الحوار العمومي، العدد 

.النظام الداخلي 2؛(8111.العمل البرلماني في المغرب: قضايا وإشكالات، الرباط )4(؛8112المغرب: الخصائص والمنهج، الرباط )
 (.8112لمجلس النواب: دراسة وتعليق، منشورات مجلس النواب، الرباط )
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عناصرها وظروفها وملابساتها ومعرفة الفروق الدقيقة بينها، وهو في كل ذلك، يروم تحقيق المصلحة 
 والعدل والإنصاف...

 الكلمات المفتاحية: 
الديمقراطي للدستور؛ ضمانات التأويل العادل؛ القضاء الدستوري؛ المجلس  الدستور؛ التأويلتفسير 

 غربي.الدستوري الم
Abstract: 

 The constitutional judiciary is undoubtedly one of the institutions concerned with the democratic 

interpretation of the constitution; because the interpretation represents the basic means which guarantees 

the stability of the constitution and their constancy; and because it is the only means which makes us able 

to assimilate the limited texts of the unlimited facts. Hence, the research in the interpretation of the 

constitution gains its ligitimacy and renaissance from the constitutional judiciary practice; and this study 

after having defined the concept of interpretation in language and terminology, and it talked about the 

constitution framework which determines the regulations of the interpretation and the guarantees of the 

fair interpretation is represented in independence, neutrality, efficiency, experience, integrity, credibility 

and balance, proceeded to presenting a typical practice of the democratic interpretation of the constitution 

as it was shown by the Moroccan constitutional council and the presentation of the seven applicated 

examples of this practice, it represents the most important reasoning of this council in the light of the 

constitution of July 29th   2011, and in general it reflects that the interpretation practised by the council in 

question, as well as being a duty to achieve justice in its clearest appearance, thus it practises and applies 

to the presented facts, not only as a method to understand the constitution texts correctly, but also as a 

method to look at its application and to investigate its results through analysing the different facts and 

identifying its components, conditions and circumstances and the knowledge of their exact differences, 

and in all of this, it aims to achieve interest, justice and equity .... 

Key words:  

The interpretation of the constitution; The democratic interpretation of the constitution; Guarantees of the 

fair interpretation; Constitutional judiciary; The Moroccan constitutional council.  
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الي لإصدار الأمر وهو التاريخ الذي صادف اليوم المو ،8100ليو يو 01 بتاريخفي خطاب العرش الثاني عشر 
، أكد الملك محمد السادس، موجها (3)8100باستفتاء فاتح يوليو  (2)، الذي أقره الشعب المغربي(1)بتنفيذ الدستور

نهج جميع المؤسسات المعنية بتنزيل مقتضيات الدستور، على ضرورة الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا، ك
إن أية ممارسة أو تأويل، مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا ومخالفا قويم ووحيد لتطبيقه، وقال: "

 ". لإرادتنا، ملكا وشعبا

 ه،ولا ريب في أن القضاء الدستوري يعد أحد أبرز المؤسسات المعنية بالتأويل الديمقراطي للدستور؛ لأن
الوسيلة الأساس  يمثل تأويلفال، (4)القاضي الدستوري"في صلب عمل  التأويل يقعوكما قال دومينيك روسو: "

لأن مواد الدستور وفصوله محدودة ومعدودة، أما الوقائع التي يلزم  ؛التي تضمن استقرار الدساتير وثباتها
اب القضاء الدستوري البت فيها فغير متناهية، وبالتالي يكون التأويل السبيل الوحيد الذي يمكِّن من استيع

 النصوص المحدودة للوقائع غير المتناهية.

؛ فما وراهنيته مشروعيته يدستورالالقضاء  الدستور من خلال ممارسات يستمد البحث في تأويل ،ومن تم
هو مفهوم التأويل؟ وأين تتجلى أهميته؟ وما هو الإطار الدستوري الذي يحدد ضوابطه وشروطه وكيفياته في 

أهم اجتهادات القضاء الدستوري التي تتجسد فيها ممارساته لعملية تأويل التطبيق المغربي؟ ثم ما هي 
 نصوص الدستور؟

 المبحث الأول
 في اللغة والاصطلاحمفهوم التأويل 

 التأويل والتفسير في اللغة: -أولا
جاء في معنى كلٍّ من التأويل والتفسير في اللغة أقوال كثيرة. أقربها إلى ما نحن بصدده قول صاحب 

، وهو ما أكده أيضا، صاحب التاج فقال: أوَّل الكلام (5)ان: أَوَّلَ الكلامَ وتَأَوَّله: دَبَّره وقدَّره، وأَوَّله وتَأَوَّله: فَسَّرهاللس
 .(7). وقال الجوهري في الصحاح: التأْويل تفسير ما يؤول إِليه الشيء(6)تأويلا، وتأوله: دبره وقدره وفسره

غير أن بعض الحذاق من أهل  ،والزبيدي أن التأويل والتفسير شيء واحد ي ابن منظوروالظاهر من قولَ
اللغة ذهبوا إلى أن هناك فروقا دقيقة بينهما، فقال الراغب: التفسير من التأويل، وأكثر استعماله في الألفاظ، 

ها واحدا، ومفرداتها، وأكثر التأويل في المعاني والجمل. وقال غيره: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وج

                                                      
 .0111، ص 8100يونيو  01مكرر بتاريخ  2914(. الجريدة الرسمية عدد 8100يوليو 89) 0408من شعبان  81الصادر الأمر بتنفيذه في  (1)
(، 8100)فاتح يوليو  0408من رجب  82شروع الدستور، الذي أجري يوم الجمعة أعلن المجلس الدستوري عن نتائج الاستفتاء في شأن م (2)

، 8100يونيو  01مكرر بتاريخ  2914(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 8100يوليو  04) 0408من شعبان  08بتاريخ  202.8100في قراره رقم 
 .0101إلى  0182الصفحات من 

(. الجريدة 8100يونيو  01) 0408من رجب  04عرض مشروع الدستور على الاستفتاء، الصادر في ب 0.00.28بموجب الظهير الشريف رقم  (3)
. واستدراك خطأ مادي وقع في عدد الجريدة الرسمية بشأن نشر الظهير 8902، ص8100يونيو  01مكرر، بتاريخ  2928الرسمية: عدد 

 .0011، ص8100يونيو  01ريخ بتا 2921سابق الذكر، الجريدة الرسمية عدد  0.00.28الشريف رقم 
(4) R. Dominique, Droit du contentieux constitutionnel. 7éme édition, Paris, Montchrestien, 2006 p. 154. 

 ، )د. ط(، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، )دون تاريخ(. مادة: )أ و ل(.لسان العربابن منظور، محمد،  (5)
، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، بيروت، دار العلم تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حماد،  الجوهري، أبو نصر، (6)

 ، مادة )أ و ل(. 0921للملايين، 
 المصدر السابق. (7)
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وقال الثعلبي: التفسير بيان وضع  .(1) والتأويل: توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة بما ظهر من الأدلة
اللفظة حقيقة أو مجازا كتفسير الصراط بالطريق، والصيِّب بالمطر، والتأويل: تفسير باطن اللفظ مأخوذ من 

رد الشيء إلى الغاية المرادة منه قولا كان أو فعلا. وقيل: الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر. وقال الراغب: التأويل 
التفسير أفراد ما انتظمه ظاهر التنزيل، والتأويل الإخبار بغرض المتكلم بكلام، وقيل: التأويل استخراج معنى 

  .(2)ل مجازا أو حقيقةالكلام لا على ظاهره بل على وجه يحتم

وَمَا ﴿سير، وله مزية عليه، وهو ما يرشد إليه قول الله تعالى: ويستنتج مما ذكر، أنّ التأويل أعمّ من التف
حيث حصر سبحانه علم التأويل في جنابه تعالى ومَنْ رسخ  ،[1]آل عمران: ﴾إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ تَأْوِيلَهُيَعْلَمُ 

ودع فيه من الأسرار، وأطلع على في العلم قدمه واستضاء في طريق التحقيق علمه، ووقع على عجائب ما أ
اللهم فَقِّهْه في الدِّين، )لابن عباس وقال:  صلى الله عليه وسلمتفاصيل ما اشتمل عليه من الأحكام والآثار، وقد دعا النبي 

فلو لم يكن للتأويل مزيد فضل لم يكن لتخصيص ابن عباس بذلك مع جلالة قدره، وعظيم  ؛(3)(التأويلوعَلّمْةُ 
 شأنه، مزيد فائدة.

 :التأويل في الاصطلاح -ثانيا
ذُكر في تعريف التأويل في الاصطلاح عدة تعاريف مختلفة في صياغتها متحدة في مضمونها، منها 
تعريف الإمام الغزالي في "المستصفى" الذي قال فيه أنّ التأويل: "عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به 

 .(4)أغلب الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر"

لأهمية الدليل في الاعتبار عند إعمال التأويل ميَّز ابن السبكي في "جمع الجوامع" بين ثلاثة أنواع، ونظرا 
فقال التأويل هو: "حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد أو لا 

 .(5)لشيء فلعب لا تأويل"

 الثاني المبحث
 في التطبيق المغربيالإطار الدستوري للتأويل 

من الدستور، فإن المحكمة الدستورية لا تمارس إلا الاختصاصات المسندة إليها إما  008بموجب الفصل 
بأحكام القوانين التنظيمية، وبالتالي فإن تأويل الدستور وتفسيره الذي يمارسه القضاء  بفصول الدستور أو

 ال إليه بموجب الدستور أو القوانين التنظيمية.الدستوري لا يمكن أنْ يتم إلا في حدود نطاق ما يح

مباشرة  :وتأسيسا على هذه المرجعية، فإن القضاء الدستوري يتولى تفسير الدستور وتأويله بطريقتين 
وغير مباشرة، لكن، مع ملاحظة أن ولايته في المباشرة منها ليست ولاية عامة، وإنما هي ولاية خاصة 

أما غير المباشرة فيتولاها بمناسبة تصديه للقضايا التي تدخل في  .ربمجالات محددة على سبيل الحص

                                                      
 .0/884، بغداد، مكتبة المثنى، )د.ت(، بحث علم التأويل، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونخليفة، حاجي،  (1)
، تحقيق محمد أبو الفضل الإتقان في علوم القرآننقل هذه الأقوال وغيرها: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين في  (2)

 (.4/012م، )0914إبراهيم، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. (3)
 .091، بيروت، دار الكتب العلمية، صالمستصفى في علم الأصولحامد، الغزالي، أبو  (4)
)مع حواشيه(، علّق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم خليل  جمع الجوامع في أصول الفقهالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب ،  (5)

 .22، ص8110إبراهيم، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 
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اختصاصه، مثل مراقبته دستورية القوانين والأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية والمعاهدات الدولية، والبت 
 في المنازعات الانتخابية.

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليست  ثم إنه، لا بد من التنويه منْ أنّ ولاية تفسير الدستور وتأويله سواء 
 ولاية مطلقة، بل هي مقيدة بجملة من الضوابط الدستورية.

 التأويل المباشر لنصوص الدستور: -أولا
إنّ الحالات التي يمارس فيها القضاء الدستوري في المغرب تأويل الدستور بشكل مباشر، على إثر طلب من 

 :كما يلي في أربع حالات فقط الحصر ويمكن تعدادها جهات معَينة، وردت في الدستور على سبيل

  وص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم:حالة تغيير النص -0

من الدستور، يمكن للحكومة أن تغيير النصوص التشريعية من حيث  10وهي الحالة التي، بموجب الفصل 
مضمونها يدخل في مجال من  الشكل بمرسوم، وذلك بعد موافقة المحكمة الدستورية التي تقرر إذا ما كان

المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها. وهكذا يصبح القرار الصادر عن المحكمة الدستورية 
 .بهذا الشأن بمثابة ردٍّ على طلب مباشر بتأويل وتفسير نصوص الدستور ذات الصلة بالموضوع

 :التشريعيالبت في الخلاف الناشئ عن دفع الحكومة بعدم القبول  -8

وذلك في الحالة التي يقع فيها خلاف بين الحكومة والبرلمان حول ما يدخل في المجال التشريعي وما 
يدخل في المجال التنظيمي، حيث يمكن، والحال هذه، لأحد رئيسي مجلسي البرلمان أو لرئيس الحكومة، 

لاف؛ وهو ما يشكل، بدوره، طلبا من الدستور، طلب رأي المحكمة الدستورية لتبت في الخ 19بموجب الفصل 
  .مباشرا لتأويل نصوص الدستور في الموضوع

 :البت في الخلاف في تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق -0

من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على أنه إذا حدث  81نصت المادة 
بين الحكومة ومجلس النواب أو مجلس المستشارين حول تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي، وحال  خلاف

ذلك دون سير أعمال اللجنة بصورة عادية جاز للحكومة أو لرئيس المجلس المعني بالأمر عرض الخلاف على 
  .المجلس الدستوري للبت فيه

 : المتعلقة بأعضاء البرلمانالبت في الخلافات بشأن حالات عدم الأهلية والتنافي -4

ذلك أنه إذا تبين أنّ عضوا في أحد مجلسي البرلمان غير مؤهَّل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب 
وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو طرأ عليه خلال مدة انتدابه ما يجعله في 

في القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلسي البرلمان، فإن إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها 
المحكمة الدستورية تثبت التجريد من عضويته بناء على طلب إما من مكتب المجلس المعني أو وزير العدل 
أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة المختصة بالحكم في حالته، أو الرئيس الأول للمجلس الأعلى 

 .للحسابات

ك الشأن، في حالة وجود شك في تنافي المهام التي يزاولها عضو برلماني مع انتدابه في أحد وكذل
مجلسي البرلمان، وكذلك أيضا، في حالة وجود نزاع في هذا الشأن بين العضو المعني بالأمر ومكتب المجلس 
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 تب المجلس المعني أوالذي هو عضو فيه، تبت المحكمة الدستورية في النزاع وتقر التجريد بطلب إما من مك
  وزير العدل أو عضو البرلمان نفسه.

فهذه الحالات جميعها تمثل مجالا خصبا يمارسه فيه القضاء الدستوري بطلب مباشر من الجهات المختصة 
 .تأويلا لنصوص للدستور ذات الصلة

 التأويل غير المباشر لنصوص الدستور: -ثانيا
الدستور وتأويلها بطريقة غير مباشرة بمناسبة تصديه لمختلف يلجأ القضاء الدستوري إلى تفسير نصوص 

وفي  .القضايا المعروضة عليه، خاصة منها القضايا المتعلقة بمراقبة الدستورية أو المنازعات الانتخابية
 المبحث التالي سنأتي على ذكر عدد من الأمثلة التطبيقية لهذه الممارسة.

 :ضمانات التأويل العادل -ثالثا
يل الذي يمارسه القضاء الدستوري للدستور، يتميز بكونه منضبطا بضوابط دستورية تحدد مجاله التأو

تلك وحالاته وشروطه )كما سلف بيانه(، وتضع الضمانات التي تمنع الوقوع في الشطط لدى استعماله، وأجمل 
 فيما يلي: الضمانات

 الاستقلالية والحيادية: (أ
تقلالية وإن لم ينص عليها صراحة إلا أنها جلية تعززها وتؤكدها يتمتع القضاء الدستوري المغربي باس

جملة من التدابير التشريعية منها: أن الدستور الحالي خصص بابا مستقلا للمحكمة الدستورية، وذلك لتمييزها 
عن القضاء الذي خصص له بابا آخر، ومنها أن القضاء الدستوري ينفرد بكونه يوجد خارج السلطات الثلاث، 

ذلك من أجل التأكيد على أن هذا القضاء يتمتع باستقلاليته تجاه جميع السلطات، ودليل ذلك أن قراراته، و
من الدستور، لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات  004بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 

ية غير قابلة للتجديد، وهؤلاء العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، وعضوية قضاة المحكمة الدستور
القضاة يمنع عليهم ممارسة الوظائف العمومية وكل المهن الحرة، وهم ملزمون قانونا بواجب الحياد الذي 

ملزمون أيضا، يحظر عليهم شغل منصب مسؤول أو قيادي في حزب سياسي أو هيئة ذات طابع سياسي، و
وع النشاطات المهنية للعضو والممتلكات التي يملكها بواجب التصريح أمام المجلس الأعلى للحسابات بمجم

 أو يملكها أولاده القاصرون. 

يؤدي أعضاء القضاء الدستوري يمينا دستوريا أمام الملك يتضمن الالتزام بالإخلاص  ،وتتويجا لهذا الحياد
الإفتاء في أي  والأمانة والنزاهة وكتمان سر المداولات والتصويت كما يتضمن عدم اتخاذ أي موقف علني أو

مسألة تدخل في نطاق الاختصاصات الموكولة للقضاء الدستوري، وإضافة إلى ذلك، فقد جرى العمل بعرف 
إعمال مبدأ التجريح الذاتي الذي يتيح لكل عضو احتمل الوقوع في مجال تضارب المصالح، أن يعتذر عن 

م من شأنها التأثير على استقلاليته أنْ يقدم مشاركته في اتخاذ القرار، وعلى من أراد من أعضاءه ممارسة مها
استقلاليته، ومن أخل بالالتزامات العامة والخاصة المتضمنة في القسم الدستوري أو أصابه ما يحول دون 

 قيامه بمسؤولياته يعفى من مهامه في هذا القضاء.

 :الكفاءة والتجربة والنزاهة (ب
من بين الشخصيات المتوفرة على من الدستور،  001بموجب الفصل  ،يُختار أعضاء المحكمة الدستورية

إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق  تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو
 خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
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 :المصداقية والتوازن (ت
من الدستور، المساهمة في  01الفصل  ن المشرع الدستوري، من جهة، ضمن للمعارضة، بموجبحيث إ

اقتراح المترشحين وكذا في انتخاب المحكمة الدستورية، ومن جهة أخرى، جعل المحكمة الدستورية تتألف، 
من الدستور، من اثني عشر عضوا، نصفهم يعينهم الملك، والنصف الآخر يُنتخب مناصفة  001بموجب الفصل 

ن الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع بين مجلسي البرلمان، من بين المترشحي
السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وإضافة إلى ذلك، فالقضاء الدستوري قضاء 
جماعي، فكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، ومداولاتها لا تكون 

إذا حضرها على الأقل تسعة من أعضاءه الاثنا عشر، وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين  صحيحة إلا
 تتألف منهم.

 ثالثال المبحث
 لتأويل الدستور المغربي الدستوري القضاءتطبيقات 

نتوخى تقديم صورة عملية عن كيفية ممارسة المجلس الدستوري لمنهج تأويل في هذا المبحث، 
من خلال تقديم جملة من الأمثلة من قرارات المجلس الدستوري، اقتصرنا منها خاصة على  ،رنصوص الدستو

 .8100تلك التي صدرت في ضوء الدستور الجديد 

المثال الأول: تجريد أحد أعضاء مجلس المستشارين من صفته بحكم القانون دون إجراء انتخابات جديدة لملء 
 .(1)ونالمقعد الشاغر كما ينص على ذلك القان

على المجلس أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس  هذا المثال في أن وقائعتتجسد 
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، طلب التصريح بتجريد  08الدستوري، بناء على المادة 

بولمان  -ة والخدمات لجهة فاسمنتخب، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناع
 ، من صفته عضوا بمجلس المستشارين بحكم القانون.8110أكتوبر  01في الاقتراع الذي أجري في 

نظيمي المتعلق بمجلس من القانون الت 98يتمثل في أنّ مقتضيات المادة  ، في هذه النازلة،الإشكالو
ريد عضو بهذا المجلس من عضويته بسبب إذا قررت المحكمة الدستورية تجالمستشارين، في حالة ما 
والسؤال الذي يفرض نفسه  .تنظيم انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغرتوجب فقدانه الأهلية الانتخابية، 

هو: هل يمكن فعلا إجراء انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين المشَكَّل في ضوء أحكام 
 ؟8100المنسوخ بدستور  0991دستور 

 91وأهمية هذا السؤال تأتي من كون الإجابة عنه تمثل جوابا عن سؤال أكبر منه أثير بقوة بمناسبة إكمال 
عضوا من مجلس المستشارين مدة انتدابهم في هذا المجلس المحددة في تسع سنوات مع بداية شهر 

لثلث المنتهية فترة انتدابه ، حيث اختلفت الآراء فيه سياسيا وفقهيا بين من يطالب بتجديد هذا ا8108أكتوبر 
، وبين من يطالب بالإعلان عن شغور مقاعدهم دون إجراء انتخابات التجديد، وذلك من 0991وذلك وفقا لدستور 

وهي  .8100أجل الاقتراب، على الأقل عدديا، من التشكيلة الجديدة لهذا المجلس المنصوص عليها في دستور
 موقف المجلس الدستوري من هذا الإشكال. المناسبة التي تساءل فيها المعنيون عن

                                                      
، 8108ديسمبر  00، بتاريخ 1000. الجريدة الرسمية: عدد 8108ديسمبر  82و.ب، الصادر بتاريخ الثلاثاء  900-08القرار المجلس الدستوري،  (1)

 .1112ص
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وحيث إنه، لم يكن من سبيل قانوني للبت في هذا الإشكال من لدن المجلس الدستوري، كانت الواقعة 
وهو يقرر  ،المتعلقة بتجريد عضو من أعضاء مجلس المستشارين مناسبة سانحة أتاحت للمجلس الدستوري

 المعني، أن يقرر ضمنيا في مصير الثلث المنتهية فترة انتدابه.فيما يجب فعله بعد التصريح بتجريد العضو 

، مع مراعاة أحكامه الانتقالية، من نسخ نص 021بناء على ما قرره الدستور الجديد في فصله وهكذا، و
، وهو النسخ الذي يفقد هذا الدستور أي وجود قانوني، ولا يجوز معه، تبعا 0991أكتوبر  1الدستور الصادر في 

من  011على ما ينص عليه في فصله  ، بناءوكذلك .إحياء بعض أحكامه والعمل بها أو الاستناد إليها لذلك،
استمرار مجلس المستشارين، القائم في تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ والمنتخب وفق أحكام الدستور 

الدستوري في  ذهب المجلسالسابق، في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، 
أن استمرار أعضاء مجلس المستشارين، بصرف النظر عن تاريخ انتخابهم، في ممارسة مهامهم إلى ه اجتهاد

يقتصر على الأعضاء الذين كان يتشكل منهم هذا المجلس بهذه الصفة إلى حين انتخاب المجلس الجديد، 
، الأمر الذي يحول دون إمكان تطبيق متد إلى غيرهم، تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ، ولا ي8100يوليو  89بتاريخ 

آنفة الذكر من تنظيم انتخابات جزئية لشغل المقعد الذي سيصبح شاغرا في أعقاب  98ما تقتضيه المادة 
 تجريد المستشار المعني من عضويته بمجلس المستشارين.

المستشارين المنتهية فترة وهكذا، تقرر بموجب قرار المجلس الدستوري المشار إليه أنّ أعضاء مجلس 
انتدابهم يستمرون في عضويتهم بالمجلس المذكور إلى حين تنصيب مجلس مستشارين جديد وفقا لأحكام 

 .8100دستور 

ن المجلس الدستوري، ربط في قراره بين شيئين لا إ :أحد الباحثين قالوفي تعليقه على هذا القرار، 
ستشارين انتهت مدة مفرد من عضويته وحالة تمديد عضوية  علاقة بينهما، ربط بين حالة تجريد مستشار

فالمجلس الدستوري لم يقف عند حدود إثبات  ،في مجلس المستشارين منذ شهر أكتوبر الماضي... دابهمانت
وليس هناك في الدستور المغربي أو  ،التجريد، وإنما تجاوز ذلك إلى النظر في قضية دستورية لم تطلب منه

وهي حالة المستشارين المنتهية مدة  ،ي للمجلس الدستوري ما يعطيه صلاحية النظر فيهاالقانون التنظيم
 .(1)عضويتهم

وبصرف النظر عن التهويل، غير المبرر، الذي في عنوان هذا التعليق، فإن المجلس الدستوري لم يتجاوز 
مر بإجراء انتخابات جديدة، حدوده، ذلك أن من صلاحيات ا لمجلس الدستوري، بحسب الحالة، الأمر أو عدم الأ

وحيث إن قرار عدم الأمر بإجراء انتخابات جديدة لملء المقعد الشاغر لم يكن سبيلا للوصول إليه إلا بتأويل 
، وأكثر من الدستور، وهو التأويل الذي أجاب ضمنا عن وضعية المستشارين المنتهية مدة انتدابهم 011الفصل 

ي كان، خلافا لما ذهب إليه التعليق، هو المجسد للأمن القانوني من ذلك، فإن تأويل المجلس الدستور
 والمحافظ على استقرار وحسن المؤسسات الدستورية. 

المثال الثاني: المبادئ الدستورية واجبة التطبيق عند المماطلة في وضع المساطر الداخلية للبرلمان، طالما 
قيق الضمانات التي توخها المشرع من أن القضاء الدستوري قادر، وفق إجراءاته ومساطره، تح

 (2)المساطر الداخلية

                                                      
"، 900-08"الأمن القانوني بالمملكة مهدد والدستور الجديد في خطر: تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم اسليمي، عبد الرحيم،  (1)

 . 801-819، ص. 8100، 9ياسات العمومية، المحمدية، العدد المجلة المغربية للس
 .8911، ص8108أبريل  01، بتاريخ 1140. الجريدة الرسمية: عدد 8108أبريل  01و.ب. الصادر بتاريخ الثلاثاء  248-08المجلس الدستوري، القرار  (2)
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من رئيس مجلس المستشارين  توصل بها المجلس الدستوري رسالة إحالة ، هذا المثال، تتمثل فيوقائع
تجريد مجموعة من أعضاء هذا المجلس من عضويتهم به، وذلك على إثر  فيها طلبي 8108بتاريخ فاتح فبراير 

 من الدستور. 10ن فرقهم البرلمانية، إعمالا لمقتضيات الفصل تقديم استقالاتهم م

في أن مجلس المستشارين لم يضع نظامه الداخلي الواجب وضعه  ،في هذه النازلة ،يتمثل الإشكالو -
، تاريخ تلك الإحالةإلى  8100يوليو  89من الدستور، وذلك منذ إصدار الأمر بتنفيذ الدستور بتاريخ  19تطبيقا للفصل 

من الدستور أنّ تجريد المحكمة الدستورية لعضو برلماني من صفته تلك  10لحال أنه يستفاد من الفصل وا
والتصريح بشغور مقعده، على إثر تخليه عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو 

من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، يجب أن يتم، إضافة إلى إحالة 
وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة 

 الدستورية.

وبناء عليه، فإن السؤال الذي اضطُر المجلس الدستوري للتصدي له، هو ما العمل إذا ما طالت حالة عدم 
 خلي؟وضع مجلس المستشارين لنظامه الدا

ذهب المجلس في قراره المومأ إليه، إلى أنّ عدم وضع مجلس المستشارين  تأويل المجلس الدستوري: -
لنظامه الداخلي الذي يجب أن يتضمن آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية لتفعيل مسطرة 

اتهم السياسية التي ترشحوا التجريد من العضوية والتصريح بشغور مقاعد البرلمانيين الذين تخلوا عن انتماء
باسمها للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمون إليها، لا يمكن أن يكون مبررا لتعطيل 
أحكام الدستور المذكورة إلى ما لا نهاية، مما يعني أنّ المجلس الدستوري يرى أن تلك المساطر إنما هي شرط 

ذي يتيح إمكانية تفعيل الأحكام المذكورة حتى في غياب المساطر، وذلك صحة وليست شرط وجوب، الأمر ال
 إعلاء للمبادئ على المساطر.

والعلة في ذلك، من جهة؛ لأن المعني الأول باشتراط المساطر الداخلية هم البرلمان بمجلسيه وليس 
ائل والإجراءات المقررة جهاز القضاء الدستوري، ومن جهة أخرى؛ لأن القضاء الدستوري قادر، في حدود الوس

بموجب قانونه التنظيمي، تحقيق الأهداف المتمثلة في حقوق الدفاع؛ إذ يمكنه أن يستدعي المعنيين 
المنسوبة إليهم ومن عدم وجود أغراض كيدية من  الادعاءاتبطلب التجريد ويتأكد بنفسه من مدى صحة 

 وراء طلبات تجريدهم. 

أنه ولئن كان تجريد عضو برلماني من صفته هذه، لما يكتسيه من وبناء عليه، قرر المجلس الدستوري 
من الدستور مقررة  10طابع جزائي، يقتضي لزوما أن تكون الأحكام المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 

الذي يستمر في ممارسة صلاحياته –في النظام الداخلي للمجلس المعني، حتى يتمكن المجلس الدستوري 
من بسط مراقبته على مدى احترام تلك الأحكام، فإن ذلك لا يعني أنّ  -تنصيب المحكمة الدستوريةإلى حين 

-نتيجة عدم وضع هذا المجلس لنظامه الداخلي وفق أحكام الدستور–أعضاء مجلس المستشارين يحق لهم 
 عن هذا التخلي. التخلي عن الفرق التي كانوا ينتمون إليها دون أن يتحملوا التبعات المترتبة دستوريا

من  10ولأجل ذلك، قرر المجلس الدستوري في النازلة المعروضة عليه، أنّ التطبيق الكامل والسليم للفصل 
تاريخ نفاذ الدستور وإلى حين إقرار مجلس المستشارين للأحكام  8100يوليو  89ابتداء من –الدستور بفقرتيه معا 

يستلزم، من جهة، استبعاد، في الوقت الراهن،  -آنفة الذكر 10صل اللازمة لذلك تنفيذا للفقرة الثانية من الف
إمكانية التصريح بشغور مقاعد أعضاء مجلس المستشارين المذكورين عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 
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 89المذكور لانتفاء الأحكام القانونية المطلوبة لإعماله، ومن جهة أخرى، عدم الاعتداد بأي تغيير طرأ، بعد 
، على تأليف الفرق داخل مجلس المستشارين وعلى عدد أعضائها، واعتبار تخلي المستشارين 8100يوليو 

 المذكورين أعلاه عن فرقهم عديم الأثر على تأليف هيئات مجلس المستشارين وسير أشغاله.

 (1)تعليل قبول المجلس الدستوري للإحالات الجزئية بالفترة الانتقاليةالمثال الثالث: 

 جزءالبت في مطابقة  رئيس مجلس النواب من المجلس الدستوري طلب ، هذا المثال، تتمثل فيوقائع -
، للدستور، عملا 289-08من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، المعدَّلة في ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 

قانون التنظيمي المتعلق بالمجلس من ال 80من الدستور ومقتضيات المادة  19بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 
 الدستوري.

في كون المواد من النظام الداخلي لمجلس النواب المحالة للبت  ، في هذه النازلة، يتلخصالإشكالو -
لا يشمل جميع في مطابقتها للدستور، في ضوء قرار سابق للمجلس الدستوري القاضي بعدم دستوريتها، 

 عدم مطابقتها للدستور.التي قضى المجلس الدستوري ب المواد

الأصل أن إحالة المواد المعدلة في ضوء قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستوريتها يجب أن  -
لكن المجلس الدستوري ، التي يتوجب دستوريا وجود مقتضياتها في النظام الداخلي شاملة لكل الموادتكون 

كورة على الرغم من أنها لا تشمل جميع مواد النظام في قراره المشار إلى مرجعه أعلاه، قبِل الإحالة المذ
 الداخلي لمجلس النواب التي سبق أن قضى بعدم دستوريتها.

وقد برر المجلس الدستوري اجتهاده هذا بأن الفترة الانتقالية التي تمر منها البلاد نتيجة إقرار دستور 
مهامها في إقرار القوانين الضرورية  جديد تقتضي تمكين المؤسسة التشريعية المشكلة حديثا من مباشرة

لبناء وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وحيث إنه لم يكن بمقدور مجلس النواب من وضع نظامه الداخلي 
على نحو ما قضى به المجلس الدستوري في قراره المتعلق بإحالة النظام الداخلي للمجلس المذكور أول مرة، 

ه التشريعية والرقابية ذات الطبيعة الاستعجالية المرتبة بالحالة الانتقالية، وحيث إنه ليتأتى له مباشرة مهام
اكتفى مجلس النواب بتعديل جزء فقط من تلك المواد "التي تهم مواضيع تتوقف عليها ممارسة مجلس 

 ة جدا.فيه المجلس الدستوري بأسا في هذه الظروف الخاص لدستورية"، وهو الأمر الذي لم يرالنواب لصلاحياته ا

 

عدم وجود حالة تنافي بين مهام رؤساء جهات منتخبين بعد صدور الدستور الجديد مع  :المثال الرابع
 .(2)عضويتهم بمجلس النواب قبل صدور القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

ث تم انتخاب ثلاثة أعضاء بمجلس النواب رؤساء لمجالس جهات، وحي ، هذا المثال، تتمثل في أنهوقائع -
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في المقطع الأول من فقرتها الثانية على  00إن المادة 

أنّ العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، الشيء الذي كان مثار نقاش سياسي وقانوني 
من نفس القانون  02ه، طبقا للمادة داخل مجلس النواب وترتب عنه إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري للبت في

وهي المادة التي تنص في فقرتها الثانية على أنه في حالة وجود شك في تنافي المهام  التنظيمي،

                                                      
 .280، ص8108مارس  2، بتاريخ 1181جريدة الرسمية: عدد . ال8108فبراير  01، الصادر في 202-08المجلس الدستوري، القرار رقم  (1)
 .8100يناير  4 ، الصادر في900-00المجلس الدستوري، القرار رقم  (2)



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  22

 

المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة وجود نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس النواب أو 
لمحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى ا

 .فعلا في إحدى حالات التنافي

لئن كان واضحا أن رؤساء مجالس الجهات، المزاولين لمهامهم قبل نشر  ، في هذه النازلة، هو إنه،الإشكالو
الة تنافي بين الانتدابين الموكول القانون التنظيمي المذكور أعلاه، الأعضاء بمجلس النواب لا يوجدون في ح

إليهما، إعمالا لمبدأ عدم رجعية القانون، فإن السؤال يفرض نفسه بالنسبة لرؤساء مجالس الجهات الذين تم 
 .انتخابهم بعد نشر القانون

وهكذا، فإنه لئن كان ظاهر ألفاظ النص التشريعي واجب التنفيذ يفيد بوجود حالة تنافي بين مهام 
س الجهات المنتخبين بعد نشر القانون وبين عضويتهم بمجلس النواب، فإن المجلس الدستوري رؤساء مجال

في قراره، المشار إليه، عَدَل عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر مستعملا منهجية التأويل، وبيان ذلك كما 
 :يلي

م بعد نشر القانون ت أنّ انتخاب رؤساء مجالس الجهات المعنيين وإنْ الدستوري لاحظ المجلس -
على أن العضوية في مجلس  00التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص في الفقرة الثانية من مادته 

الصادر  41-91من القانون رقم  01النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، فإنه تم أيضا وفقا لمقتضيات المادة 
إن رؤساء مجالس الجهات القائمة حاليا، يمارسون المتعلق بتنظيم الجهات، وحيث  0991أبريل  8بتاريخ 

الاختصاصات الموكولة إليهم في نطاق القانون المذكور، وأن الصلاحيات الجديدة والموسعة المسندة إليهم 
من اختصاص رؤساء مجالس الجهات بتنفيذ مداولات هذه  002سيما ما يتضمنه فصله  بموجب الدستور، لا

في فقرته الثانية من كون الجهة تتبوأ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة  040المجالس ومقرراتها، وفصله 
الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم 

من  041الجهوية لإعداد التراب، لم يصدر بعد القانون التنظيمي المتعلق بها المنصوص عليه في الفصل 
الدستور، مما يجعل الباعث على إحداث حالة التنافي المذكورة غير قائم حاليا، ولما انتفت العلة المنشئة 
للحكم انتفى الحكم نفسه، عملا بقاعدة "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"، مما يعني أنّ حالة التنافي 

القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وإجراء  هذه لن تكون قائمة بشروطها الدستورية والقانونية إلا بعد صدور
الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة، وهو ما سبق وأشار إليه المجلس الدستوري في قرار 

 .بمناسبة بته في مطابقة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب للدستور 00/201سابق تحت رقم 

اسم حزب سياسي دون تقديم استقالة صريحة من الحزب السياسي الذي كان المثال الخامس: اعتبار الترشح ب
 (1)ينتمي إليه المترشح مخالفا للقانون

بمناسبة البت في المنازعات الانتخابية التشريعية عرضت على المجلس الدستوري عدة حالات تتعلق  -
يعية باسم حزب سياسي غير بالطعن في انتخاب عضو بمجلس النواب بعلة أنّه ترشح للانتخابات التشر

 .الحزب الذي ينتمي إليه دون أن يقدم استقالته من هذا الأخير

تكمن في أنّ ظاهرها لا يوحي بأنها تندرج ضمن الحالات التي لا تقبل فيها  ،في هذه النازلة ،الإشكالية -
مي المتعلق بمجلس من القانون التنظي 84لوائح الترشيح المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 

                                                      
 .8108نوفمبر  10بتاريخ  910، و8108أكتوبر  88بتاريخ  911و 299المجلس الدستوري، القرارات ذات الأرقام  (1)
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لكي يترتب عنها إلغاء  النواب، وبناء على هذا المعنى الظاهر يبدو أنه ليس في هذه النازلة ما يخالف القانون
 .الانتخاب

أحكام الدستور الجديد، خاصة منها  ،أثناء معالجته لهذه الإشكاليةالمجلس الدستوري بقوة،  استحضر -
حرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي تلك التي تنص على أنّ الانتخابات ال

(، وتلك التي تنص على أنه يتعين على جميع المواطنين ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها 00)الفصل 
الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات 

في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة  -(. ولذلك، وبعد أن أقر حق المواطنين 01)الفصل 
في تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاءوا، أكد على وجوب أن يتم هذا  -دستوريا

لأحزاب السياسية، من القانون التنظيمي المتعلق با 88التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 
  .لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات

وبناء عليه، فالتغيير أو التخلي عن الانتماء السياسي الذي لا يتم بشكل صريح وشفاف يكون قد تم بصورة 
فيها  لا تجسد ما توخاه المشرع الدستوري من التحلي بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة التي تتلازم

 ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. 

وتبعا لذلك، قرر المجلس الدستوري أن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن 
من القانون التنظيمي  88حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول وفق مقتضيات المادة 

ة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثاب
من القانون التنظيمي  84؛ وحيث إن المادة 11و 80ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 

المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء 
كثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب أشخاص ينتمون لأ

 ".سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي

من القانون التنظيمي  88و 80وعلى أساس هذا التحليل التركيبي لأحكام الدستور ومقتضيات المادتين 
أنه يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة المتعلق بالأحزاب السياسية، ذهب المجلس الدستوري إلى 

ليس فقط أن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس  المذكورة 84
الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي 

سياسي، وإنما أيضا، إذا كانت تتضمن ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من وترشيحات لأشخاص بدون انتماء 
 .حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب سياسي واحد

الخاصة بتمكين النساء والشباب من ولوج الوظائف  التمييزية الإجراءات الاستثنائية تبرير السادس: المثال
 (1)الانتخابية

المتعلق بمجلس النواب في  81-00ئع هذه الحالة فيما نص عليه القانون التنظيمي رقم تتجسد وقا -
عضوا من  91المادة الأولى من إحداث دائرة انتخابية وطنية على صعيد تراب المملكة ينتخب في نطاقها 

 .وكيفياتهبيان شروطه  22و 80و 2الذين يتألف منهم مجلس النواب، وهو ما تولت المواد  092الأعضاء الـ

                                                      
 .8100أكتوبر  00صادر بتاريخ ، ال201المجلس الدستوري، القرار رقم  (1)
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من خلال الاطلاع على مجمل المقتضيات المتضمنة في المواد  ، في هذه النازلة،جلياالإشكال يظهر و -
لعدد من المبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور في  مخالفة ومناقضةنها جاءت لأ ؛المذكورة

ة وحرية الانتخاب والترشيح من خلال مجال ممارسة الحقوق السياسية، والمتمثلة بالخصوص في المواطن
اقتراع عام قائم على أساس نفس القواعد والشروط، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال 

 .التمييز، وفق ما ينص عليه الدستور في تصديره وفي فصوله الثاني والسادس والتاسع عشر والثلاثين

أنه ليس في المواد المذكورة من القانون  ، ذهب إلىار إليهفي قراره المش ،تأويل المجلس الدستوري -
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ما يخالف الدستور، وقد اعتمد في ذلك على تأويل تركيبي متكامل 

 :لنصوص الدستور حيث لاحظ

ت أنّ الدستور، إلى جانب المبادئ الأساسية التي تضمنها في مجال ممارسة المواطنين والمواطنا .0
لحقوقهم السياسية، جعل المشاركة والتعددية من مرتكزات الدولة الحديثة التي يسعى إلى توطيد وتقوية 
مؤسساتها )التصدير(، كما أقر عددا من الأهداف الدستورية التي يدعو إلى بلوغها، والمتمثلة بصفة خاصة 

م ومن مشاركتهم في الحياة في تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينه
(، وتشجيع تكافؤ 09(، والسعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء )الفصل 1السياسية )الفصل 

( وتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في 01الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية )الفصل 
 (؛00التنمية السياسية للبلاد )الفصل 

الدستور نفسه أشار في الفصل السابع عشر منه إلى أنواع مختلفة من اللوائح الانتخابية، فذكر،  أنّ .8
إضافة إلى اللائحتين المحلية والجهوية، اللائحة الوطنية. وأنه لما كان إحداث دائرة انتخابية وطنية يروم 

ن، في طبيعتها وشروطها والأثر النهوض بتمثيلية متوازنة للمواطنات والمواطنين، يقتضي سنًّ تدابير تكو
المتوخى منها، كفيلة بتحقيق الأهداف الدستورية التي منها تستمد أصلا مبرر وجودها، غير أنها لا ينبغي، 
في نظر المجلس الدستوري، أن تتجاوز في ذلك حدود الضرورة، عملا بمبدإ تطابق القواعد القانونية المتخذة 

 مع الهدف المتوخى منها؛

من نفس القانون التنظيمي، مراعاة لما سبق ذكره، تشترط في لائحة الترشيح المقدمة  80لمادة أنّ ا .0
في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية أن تتضمن "أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات 

في مجلس النواب  المملكة"، وتنص مادته الخامسة في فقرتها الثانية على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية
برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة 

تنص على تحديد نسبة الأصوات  22الانتخابية"، وهو ما يُعدُّ استثناء من مبدإ حرية الترشح، كما أنّ مادته 
من الأصوات المعبر عنها على  %0يع المقاعد في المطلوبة في اللوائح المرشحة للمشاركة في عملية توز

المطلوبة في لوائح الترشيح المقدمة على مستوى الدوائر الانتخابية  %1المستوى الوطني، خلافا لنسبة 
المحلية؛ وحيث إنه يتبين، مما سبق، أن المشرع، بحرصه على تمثيل كافة جهات المملكة في الدائرة 

ر مبدإ التداول على المقاعد المخصصة لها وعلى توسيع التمثيلية السياسية الانتخابية الوطنية وعلى إقرا
فيها، وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة، يكون قد وفر، وبالقدر المطلوب، الشروط التي تجعل إحداث 

ئرة هذه الدائرة الوطنية مستجيبا للأهداف الدستورية التي تبرر وجودها؛ وحيث إن المشرع ارتأى إحداث دا
من هذا القانون  22وفق أحكام المادة  –انتخابية وطنية واحدة تشتمل على جزأين تحتسب نتائج كل منهما 

 .بكيفية مستقلة لا يؤثر الواحد منهما على الآخر –التنظيمي
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لم تكن لتبلغ النسبة المحققة  8111و 8118أن عضوية النساء في مجلس النواب المنبثق عن انتخابات  .4
تم التوافق عليه من حصر الترشيح، ضمن الدائرة الانتخابية الوطنية، في النساء؛ وحيث إن المشرع، لولا ما 

( مقعدا دون إخضاعهن لحد السن، ويكون 11ستين ) –ضمن الدائرة الوطنية–خصص للنساء  80بمقتضى المادة 
ت الإناث بأحكام خاصة إلى تمتيع المترشحا –بغض النظر عن مداها–بذلك قد سن مقتضيات قانونية ترمي 

من شأنها تحقيق غاية دستورية تتمثل في إتاحة فرص حقيقية للنساء لتَولي الوظائف الانتخابية، تطبيقا 
من الدستور الذي ينص على ما يلي: "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال  09لأحكام الفصل 

القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين  الذي يقر بصراحة أنه "ينص 01والنساء"، والفصل 
 النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية"؛

أنّ تخويل النساء وضعا خاصا بواسطة هذه الدائرة الانتخابية الوطنية لا يحول دستوريا دون استعمال  .2
خر مقرر بدوره في الدستور؛ وحيث نفس الوسيلة لتحفيز فئة أخرى طالما أنّ ذلك يتم من أجل إدراك هدف آ

، من زاوية الهرم العمري 8111و 8118و 0991إنه، يبين من الاطلاع على نتائج الانتخابات التشريعية لسنوات 
للمرشحين الفائزين، أن عدد النواب الذكور الذين لم يكن عمرهم يتجاوز الأربعين في السنة التي جرى فيها 

 40إلى  0991عضوا سنة  10عن الانتخابات المذكورة اتسم بالتناقص، إذ انتقل من  الاقتراع في المجالس المنبثقة
، مما يجعل هذه الفئة العمرية، في ميدان تمثيلية المواطنين في 8111عضوا سنة  01إلى  8118عضوا سنة 

إفساح دون  –واقعيا–مجلس النواب، في وضعية متدنية لا تتناسب مع حجمها ودورها داخل المجتمع وتحول 
من الدستور المشار  00المجال لها للانخراط والمشاركة في التنمية السياسية للبلاد، كما يدعو إلى ذلك الفصل 

 .إليه أعلاه

من هذا القانون التنظيمي، عندما خصص  80أنّ المشرع، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  .1
( مقعدا، 01ثلاثين ) –ضمن الدائرة الانتخابية الوطنية–للمترشحين الذكور الذين لا يزيد سنهم عن أربعين سنة 

 .يكون قد سن تدابير ملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية للبلاد

 :وبناء على مجموع الملاحظات المذكورة ذهب المجلس الدستوري إلى 

هن ولمترشحين ذكور من فئة عمرية أنّ تحفيز المشرع إراديا للمترشحات الإناث بغض النظر عن سن 
معينة يسعى إلى تحقيق غاية مقررة دستوريا ويعد تكريسا لإحدى القيم الكبرى التي ينبني عليها الدستور 

 .التي بمراعاتها تتحقق مصلحة عامة

وأنّ عدم إخضاع المترشحات الإناث لقيد السن، خلافا للمترشحين الذكور، يرمي إلى إفساح أوسع مجال  
 .ن للمترشحات للولوج إلى الوظائف الانتخابية رعيا لوضعهن الراهن في المجتمع المغربيممك

وأنّ عدد المقاعد المقرر التنافس عليها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية، من قبل المترشحات الإناث  
المقاعد التي يتألف من مجموع  %88والمترشحين الذكور الذين لا يتجاوز سنهم أربعين سنة، يظل في حدود 

منها مجلس النواب، مما يجعل هذه الوسيلة متناسبة مع الغاية الدستورية المراد بلوغها، ولا يترتب عنها، 
 .في هذه الحدود، انتقاص من حقوق الترشيح والانتخاب المخولة لسائر المواطنين

حتى يظل في الإطار الممكن وبعد هذا، كان لزاما على المجلس الدستوري أن يستدرك على ما ذهب إليه 
ذلك أيضا استحضار المبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها كل دستوريا، ولأجل ذلك صرح بأنه يتعين في 

الدستور في مجال ممارسة الحقوق السياسية، والمتمثلة بالخصوص في المواطنة وحرية الانتخاب والترشيح 
لقواعد والشروط، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل من خلال اقتراع عام قائم على أساس نفس ا
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 09)الفقرة الأولى( و 1)الفقرة الثانية( و 8أشكال التمييز، وفق ما ينص عليه الدستور في تصديره وفي فصوله 
 بادئ لاالم هكذا، صرح المجلس الدستوري بأن تلك)المقطع الثاني من الفقرة الأولى(، و 01)الفقرة الأولى( و

تسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس 
إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، وتمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط 

لدستوري: أنّ تدابير التشجيع والتحفيز تلك، بنجاح في النظام الانتخابي العام. ومعنى ذلك، يضيف المجلس ا
بما تنطوي عليه من معاملة خاصة، ينبغي، في مجال ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، أن تكون 
تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر 

سوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، يعود تقديره للمشرع الذي ي
 .لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف

"عدم استدعاء المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل  المثال السابع:
 (1)المتعلق بمجلس المستشارينمن القانون التنظيمي  90المقعد الشاغر، خلافا للمادة 

بعد أقل من ثلاثة أشهر من انتخابها عضوا بمجلس  امرأةالوقائع، في هذا المثال، تتلخص في أن 
برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس  8102أكتوبر  8المستشارين في اقتراع 

 سطات، قدمت استقالتها من مجلس المستشارين. -بيضاءالجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الدار ال

من  90المادة  الإشكال، في هذه النازلة، يتمثل في أن جنس المستقيلة أنثى، والتطبيق الآلي لمقتضيات
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين يؤول إلى أن جنس المرشح الذي تجب دعوته لملء المقعد 

 الشاغر سيكون ذكرا.

ث لاحظ المجلس الدستوري أن العضوة المستقيلة لم تكن هي الوكيلة في لائحة ترشيحها وإنما وحي
الأخبار على أن تلك  تواترأن أسبابها كانت موضوعية، ثم إن  الاستقالةوصيفة لوكيل ذكر. ولم يظهر له من 

ات أخريات من مجلس الاستقالة لن تكون فريدة، وستكون متلوة باستقالات أخرى مشابهة لها من لدن عضو
المستشارين، مما رجح احتمال أن يكون وراءها تدبير سياسوي، يرمي إلى التحايل على ما اشترطه المشرع، 
تشجيعا لولوج النساء إلى مجلس المستشارين، من ضرورة "ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين 

قرر المجلس الدستوري أن تختلف مقاربته لهذه متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس"، وبناء عليه 
 الاستقالة.

، لما 01وهكذا، انطلق المجلس الدستوري في تحليله من أن الدستور، بمقتضى الفقرة الأولى من فصله  
أوجب على المشرع أن يسن المقتضيات التشريعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال 

لانتخابية، وذلك في أفق تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء المقرر في الفقرة في ولوج الوظائف ا
؛ وأنه، إعمالا لهذه الأحكام الدستورية، نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس 09الثانية من فصله 

ترشيح اسمين ، على أنه "يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح ال84المستشارين، في الفقرة التاسعة من مادته 
متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس"؛ وحيث إن الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا المقتضى تتمثل 

من القانون  90في الحرص على ضمان تمثيلية لائقة للنساء داخل مجلس المستشارين؛ وحيث إن المادة 
مقعد بهذا المجلس لأي سبب من  التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه، في حالة شغور

                                                      
 .8101يناير  08و. ب بتاريخ  01/924المجلس الدستوري، القرار رقم:  (1)
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الأسباب، غير فقدان الأهلية الانتخابية، "يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح 
الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر"؛ 

ضيات هذه المادة سيترتب عنه، في هذه النازلة، تعطيل الأهداف التي ترمي وحيث إن التطبيق التلقائي لمقت
سالفة الذكر،  84من الدستور وإبطال المفعول الذي أراده المشرع من سن المادة  01و 09إليها أحكام الفصلين 

 90ادة الهادفة إلى ضمان تمثيلية ملائمة للنساء داخل مجلس المستشارين؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الم
آنفة الذكر تنفيذا  84من الدستور التي جاءت المادة  01و 09المذكورة يتعين تطبيقها في نطاق أحكام الفصلين 

لها؛ وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن المقاعد التي تحرز عليها النساء بمجلس المستشارين، استنادا إلى أحكام 
ي المتخذة تطبيقا لها، يتعين أن تظل مكسبا الدستور المذكورة وبموجب مقتضيات القانون التنظيم

إلى المترشحين الرجال؛ وحيث إنه،  –بسبب شغورها  –للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا 
تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المقعد الذي تشغله السيدة ... في مجلس المستشارين، الذي سيغدو شاغرا 

منه، يتعين، إعمالا لمبادئ الدستور ومقاصده، أن يؤول إلى المترشحة الأولى الوارد  بحكم تقديم استقالتها
 اسمها في اللائحة التي ترشحت باسمها المستشارة المستقيلة.

 خاتمة:
وصفوة القول، فإنه يظهر، من خلال هذه الأمثلة، أن التأويل الذي يمارسه القضاء الدستوري لنصوص 

ربي، فضلا عن كونه واجب التطبيق لتحقيق العدالة، من باب ما لا يتم الواجب إلا الدستور، في التطبيق المغ
به فهو واجب، فإنه يتميز بكونه منضبطا بضوابط دستورية تحدد مجاله وحالاته وشروطه، وتضع الضمانات 

فاءة في استقلاليته واشتراط الحيادية والنزاهة والك :التي تمنع الوقوع في الشطط لدى استعماله من مثل
  قضاته، وفي بيان كيفية وشروط اتخاذه لقراراته.

وإضافة إلى ذلك، فإنه يمارسه ويطبقه على الوقائع المعروضة عليه، ليس فقط كمنهج لفهم نصوص 
الدستور فهما سليما، وإنما أيضا كمنهج للنظر في مآلات تطبيقها والتبصر بنتائج هذا التطبيق من خلال 

فة وتبيين عناصرها وظروفها وملابساتها ومعرفة الفروق الدقيقة بينها، وهو في كل تحليله للوقائع المختل
 .ذلك، يروم تحقيق المصلحة والعدل والإنصاف..
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 القوانين التنظيمية للمالية دور المحكمة الدستورية في تجويد

The role of The Constitutional Court in enhancing organic law relating to the finance laws 

(Lolf) 

 
 اد : د / عبد الواحد القريشيإعد     

 أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

 ملخص
تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما يتعلق بدور المحكمة الدستورية في تجويد النصوص القانونية 

 المتعلقة بالقوانين التنظيمية المالية.

دراسات المتعلقة بالمحكمة الدستورية لم تتناوله بالتحليل ، وقد ركزنا على هذا الموضوع لكون أغلب ال
 ولأجل ذلك اعتمدت هذه الدراسة كعينة للبحث القوانين التنظيمية للمالية وقرارات المجلس الدستوري.

هذا وقد تبين من خلال الاطلاع على قرارات المجلس الدستوري الصادرة منذ إحداثه أنه أصدر خمس 
انين التنظيمية للمالية وبت في مدى مطابقتها للدستور وقد همت هذه القرارات دساتير قرارات تتعلق بالقو

 .8100ودستور  0991، 0998

وبالاستناد إلى هذه القرارات بالأساس ومجموعة من قرارات المجلس الدستوري الأخرى المتعلقة بالقوانين 
ويد القوانين التنظيمية للمالية والحرص على المالية حاولت الدراسة أن تبين دور المحكمة الدستورية في تج

 أن تصدر غير مخالفة للدستور و أن تكون خالية من النقائص.

وقد تم إيضاح مجموعة من القواعد المرتبطة بالتشريع المالي كمبدأ الانسجام التشريعي، مبدأ التوازن 
ذن البـــرلماني ....، بالإضافة إلى توضيح المالي ،الترخيـــص البرلماني، حمايــــــة مجال القانون ، مسطرة الإ

 التقنيات والتعليلات التي يعتمدها المجلس عند إصدار قراراته.

Abstract 
 This study deals with an important subject about  the role of the Constitutional Court in enhancing 

the legal text concerning the organic law relating to the finance laws (Lolf). 

   We have focused  on this subject on the fact that most of the studies relating to the Constitutional 

Court has not dealt with the analysis, and for that ,this study sample is adopted to discuss the organic law 

relating to the finance laws (Lolf) and the decisions of the Constitutional Council. 

     This has been shown through access to the decisions of the Constitutional Council issued since its 

creation. It has issued five decisions concerning  organic law relating to the finance laws and considered 

the extent of compliance and conformity with the constitution. Including the Constitutions 1992.1996 

and the Constitution of 2011.         
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    Based on these decisions and primarily a host of other Constitutional Council resolutions 

concerning the organic law relating to the finance laws (Lolf)..   This study  tries to show the role of the 

Constitutional Court  to improve the organic law relating to the finance laws and  to ensure that  the issued 

laws will neither contain  imperfections nor  contradict with the constitution. 

   Finally,a set of rules associated with the principle of financial legislation has been clarified. For 

example : the legislative harmony, the principle of fiscal balance, parliamentary authorization, protection 

of law, parliamentary authorization procedure ..., in addition to clarifying the techniques and explanations 

adopted by the Council  when issuing its decisions. 

  

 مقدمة 
تحتل القوانين المالية مكانة مهمة في ضمن باقي قوانين الدولة ، فمن خلال القوانين المالية يمكن 
التعرف على النظام الاقتصادي للدولة وسياساتها العامة ، ولذلك أولاها المشرع مكانة مهمة وخصها بشروط 

 مميزة في سنها ، كما خصها أيضا بقوانين تنظيمية .

انين المالية يمكن أن تعرض على المحكمة الدستورية لتنظر في مدى مطابقتها للدستور، فإذا كانت قو
 .1فإن القوانين التنظيمية للمالية تعرض عليها وجوبا

وهذا ما يخول للمحكمة الدستورية دورا مهما عند النظر في سلامة القوانين المتعلقة بالمالية وإلزاما 
 القوانين التنظيمية للمالية.

على أنه :"تحدث  8100من دستور  089نص الفصل  ونظرا لأهمية الرقابة على دستورية القوانين فقد    
محكمة دستورية"، مع التنصيص على أن يستمر المجلس الدستوري  في ممارسة صلاحياته  إلى أن يتم  

من  42 ى من المادةمن الدستور ومقتضيات الفقرة الأول 011 تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل
 .2القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية

 الكلمات المفتاحية 

                                                      
على أنه: "تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى  008نص الفصل  1 

 لبرلمان وعمليات الاستفتاء.ذلك في صحة انتخاب أعضاء ا
قبل تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين    

 الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
لس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مج     

 أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.
قرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الف    

 الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.
 تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ.   
، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها، غير أن 1تورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمانتبت المحكمة الدس   

 للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها".
 من 01 بتاريخ 0.04.009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالمحكمة الدستورية، 111.00 رقمالقانون التنظيمي  2 
 (.8104 أغسطس 00)0402 شوال
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: هي الجهاز المخول له دستوريا بسط رقابته على دستورية القوانين إما وجوبا أو المحكمة الدستورية
ذ إحداثه إلى بناء على الاحالة وفق المقتضيات القانونية ، وقد تولى هذه المهمة المجلس الدستوري من

 غاية تنصيب المحكمة الدستورية محله.

: القوانين التنظيمية هي مصطلح دقيق يعبر عن أحد مراتب التشريع التي القوانين التنظيمية للمالية
تسمو على القوانين العادية وتقل عن مرتبة النص الدستوري والتي تعد مكملة له، وتعد القوانين التنظيمية 

اعد المالية المنصوص عليها دستوريا وأسمى من القوانين العادية وعلى الأخص القوانين للمالية مكملة للقو
 المالية .

: يحيل مصطلح التجويد في هذه الدراسة إلى حرص المحكمة الدستورية على الرفع من جودة التجويد
 النص القانوني المالي وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق الأمن القانوني.

 لة الدراسة تحديد مشك
تروم هذه الدراسة إيضاح دور المحكمة الدستورية في تجويد القوانين التنظيمية للمالية ، وهو ما يقتضي 

 الاجابة على الاسئلة الاساسية التالية : 

 ما هي مسطرة الرقابة على القوانين التنظيمية للمالية ؟ -

يد النصوص القانونية للمالية ؟ ما هي المجالات التي ساهمت فيها المحكمة الدستورية في تجو -
 وما هو حجم مساهمتها في ذلك ؟

 ما هي التقنيات والتعليلات التي اعتمدتها لتعليل قرارتها الصادرة في هذا الشأن؟  -

 التعريف بأهداف الدراسة
لئن كان سن القوانين يبقى عملية تشريعية واختصاصا أصيلا للسلطة التشريعية ، فإن هذا لا يمنع من 

ساهم المحكمة الدستورية في الحرص على ألا تصدر النصوص التشريعية إلا مطابقة للدستور وغير أن ت
مخالفة لمقتضياته مع الحرص على أن تراعى فيها متطلبات جودة النص القانوني صيغة وموضوعا، وهو 

 الأمر الذي تهدف هذه الدراسة إلى تثمينه وإبراز أهميته  وتوضيح مجالاته.

 سةأهمية الدرا
 تكمن أهمية الدراسة في عدة جوانب :

ويتجلى في أنها تعتمد كعينة للبحث القوانين التنظيمية للمالية التي عرفها المغرب،  الجانب الأول:
 وكذا قرارات المجلس الدستوري التي صدرت بخصوصها؛

امية إلى تكريس ويتعلق بتحديد القواعد والمبادئ التي أسس لها المجلس الدستوري والر الجانب الثاني:
 سمو النص الدستوري من جهة ، ومن جهة أخرى حماية اختصاص كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية؛

ويتمثل في الربط بين قرارات المجلس الدستوري والبيئة التي يصدر فيها قرارته، وهذا  الجانب الثالث:
سب الظرفية الزمنية وحسب موضوع بطبيعة الحال ينعكس على التقنيات والتعليلات التي يعتمدها ح

 الرقابة.

 حول الدراسات السابقة 
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بمناسبة إعدادنا لهذه الدراسة لم نقف على دراسة انصبت على موضوع تجويد النص القانوني من طرف 
المحكمة الدستورية ،بخلاف الأمر عندما يتعلق بدور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات أو 

، أو دورها في البت في العمليات الانتخابية وكذا الرقابة على دستورية القوانين العادية ، وهو 1مناهج عملها
ما دفعنا إلى أن ندقق في هذه المسألة من خلال الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية للمالية 

 بالمغرب.

 حول فرضية الدراسة 
تبسط رقابتها على القوانين التنظيمية للمالية  تقوم فرضية الدراسة على أن المحكمة الدستورية وهي

فإنه بالإضافة إلى إعمال المنطق القانوني كما هو الشأن بالنسبة لباقي القوانين ، فإنها تأخذ بعين الاعتبار 
عوامل أخرى تضطر معها لتبني تعليلات وتأويلات قد تبدو مناقضة لما سبق أن اتخذته ، كما أنها  تسعى 

 لك إلى تجويد القوانين التنظيمية للمالية. أيضا من خلال ذ

 حول منهجية البحث   
لمعالجة هذه الدراسة تم رصد القوانين التنظيمية للمالية وتصنيفها حسب الظرفية التاريخية والدساتير 
التي صدرت في ظلها، ثم في مرحلة ثانية تم رصد القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري حسب كل قانون 

 على حدة. تنظيمي

هي مقاربة اعتمدت تحليل القرارات لاستخلاص المبادئ والقواعد التي أوضحتها المحمة الدستورية أو 
دافعت على عدم المساس بها ، ووقد اعتمدنا ذلك لتبيان المنطق الذي تتعامل به المحكمة الدستورية 

 وهي تقوم بدورها الرقابي. 

في جودة النص القانوني  تعلق بدور المحكمة الدستوريةوتبعا لذلك فإننا سنتناول موضوعا مهما ي
 المتعلق بالقوانين المالية.

هذا الحرص على تجويد القوانين المالية يتضح أكثر من خلال قرارات المجلس الدستوري التي لها ارتباط 
ضيات وثيق بالقوانين التنظيمية للمالية من خلال الحرص على دستوريتها ، وعلى مدى مطابقتها لمقت

الدستور، إذ أتيح للمجلس الدستوري توضيح مجموعة من القواعد المرتبطة بالتشريع المالي كمبدأ الانسجام 
 التشريعي، مبدأ التوازن المالي ،الترخيـــص البرلماني، حمايــــــة مجال القانون، مسطرة الإذن البـــرلماني ....

الدستوري الصادرة منذ إحداثه أنه أصدر خمس قرارات هذا ويتبين من خلال الاطلاع على قرارات المجلس 
ودستور  0991، 0998، وقد همت دساتير  تتعلق بالقوانين التنظيمية للمالية وبت في مدى مطابقتها للدستور

8100.2 

                                                      
اسليمي منار عبد الرحيم، مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب دراسة سوسيو قضائية، منشورات المجلة المغربية  -مثلا :  1 
 .212، ص 8111ية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، والتنمالمحلية  للإدارة

، أطروحة لنيل الدكتوراه "عبد الغني امريدة، التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي "حالة القاضي الدستوري-
 .8104/8102في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس السنة الجامعية 

   
 جدول الملحق القوانين التنظيمية موضوع قرارات المجلس الدستوري.يوضح ال  2  
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بالاستناد إلى هذه القرارات بالأساس ومجموعة من قرارات المجلس الدستوري الأخرى المتعلقة بالقوانين 
قف على التقنيات والتعليلات التي اعتمدها المجلس الدستوري للتصريح بدستورية قاعدة قانونية المالية ن

وتراجعه عن تبريراته أحيانا، إننا نقف بعبارة أخرى على تقنيات البت والتأويل المعتمدة من طرف المجلس 
 .1الدستوري

ن التنظيمية للمالية شكلا ومن جهة أخرى نتساءل عن دور المحكمة الدستورية في تجويد القواني
 وموضوعا، والحرص على أن تصدر غير مخالفة للدستور وأن تكون خالية من النقائص. 

 أولا:        
 مراقبة المسطرة التشريعية للقانون التنظيمي 

أسس المجلس الدستوري لقواعد مهمة تتعلق بالإجراءات الشكلية لسن القوانين التنظيمية للمالية   
 تعلق بالإجراءات والآجال ، بالتداول بين المجلسين وبالانسجام التشريعي.منها ما ي

 الإجراءات والآجال  .0
في كل قرارات المجلس الدستوري موضوع الدراسة ، أول ما يراقبه المجلس الدستوري هو صحة      

 المسطرة التشريعية من حيث الشكل طبقا للدستور ،وهكذا نجده يتأكد من القواعد التالية:

 إيداع مشروع القانون التنظيمي لدى مجلس النواب والوقوف على تاريخ إيداعه؛ 

 التأكد من المداولة بشأنه والتصويت عليه وتاريخه؛ 

، أما في الدساتير اللاحقة فيتأكد بالإضافة إلى ذلك 0998هذا في ظل أحادية المجلس أي في ظل دستور 
 من الإجراءات المسطرية التالية:

 بما فيها الفقرة الخامسة منها والتي 0991من دستور  21ترام مقتضيات الفصل التأكد من اح ،
 تقضي بأنه يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق مسطرة التشريع؛

  التأكد من تداول المجلسين بالتتابع، والتأكد من مرور عشرة قبل التداول في مشروع القانون
 اعه لديه.التنظيمي منذ إيد

فقد تحقق المجلس الدستوري من التحقق  8100وبمناسبة بته في القوانين التنظيمية في ظل دستور 
 من القواعد التالية: 

  من  49التحقق من أن القانون التنظيمي للمالية كان موضع تداول بالمجلس الوزاري طبقا للفصل
 الدستور؛

 داعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب طبقا التأكد من أن القانون التنظيمي للمالية تم إي
 من الدستور؛ 12للفصل 

 التأكد من قاعدة تداول المجلسين بالتتابع بغية التوصل إلى المصادقة على نص موحد؛ 

 تداول مجلس المستشارين في الصيغة التي صوت عليها مجلس النواب؛ 

                                                      
اسليمي منار عبد الرحيم ، مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب دراسة سوسيو قضائية ،منشورات المجلة المغربية للإدارة  1  

 .212، ص 8111المحلية والتنمية ،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية ، 
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 عضاء الحاضرين كان من طرف مجلس التأكد من احترام أن التصويت النهائي بالأغلبية المطلقة للأ
 النواب؛

  التأكد من احترام أجل عشرة أيام قبل المداولة انطلاقا من إيداع مشروع القانون التنظيمي
 للمالية بمكتب مجلس النواب.

إن المجلس الدستوري لا يقتصر على مراقبة الإجراءات الشكلية السالفة الذكر ،بل إنه يقوم بمراقبة 
د إلى محاضر أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية معمقة بالاستنا

والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ومحاضر الجلسات العامة لمجلسي النواب والمستشارين 
 1المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية والتصويت عليه.

يح توضيح مجموعة من المبادئ أو القواعد التي من شأنها الرفع من جودة القوانين وتبعا لذلك أت
 التنظيمية للمالية واحترام المقتضيات الدستورية .

 قاعدة التداول بين المجلسين  .8
قاعدة التداول بين المجلسين قاعدة دستورية ، ويجب احترامها وفق المسطرة المنصوص عليها دستوريا 

لسابق ذكرها ، فمشروع القانون التنظيمي للمالية يحال بالأسبقية على مكتب مجلس النواب ووفق القواعد ا
،يتداول بشأنه بعد مرور عشرة أيام انطلاقا من تاريخ إيداعه ، يحال على مجلس المستشارين ، يتداول مجلس 

صوت عليها المستشارين بخصوصه ويصوت عليه ، يحال بعد ذلك إلى مجلس النواب على الصيغة التي 
مجلس المستشارين والتي له الحق في التداول بخصوصها وله حق التصويت النهائي على الصيغة التي 

 أحيلت عليه.

 لكن : 

  هل يحق لمجلس النواب في هذه المرحلة إدخال تعديلات جديدة والتصويت عليها نهائيا دون
 عرضها مرة أخرى على مجلس المستشارين ؟

  تعديلات على الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين، ويتم هل يحق للحكومة إدخال
 التصويت على ذلك نهائيا من طرف مجلس النواب دون إعادة عرضها على مجلس المستشارين ؟

  هل يحق للحكومة التقدم بتعديلات على مشروع القانون التنظيمي للمالية لأول مرة أمام
 مجلس المستشارين؟

والثاني الجواب تضمنه قرار المجلس الدستوري وبطبيعة الحال كان بالنفي وهذا بالنسبة للسؤالين الأول 
لقانون المالية والذي جاء فيه :>>  001.00 ما يتضح من قراره بخصوص الرقابة على القانون التنظيمي رقم

ولجنة وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محاضر أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب 
المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ومحاضر الجلسات العامة لمجلسي النواب 
والمستشارين المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية والتصويت عليه، أن مجلس النواب 

من مشروع هذا القانون التنظيمي  11و 19و 81و 80 أدخل، خلال القراءة الثانية للنص، أدخل تعديلا على المواد

                                                      
 .8104 ديسمبر 80بتاريخ  0411 /04 م. د ملف عدد: 04/921 جلس الدستوري قرار رقـم:أنظر مثلا قرار الم 1 
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يهم الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ، وصوت عليها نهائيا، دون عرض الأمر من جديد على مجلس 
 المستشارين؛

على أن  11 على أن البرلمان يتألف من مجلسين، وفي فصله 11 وحيث إن الدستور ينص في فصله
على أن مجلسي البرلمان يتداولان  24 يصوت على القوانين، وفي فصلهالبرلمان يمارس السلطة التشريعية و

بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، وأن كل مجلس يتداول 
في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر، وأن مجلس النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص الذي تم 

 يه؛البت ف

من جهة، يستفاد من هذه الأحكام أن مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشاريع ومقترحات  وحيث إنه،
التعديلات المدخلة عليها التي تعد من مشمولاتها، يتعين عرضها وجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس 

مسطرة التشريع المقررة المستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت عليها، مع مراعاة باقي مقتضيات 
دستوريا، الأمر الذي لم يتم التقيد به في مسطرة التصويت على التعديل المدخل على المواد المذكورة سالفا 

 من القانون التنظيمي لقانون المالية المعروض على نظر المجلس الدستوري <<

صيغة التي صوت عيها مجلس نفس الأمر بالنسبة للحكومة ، فلا يحق لها أيضا إدخال تعديلات على ال
المستشارين هذا الجواب أيضا تضمنه قرار المجلس الدستوري والذي صرح به المجلس الدستوري بمناسبة بته 

 من القانون التنظيمي للمالية واعتبر تبعا لذلك  :>> ... 28في الفقرة الأخيرة من المادة 

وقع رفض المشروع من قبل مجلس  حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "إذا
المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه 

 التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين"

القانون التنظيمي ، يجعل ضمن مواضيع 12 وحيث إنه، لئن كان الدستور، في الفقرة الأولى من فصله
لقانون المالية تحديد شروط تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية مراعاة لخصوصيته، فإن ذلك يجب أن 

من أن التداول بين  24 يتم دون الإخلال بالقواعد الدستورية الأخرى، ومن ضمنها ما قرره الدستور في فصله
 يه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه؛مجلسي البرلمان يتم على أساس النص الذي صوت عل

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض هي التي تحال إلى 
 مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، دون أن تدخل عليها الحكومة، في هذا المستوى، أي تعديلات...<<

عديلات على مشروع القانون التنظيمي أثناء مناقشته من طرف مجلس أما بخصوص تقديم الحكومة لت
المستشارين ، فإننا نجد بأن المجلس الدستوري يعتبر أن ليس في هذا الأمر ما يخالف الدستور وهو ما صرح به 

والذي جاء فيه : >> حيث ورد في عريضة الإحالة، أن  8104عند بته في مدى دستورية القانون المالي لسنة 
المكررة مرتين تحت  4 الحكومة قامت أمام مجلس المستشارين بتعديل مشروع قانون المالية بإضافة المادة

عنوان "المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج"، وأن هذه المادة لم يتم تقديمها 
لم تكن موضوع مناقشة أمامه وفقا لما إلى مجلس النواب في قراءته الأولى لمشروع قانون المالية، وأنها 

التي تحصر المناقشة خلال القراءة الثانية في المواد التي لم  من نظامه الداخلي، 029 نصت عليه المادة
 يتوصل فيها مجلسا البرلمان إلى اتفاق؛



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  36

 

سبقية من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن "...قانون المالية...يودع بالأ 12 لكن، حيث إن الفصل
أولا  8104 لدى مجلس النواب"، وهو ما تم التقيد به بالفعل، إذ أودعت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة

 لدى هذا المجلس؛

من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن "لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق  20 وحيث إن الفصل
  التعديل"؛

القانون، مضمون على قدم المساواة لكل من أعضاء مجلسي  وحيث إن حق التعديل، بعد إيداع مشروع
البرلمان وللحكومة، ويشمل التنقيح والتغيير والتصحيح والحذف والإضافة، وهو حق لا يجوز الحد من استعماله 

  إلا إعمالا للقيود التي يتضمنها الدستور؛

المالية يتم على أساس النص وحيث إن تداول مجلس النواب في سياق القراءة الثانية لمشروع قانون 
من  24 الذي صوت عليه مجلس المستشارين في الصيغة التي أحيل بها إليه كما يقتضي ذلك الفصل

الدستور، فإن هذه الصيغة يمكن أن تتضمن، فضلا عن النصوص التي لم يتوصل مجلسا البرلمان إلى اتفاق 
 تشارين والحكومة لأول مرة وفق مسطرة التعديل؛بشأنها، الإضافات الجديدة التي يقدمها أعضاء مجلس المس

وحيث إن تقديم الحكومة لمادة إضافية في مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية أمام مجلس 
المستشارين لأول مرة، ليس من شأنه المساس بحقوق مجلس النواب الذي تعود إليه مناقشة هذا التعديل، 

صفة نهائية، إعمالا للحق المخول له بموجب الفقرة الأخيرة من المقدم في شكل مادة إضافية، والبت فيه ب
  من الدستور؛ 24 الفصل

مكررة  4 وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن تقديم الحكومة لتعديل في شكل مادة إضافية رقم
 مرتين أمام مجلس المستشارين، ليس فيه ما يخالف الدستور.

 قاعدة الانسجام التشريعي  .0
الانسجام التشريعي تقتضي أن يلتزم المشرع بالمقتضيات التي يسنها ،غير أن ضرورة تقيد قاعدة 

البرلمان بهذه القاعدة يجب أن يتم في إطار المقتضيات الدستورية ودون مخالفتها بأي مبرر كان ولذلك اعتبر 
لفا، أن مجلس جهة أخرى، يبين من المحاضر، المشار إليها سا من المجلس الدستوري :>> وحيث إنه،

لدى مكتب  8102 أي بعد إيداع مشروع قانون المالية برسم سنة 8104 أكتوبر 88 المستشارين صوت بتاريخ
على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، بما في ذلك المقتضيات التي كانت تنص في  -مجلس النواب

 ؛8102 ابتداء من فاتح ينايرصيغتها الأصلية على الشروع في تنفيذ هذا القانون التنظيمي 

وحيث إنه، تترتب عن التصويت على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية في تاريخ لاحق لتاريخ 
، استحالة واقعية وقانونية لتقديم ومناقشة هذا القانون الأخير 8102 إيداع مشروع قانون المالية لسنة

المذكور، مما يفضي إلى وجود تعارض بين مقتضيات والتصويت عليه في ضوء أحكام القانون التنظيمي 
 قانونين، مرتبطين فيما بينهما، معروضين في نفس الوقت على مجلسي البرلمان؛

وحيث إن مبدأ الانسجام التشريعي لا يجيز للبرلمان التصويت، في نفس الوقت، على قانونين يتضمنان 
  مقتضيات متعارضة تجعل تطبيقهما معا أمرا مستحيلا؛

من أجل تصحيح خطأ مادي أو ملاءمة المقتضيات  -تبعا لذلك -وحيث إنه، لئن كان يجوز لمجلس النواب 
المصادق عليها، وكذا من أجل التقيد بأحكام الدستور أو الملاءمة بين مقتضيات تشريعية معروضة على 
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احد، فإن ذلك لا يخول البرلمان، تعديل مقتضيات سبق أن توصل المجلسان بشأنها إلى المصادقة على نص و
للمجلس المذكور الحق في التصويت النهائي على هذا التعديل، خلال قراءة ثانية أو قراءات موالية، دون 

 عرض النص من جديد على مجلس المستشارين، لما في ذلك من إخلال بقاعدة التداول بين المجلسين؛

لال القراءة الثانية لمشروع القانون وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن إقدام مجلس النواب، خ
المتعلقة بدخوله حيز التنفيذ، الذي يبرره   11و 19و 81و 80التنظيمي المذكور، على تعديل مقتضيات المواد 

الانسجام بين نصين قانونيين مرتبطين فيما بينهما، ليس فيه، من هذا الجانب، ما يخالف الدستور، غير أن 
مجلس المستشارين ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة  عدم إحالة هذا التعديل على

 1دستوريا، ويكون، تبعا لذلك، غير مطابق للدستور<< 

فالمجلس الدستوري يساهم في الحفاظ على  التوازنات التنظيمية والتي تحول دون مخالفة السلطات 
 2العامة للقواعد الدستورية.

 ثانيا: 
 اني حماية الاختصاص البرلم

المجلس الدستوري كان حريصا على حماية الاختصاص البرلماني ولذلك لم يتردد في أن يقضي بعدم 
دستورية كل مقتضى من شأنه الاعتداء على الاختصاص البرلماني، وهذا ما اتضح من المقتضيات المتعلقة 

  يد الاختصاص البرلماني.بمسطرة الإذن، فتح اعتمادات بمرسوم عند حالات الاستعجال وعد السماح بالتقي
 مسطرة الإذن للحكومة  .0

لقد أتيح للمجلس الدستوري بأن يساهم في حماية مجال القانون ، وعدم إتاحة المجال لاعتداء الحكومة 
عليه ، فلئن كانت مسطرة الإذن للحكومة منصوص عليها دستوريا وتظل إمكانية مباحة قانونا فإن المجلس 

 ها وهما :الدستوري أوضح شروط إعمال

  أن يتضمن قانون الإذن تعيين الغاية التي من أجلها يجيز للحكومة أن تتدخل في مادة من
 التشريعية؛  اختصاص السلطة

 يحدد المدة التي يمكنها في أثنائها القيام بذلك حتى يبقى التخويل المسند إلى السلطة  أن
 ا؛التنفيذية محصورا في حدوده الموضوعية والزمنية ولا يتعداه

 1-92من القانون التنظيمي رقم  02وهكذا بت المجلس الدستوري بأن ما جاء في الشق الثاني من المادة 
لقانون المالية على نظر المجلس الدستوري يجب، ليكون مطابقا للدستور، أن يراعى عند إعمال الأحكام 

للخزينة دقيقا وأن يتضمن الواردة فيه أن يكون القانون الآذن في إصدار مرسوم بإحداث حساب خصوصي 
تحديد صنف الحساب المطلوب إحداثه والغرض من إحداثه وألا يصاغ بعبارات عامة مجردة تنقل من قانون 
مالية إلى آخر، إذ إن ذلك سيفضي في نهاية التحليل إلى أن يكتسي الإذن طابع الدوام فيصبح قاعدة عامة 

 3إلى السلطة إلى السلطة التنفيذية.<< ويتحول إلى تفويض من المشرع لجزء من اختصاصاته

                                                      
  قرار المجلس الدستوري المشار إليه سابقا 1 
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لكن ما يلاحظ هو أن هذا القرار سيتراجع عنه المجلس الدستوري عند بته في مدى دستورية القانون    
لقانون المالية، متخليا عن تبرير المساس بالاختصاص البرلماني ومستندا إلى  001.00التنظيمي للمالية رقم 

تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "يجوز في حالة  81 >> ... حيث إن المادةتبريرات أخرى، جاء في قراره :
الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب 

ويجب  من الدستور، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، 11 مراسيم طبقا للفصل
 عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية"،....

من الدستور يشترط لإعمال قانون الإذن تحديد الغاية التي من أجلها يجوز للحكومة  11 وحيث إن الفصل
أثنائها القيام  أن تتخذ بمقتضى مراسيم، تدابير تدخل في اختصاص القانون، وكذا المدة التي يمكنها في

 بذلك، حتى يبقى الإذن المخول إلى السلطة التنفيذية محصورا في حدوده الموضوعية والزمنية ولا يتعداها؛

وحيث إنه، مع استحضار خصوصية قانون المالية، لا سيما طابعه السنوي وطبيعته التوقعية، التي دعت 
روط خاصة أسند تحديدها إلى قانون تنظيمي المشرع الدستوري إلى إخضاع التصويت على هذا القانون لش

من الدستور، ومع استحضار ما يستلزمه، بالخصوص، ضمان استمرارية المرافق العمومية  12 وفق أحكام الفصل
المذكورتين ليس فيها ما يخالف الدستور، طالما  11و 81 من الدستور، فإن مقتضيات المادتين 024 طبقا للفصل

 1مة بهذا الصدد يتم وجوبا بموجب قانون للمالية؛أن الإذن الممنوح للحكو

 فتح اعتمادات بمرسوم عند حالة الاستعجال  .8
في البداية تشدد المجلس الدستوري بالسماح للحكومة بفتح اعتمادات عند حالة الاستعجال ، واعتبر 

ا ومفتوحا للحكومة ذلك غير دستوري إذا ضمن في القانون التنظيمي للمالية لأن من شأنه أن يخول إذنا دائم
  وهو ما يعد اعتداء على سلطات البرلمان، غير أنه سيتراجع على هذا القرار في قرار لاحق له.

جاء في  0991لقانون المالية أي في ظل دستور  1-92فبمناسبة بته في القانون التنظيمي للمالية  رقم  
نهما على أنه يجوز في حالة ضرورة ملحة تتكون من شقين ينص الأول م 40قراره :>>  حيث إن هذه المادة 

من الدستور ، ويقضي  42ذات مصلحة وطنية فتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة تطبيقا للفصل 
 شقها الثاني بأنه يؤذن للحكومة في ذلك بموجب قانون المالية للسنة؛

، وما يكتسيه من صبغة  له طابع قانون تنظيمي 40وحيث إن ما ورد في الشق الأول من المادة 
استثنائية تسوغه ضرورة مواجهة متطلبات المصلحة الوطنية ، وليس فيه ما يخالف الدستور شريطة 

 أعلاه؛ 02الثالثة والرابعة المتعلقتين بالمادة  تراعى عند إعماله الملاحظة الواردة في الحيثيتين أن

من أن القوانين المالية  40ني من المادة وحيث، على العكس من ذلك ، إن ما قد يوحي به الشق الثا
من  42السنوية ستتضمن سلفا الإذن في إصدار المراسيم المذكورة بعبارة مجردة عامة غير مطابق للفصل 

الدستور الذي يستخلص سواء من نصه أو روحه أن الإذن للحكومة في أن تتخذ بموجب مراسيم تدابير يختص 
بحالة بعد اطلاع البرلمان على موضوع الإذن وملابساته والغاية المشرع أصلا باتخاذها يكون حالة 

المستهدفة منه حتى يتمكن من اتخاذ قرار في شأنه عن بينة وبصيرة ، ولا يجوز أن يصدر في عبارة عامة 
مجردة قد تكتسب صبغة الدوام بتكرارها في القوانين المالية المتتابعة وإلا آل الأمر إلى تحول الإذن إلى 
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ض دائم من السلطة التشريعية لاختصاص من اختصاصاتها إلى السلطة التنفيذية ، وهو ما لا يبيحه تفوي
 الدستور ؛<<

من القانون التنظيمي  11المجلس الدستوري تراجع عن هذا القرار عند مراقبته لمدى دستورية المادة 
في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة من الدستور، يمكن  11 والتي تنص على أنه "طبقا للفصل 000.00للمالية 

ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية 
 بالبرلمان مسبقا بذلك"؛

 وقد أسس المجلس الدستوري لتراجعه بالاستناد إلى التبريرات التالية:

 المالية، لا سيما طابعه السنوي وطبيعته  استحضار المجلس الدستوري لخصوصية قانون
التوقعية، التي دعت المشرع الدستوري إلى إخضاع التصويت على هذا القانون لشروط خاصة 

 من الدستور؛ 12 أسند تحديدها إلى قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل

 من  024 استحضار ما يستلزمه، بالخصوص، ضمان استمرارية المرافق العمومية طبقا للفصل
 الدستور؛

 .الاكتفاء فقط بأن يتم الإذن الممنوح للحكومة وجوبا بموجب قانون للمالية 

مراقبة المجلس الدستوري لا تبدو بالأمر السهل خاصة على مستوى ممارسة السلطة التنظيمية والتي 
 1.عرفت تغييرات في الدساتير المغربية

 عدم تقييد صلاحيات البرلمان  .0
منه والذي حدد مجال القانون ن  10همة للبرلمان تتجسد بالأساس في الفصل خول الدستور صلاحيات م

وتبعا لذلك فإنه إذا كان مبدأ الفصل بين السلط يقتضي عدم الاعتداء على اختصاصاته ،فانه من جهة أخري 
 يجب عدم تقييدها لأي سبب من الأسباب .

التي تنص في  1وخاصة المادة  000.00وهكذا وفي إطار مراقبة دستورية القانون التنظيمي للمالية 
فقرتها الأخيرة على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، أصدر 
المجلس الدستوري قراره بعدم جواز تقييد صلاحيات البرلمان والذي جاء فيه :>> وحيث إن الدستور ينص في 

النظام الضريبي ووعاء الضرائب   دين التي يختص القانون بالتشريع فيها :على أنه من بين الميا 10 فصله
على أن لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على  12 وطرق تحصيلها، وكذا نظام الجمارك، كما ينص في فصله

 السواء حق التقدم باقتراح القوانين؛

يبية وجمركية، باعتبار هذه الأخيرة وحيث إنه، لئن كانت قوانين المالية تتضمن بطبيعتها مقتضيات ضر
جزءا أساسيا من الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يعود لقوانين المالية وحدها توقعها وتقييمها 
والإذن فيها، فإن ذلك لا يعني أن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية، في عموميتها، ينحصر في قوانين 

 المالية؛
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ة تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية في قانون المالية يجعل هذا التعديل إمكاني حصر وحيث إن
خاضعا للشروط والآجال المحددة في القانون التنظيمي لقانون المالية، ويفضي بالتالي، دون سند دستوري، 

ن في وكذا صلاحيات الحكومة في مجال التشريع، لاسيما حق أعضاء البرلما  إلى تقييد صلاحيات البرلمان
 من الدستور؛ 12 التقدم باقتراح القوانين المضمون بموجب الفصل

وحيث إنه، مع مراعاة أن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية يجب أن يستحضر دائما قاعدة توازن 
المشار إليها أعلاه غير  1 من الدستور، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 11مالية الدولة المقررة بمقتضى الفصل

 1مطابقة للدستور<<

هذا ومن المهم الإشارة إلى أن البرلمان التزم بهذا القرار بحذف هذا المقتضى غير الدستوري وهو ما وقف 
عند بته للمرة الثانية في القانون  8102ماي  02م . د بتاريخ  910/02عليه المجلس الدستوري في قراره رقم 

:>> حيث إن التعديل المدخل  1في هذا القرار بخصوص المادة  لقانون المالية حيث جاء 001.00التنظيمي رقم 
على هذه المادة يتمثل في حذف ما كانت تتضمنه فقرتها الأخيرة من أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات 

 الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، مما يجعلها في صيغتها المعدلة مطابقة للدستور.<<

بناء على ما سبق يقوم بعبارة أخرى بمراقبة توزيع الاختصاص بين السلطة  إن المجلس الدستوري
التنفيذية التي تختص بالمجال التنظيمي والسلطة التشريعية المختصة بالمجال التشريعي، حيث تنهض 

 2بدور الحكم بين السلطتين إعمالا لمبدأ الفصل بين السلط.

 ثالثا:
 مراقبة دستورية القواعد الموضوعية 

لاطلاع أيضا على قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالقوانين التنظيمية للمالية يتبين انه بسط با
منها عمومية الميزانية وعدم التخصيص والترخيص البرلماني  3رقابته على مجموعة من القواعد الموضوعية

. 

 الترخيص البرلماني  .0
وري إجراء دستوريا عند بته في مدى أما بخصوص الترخيص البرلماني فقد اعتبره المجلس الدست

حيث قضى بأن :>> ما نصت عليه هذه المادة في فقرتها الأولى،  1.92دستورية القانون التنظيمي للمالية 
من أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات ولا الأمر بصرفها ولا أداؤها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة في قانون 

 تنظيمي ومضمونه مطابق للدستور؛ المالية ، يكتسي طابع قانون

تنصان على أنه يجوز ، استثناء من القاعدة الواردة في  40وحيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
فقرتها الأولى، أن تتجاوز النفقات الاعتمادات المفتوحة في قانون المالية حين يتعلق الأمر بالدين العمومي 

فين والأعوان في نطاق عددهم المحدد في قانون المالية والأنظمة المطبقة والدين العمري وبأجور الموظ
 عليهم في تاريخ دخـوله حيز التنفيذ؛
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تكتسي طابع قانون تنظيمي ويسوغ ما تضمنته  40وحيث إن أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
ات ترتبط بضرورة انتظام سير المرافق من استثناءات وجوب وفاء الدولة بتعهداتها إزاء دائنيها واعتبار

 1العمومية الذي يعد في حد ذاته مبدأ ذا قيمة دستورية<< 

 
 عمومية الميزانية وعدم التخصيص .8

لقانون المالية  1.92من القانون التنظيمي رقم  01لقد صرح المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة 
لة المسيرة بصورة مستقلة عن مراقبة البرلمان مخالفة ،لكونها أتت بمقتضيات تخرج ميزانيات مرافق الدو

، وهذا ما تضمنه قراراه الذي جاء فيه :>> حيث إن هذه المادة تنص، من جهة، 0991من دستور  21بذلك للفصل 
على أنه تعتبر مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة مرافق الدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية التي 

اصة بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة، وتقرر، من تغطي بموارد خ
 جهة أخـرى، أن تلك المرافق تتوفر على ميزانيات مستقلة؛

وحيث إنه يستخلص من هذه الأحكام أن الأمر يتعلق بحالة من حالات الاستثناء من قاعدة عمومية 
لوجه من وجوه الإنفاق، وهو ما يستوجب أن تدرج ميزانيات مرافق الميزانية وعدم تخصيص مداخيل معينة 

الدولة المسيرة بصورة مستقلة في قانون المالية على غرار ما هو مقرر في شأن الحسابات الخصوصية 
 للخزينة وفيما يرجع إلى الميزانيات الملحقة إلى أن يتم حذفها؛

داث ميزانيات مستقلة للمرافق المذكورة توضع المتحدث عنها عندما نصت على إح 01وحيث إن المادة 
خارج قانون المالية تكون قد أخرجت أحد مكونات هذا القانون من اختصاص البرلمان وأخلت. نتيجة لذلك ـ 

 2من الدستور << 21بما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 

تميم القانون التنظيمي رقم القاضي بتغيير وت 04-11المجلس الدستوري بمناسبة بته في القانون رقم 
لقانون المالية وتبعا للتعديلات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة قضى بدستوريتها  92-1

:>> وحيث إنه يستخلص من هذه الأحكام أن مرافق  8111أبريل  02م. د  بتاريخ  2000/029 مؤكدا في رقم
من القانون التنظيمي رقم  01لما كان عليه الأمر في المادة الدولة المسيرة بصورة مستقلة أصبحت ، خلافا 

، خاضعة  92/821الذي كان المجلس الدستوري قد صرح بعدم مطابقتها للدستور بمقتضى قراره رقم  92-1
من الدستور ، كما يبين ذلك من إدراج  21لمراقبة المشرع وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 

ون المالية الذي له صلاحية إحداثها أو حذفها ، ولئن كانت هذه المرافق تشكل حالة من ميزانياتها في قان
حالات الاستثناء من قاعدة عدم تخصيص مداخيل معينة لوجه من وجوه الإنفاق ، فإن هذا الاستثناء الذي 

لا المهمة أصبح منصوصا عليه صراحة ضمن القانون التنظيمي لقانون المالية له طابع محدود وتبرره أو
الخاصة المنوطة بهذه المرافق والمتمثلة أساسا في إنتاج سلع وتقديم خدمات مقابل دفع أجر ، وثانيا تبعا 
لذلك ، ضرورة توفر هذه المصالح على تسيير يتسم بالمرونة ويسعى حسب الإمكان إلى تخفيف عجز 

 المرتكز على سرعة المبادرة والإنجاز <<الميزانيات إن لم يكن تجنبه تماما ، وثالثا متطلبات هذا التسيير 

                                                      
 0992أكتوبر  84بتاريخ  92/442م د  ملف رقم :  92/821قرار المجلس الدستوري  1 
 0992أكتوبر  84بتاريخ  92/442م د  ملف رقم :  92/821قرار المجلس الدستوري  2 
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حرص المجلس الدستوري هذا يهدف من خلاله إلى عدم المساس باختصاص البرلمان في الرقابة على 
، وهو حرص سعى إليه المشرع باعتماده لمجموعة من المبادئ منها 1القوانين المالية والتمويلات العمومية

  بدأ التوازن المالي.مبدأ صدقية الميزانية ومبدأ الشفافية م

 استنتاجات
 نخلص في ختام هذه الدراسة إلى بعض الاستنتاجات والمتمثلة في ما يلي :

  لقد سعت المحكمة الدستورية الى الحرص على ان تصدر القوانين التنظيمية للمالية غير
ية مخالفة للدستور، ولأجل ذلك فقد حرصت على مراقبة اصدار سن القوانين التنظيمية للمال

 شكلا وموضوعا؛

  إن المحكمة الدستورية تتأثر بمحيطها وهي تقوم بدورها الرقابي، ويتضح ذلك من خلال
 تعليلاتها ومن خلال طرق التأويل المعتمدة؛

  لقد ساهمت المحكمة الدستورية في تجويد النص القانون وهذا ما يساهم في تحقيق الأم
 القانوني؛

 ا مهما بمناسبة اصدار قراراتها ويتعلق الامر بضبط التوازن ان المحكمة الدستورية لامست موضوع
 في ممارسة الاختصاصات خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛

  تقتضي المهام الجسيمة الملقاة على عاتق المحكمة الدستورية ضرورة تشكيلها ممن هو مؤهل
ختيار ثلاثة أعضاء من وذو اختصاص، وهي مسؤولية تقع في شق منها على ممثلي الأمة لا

مجلس النواب، وثلاثة أعضاء من مجلس المستشارين، تلك العملية التي يجب أن تتم بما تقتضيه 
من جدية ومواطنة وتجرد ونزاهة بعيدا عن كل حسابات سياسية ضيقة وفق ما نصت عليه 

 من الدستور المغربي. 001الفقرة الأخيرة من الفصل 
 تحقيق جودة قرارات المحكمة الدستورية نفسها. وهو ما من شأنه أن يساهم في

                                              

 القوانين التنظيمية للمالية

 وقرارات المجلس الدستوري المتعلقة به

 الدستور قرار المجلس الدستوري رقم القانون التنظيمي للمالية

هير القاضي بتغيير الظ 29-92القانون التنظيمي رقم 
سبتمبر  02) 0098شعبان  9الصادر في  0-18-811الشريف رقم 

 ( المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية0918

 92/62ملف رقم : 
 م د 92/94قرار رقم : 

 0992نوفمبر  80بتاريخ 
0998 

 92/442ملف رقم :  لقانون المالية 1-92القانون التنظيمي رقم 

 م د 92/821قرار رقم : 

0991 

                                                      
un sens nouveau du:  , le parlement et les finances publiques: MAKHOUKHI Abdelhamid Voir 1 :3  ,numéro ,REMAFIP contrôle

,2013,pp :21-28. 
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 0992أكتوبر  84بتاريخ 

القاضي بتغيير وتتميم  04-11القانون التنظيمي رقم 
 لقانون المالية 1-92القانون التنظيمي رقم 

 8111/411ملف رقم : 
 م. د 2000/029 قرار رقم :
 811أبريل  02بتاريخ 

0991 

 لقانون المالية 001.00 القانون التنظيمي رقم
 0411 /04 ملف عدد:

 م. د 04/921 قرار رقـم:
 8104 ديسمبر 80

8100 

لقانون المالية، بعد ترتيب  001.00 القانون التنظيمي رقم
الآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري 

 .8104 ديسمبر 80 الصادر بتاريخ م.د، 04/921 رقم

 1417 /02 : ملف عدد
 د م.  910 /02 : قرار رقم

 8102مايو 02بتاريخ 

8100 

القاضي بتغيير الظهير  29-92م القانون التنظيمي رق
سبتمبر  02) 0098شعبان  9الصادر في  0-18-811الشريف رقم 

 ( المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية0918

 92/62ملف رقم : 
 م د 92/94قرار رقم : 

 0992نوفمبر  80بتاريخ 

0998 

 لقانون المالية 1-92القانون التنظيمي رقم 
 

 92/442ملف رقم : 
 م د 92/821ر رقم : قرا

 0992أكتوبر  84بتاريخ 

0991 

القاضي بتغيير وتتميم  04-11القانون التنظيمي رقم 
 لقانون المالية 1-92القانون التنظيمي رقم 

 8111/411ملف رقم : 
 م. د 2000/029 قرار رقم :
 811أبريل  02بتاريخ 

0991 

 لقانون المالية 001.00 القانون التنظيمي رقم
 0411 /04 :ملف عدد

 م. د 04/921 قرار رقـم:
 8104 ديسمبر 80

8100 

لقانون المالية، بعد ترتيب  001.00 القانون التنظيمي رقم
الآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري 

 .8104 ديسمبر 80 الصادر بتاريخ م.د، 04/921 رقم

 1417 /02 : ملف عدد
 د م.  910 /02 : قرار رقم
 8102مايو  02بتاريخ 

8100 

 

 لائحة المراجع المعتمدة
  أولا : مؤلفات ومقالات 

  ،مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب دراسة سوسيو قضائيةاسليمي منار عبد الرحيم ،
 .8111منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية ، 

  ،مجلة وء مشروع القانون التنظيمي للمالية الجديدمبادئ الميزانية على ضاضريف عبد النبي ،
 .8102السنة  00المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد : 

  ،من حوار المؤسسات إلى حوار المحكمة الدستورية وفق الدستور الجديدبلفقيه عبد الحق ،
 .8101 السنة 08القضاة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد : 
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  ،سلسلة إضاءات في الدراسات أسئلة الحكامة في الانتخابات المغربيةالقريشي عبد الواحد ،
 .8101السنة  10القانونية، العدد : 

  ،السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع القريشي عبد الواحد
 .8108العدد الأول، السنة  ، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية،مارس

  ،مجلة مسارات في الأبحاث 8100المحكمة الدستورية في ظل دستور المسعيد عبد المولى ،
 ، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش.8101والدراسات القانونية، العدد الأول السنة 

 MAKHOUKHI Abdelhamid, le parlement et les finances publiques : un sens nouveau du 

contrôle ,REMAFIP ,numéro :3 ,2013,pp :21-28. 

 

  ثانيا : نصوص قانونية وقرارات المجلس الدستوري 
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  المتعلق بالمحكمة الدستورية، 111.00 القانون التنظيمي رقم

 (.8104 أغسطس 00)0402 من شوال 01 بتاريخ 0.04.009 رقم

 لقانون المالية 1-92قم القانون التنظيمي ر 

  لقانون المالية 1-92القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  04-11القانون التنظيمي رقم 

 لقانون المالية 001.00 مشروع القانون التنظيمي رقم 

  لقانون المالية، بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري  001.00القانون التنظيمي رقم
 .8104ديسمبر  80م.د، الصادر بتاريخ  04/921م رق

  قرارات المجلس الدستوري 
  : 0992نوفمبر  80بتاريخ 92/18م د ملف رقم :  92/94قرار رقم 

  : 8111/411ملف رقم :  8111أبريل  02م. د بتاريخ  8111/029قرار رقم 

 :8104 ديسمبر 80ريخ بتا 0411 /04 م. د ملف عدد: 04/921 قرار المجلس الدستوري قرار رقـم. 

  92/442ملف رقم :  0992أكتوبر  84م د بتاريخ  92/821قرار المجلس الدستوري رقم. 

 1417 /02 : ملف عدد 8102مايو 02د بتاريخ  م.  910 /02 : قرار المجلس الدستوري رقم. 

 : القرارات منشورة بالموقع الالكتروني للمحكمة الدستوريةht t ps ://cour-
const i t ut i onnel l e.ma/ 
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 الحق في الحصول على المعلومات في المغرب 

 . 00.00قراءة في القانون التنظيمي رقم 

The right to access information in Morocco: 

Reading in organic Law Number 13.31. 

اضي عياض، كلية العلوم رشيدة بدق، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة الق
 -مراكش –القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 ملخص باللغة العربية: 

 89يُعد الحق في الحصول على المعلومات حقّا من الحقوق والحريات الأساسية التي نصّ عليها دستور 
أنّ هذا القانون جاء مخيبا  . غير00.00رقم القانون التنظيمي منه، الذي تُوج ب 81، ولا سيما الفصل 8100يوليوز 

للآمال، وما هو في الحقيقة إلا قانون شكلي لا يستجيب لتطلعات وحاجيات المجتمع، حيث اتجهت إرادة 
المشرّع إلى توسيع دائرة الاستثناءات إلى أقصى حد ممكن . كما  أضحت السرية فيه هي القاعدة، والعلانية 

 ن يميل إلى الحظر أكثر منه إلى الإباحة. هي الاستثناء. وبعبارة أخرى، فهذا القانو

فدسترة الحق في الحصول على المعلومات، وإقرار قانون تنظيمي يبيّن شروط ممارسته في وبالتالي، 
المغرب، لا يعني أنّه أنهى حقبة الإدارة السرّية التي مكثت في التطبيق زمناً طويلًا، أو أنّه فتح باب الإدارة 

للمساءلة والمحاسبة. فالنص القانوني مهما بلغ من الكمال، فهو يحتاج إلى المغلقة وجعلها خاضعة 
من إعادة النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق في التفعيل على أرض الواقع. ولهذا، فلابد 

أهمية الحصول على المعلومات، وضرورة انفتاح الإدارة على مواطنيها، فضلا عن بناء الوعي لدى المواطنين ب
 الحق في الحصول على المعلومات.

Abstract: 

The right to have information is one of the main rights and freedoms mentioned in the constitution of 

29 July 2011. Especially chapter 27, which chapter, has been crowned as the organic law number 13.31. 

However, this law was a disappointment as it did not respond to societies' needs and aspirations. 

Consequently, the legislators will's tends to expand the circle of expectations at a large range, in which 

secrecy becomes the rule, and publicly, the expectation. In other words, this law bans more than 

permissibility. 

 

hence constitutionalizing the right to get information, and deciding upon an organic law, which 

clarifying the conditions of its practice in Morocco, it doesn't mean that it has ended the period of a 

secretary administration, which has lasted for a long time. Neither has it opened the door to a closed 
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administration and made it accountable. No matter how perfect the legal text is, but what matters is its 

need to be activated on the ground. Therefore, it's necessary to review the legal texts which conflict with 

the right to access information. it's also necessary for the administration to be open to its citizens. As well 

as building awareness among citizens as the importance of the right to access information. 

 مقدمة : 

الحقوق، لاسيما الحقّ في التعبير  بباقي للتمتع أساسيا إنسانيا يُعد الحق في الحصول على المعلومات حقّا
المشاركة، التي تسمح  على القائمة التنمية تعزيز في . وهو من أحد ركائز البناء الديمقراطي، إذ يُساهم1والرأي

. كما يُعبّر عن النضج الذي وصل إليه المجتمع ومدى احترامه للفردام. بالمشاركة في تدبير الشأن العللمواطن 
، على أنّ للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول 8100يوليوز  89من دستور  81الفصل وفي هذا السياق، أكّد 

ام المرفق على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلّفة بمه
، مجال تطبيقه، وكذا شروط 00.00رقم القانون التنظيمي حدّد كما  .2العام، ولا يُمكن تقييده إلا بمقتضى القانون

 المستجدات من أهمالحق في الحصول على المعلومة ويبقى . 3، والضمانات التي تُحيط بهوكيفيات ممارسته
ون واضح، يُتيح للمواطن حقّ الحصول على بعض المعلومات ؛ لأنّه لم يكن هناك قانبها هذا الدستور التي جاء

 .4والوثائق، باستثناء بعض المواد الُمتناترة في قوانين مختلفة

                                                      
 .11، ص 8100مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دراسة حول حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة، الطبعة الأولى - 1
 .8100يوليوز 89اريخ ، بت0.00.90الدستور الجديد للمملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -2  

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منشور  00.00بتنفيذ القانون رقم  8102فبراير  88صادر في  0.02.02ظهير شريف رقم  -3 
 .8102مارس  08بتاريخ  1122بالجريدة الرسمية عدد 

فنجد القانون المتعلق بالصحافة والنشر رقم أما بخصوص النصوص المتفرقة التي تضمنت الحق في الحصول على المعلومة،  - 4
يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر : »  الذي نصّت المادة السادسة منه على ما يلي، 22.00

تم تقييد الحق في الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي 
 من الدستور. 81الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 

تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على 
ظهير شريف «.  ) عليها في التشريع  الجاري به العمل المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص

المتعلق بالصحافة والنشر، منشور في  22.00، بتنفيذ القانون رقم 8101غشت  01الموافق ل  0401ذي القعدة  1صادر في  0.01.088رقم 
 (.2912 -2911، ص 8101غشت  02الموافق ل  0401ذو القعدة  00، في 1490الجريدة الرسمية عدد 

منه ما يلي :  02وتوضّح المادة المتعلق بالأرشيف،  19.99رقم  فضلا عن القانون المتعلّق بالصحافة والنشر، نجد القانونو
يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق »

يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشيف »... من القانون نفسه ما يلي :  01وتضيف المادة «.  التي يرخص قانون بالاطلاع عليها
تظل الوثائق المسلمة إلى أرشيف » منه بأن  04في حين  أكّدت المادة «. العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها...

أدناه ، رهن تصرف الأشخاص والإدارات والمؤسسات  01و 01لرغم من أحكام المادتين المغرب ومصالح الأرشيف العامة الأخرى موضوعة با
، بتنفيذ القانون رقم 8111نوفمبر  01الموافق ل  0482من ذي القعدة  09صادر في  0.11.011)ظهير شريف رقم «.  التي قامت بتسليمها

 المتعلق بالأرشيف(. 19.99

» على الآتي : المتعلّق بالصحفيين المهنيين، وتنص المادة الرابعة منه  80.94ن رقم القانوويضاف إلى القانونين السابقين، 
)ظهير شريف «. للصحفي الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، في إطار ممارسة مهنته وفي حدود احترام القوانين الجاري بها العمل
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أنّ دسترة هذا الحق لم تأتِ من فراغ، بل طالبت به مختلف جمعيات والجدير بالذكر في هذا المقام، 
والرشوة، وكذا الأحزاب السياسية، والمهتمين بحقوق  الفساد ومحاربة المجتمع المدني المهتمة بمجال الشفافية

 وحريات الإنسان، باعتباره من الركائز الضامنة لمبدأ الشفافية والمواطنة الحقّة. 

والإقليمية التي نادت به، واعتبرته الدولية ولعل أول ظهور له، يرجع بالأساس إلى المعاهدات والاتفاقيات 
ه ليس حقّا مطلقا، بل هناك قيود تحد من ممارسته، تتمثل في إعطاء الدول من ضمن الحقوق الأساسية. غير أنّ

سلطة الرفض فيما يخصّ المعلومات والوثائق والبيانات التي تكتسي طابعا سريا، بهدف المحافظة على نظامها 
عها العام وأمنها الداخلي والخارجي، بشرط أن تكون هذه القيود واضحة ومحددة على سبيل الحصر في تشري

 الوطني.

في ثلاث اعتبارات، أولها: تعزيز وتظهر الأهمية القصوى التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات 
الديمقراطية التشاركية. وثانيها: تقوية الثقة بين الإدارة والمواطن من خلال ضمان المعلومات التي يحتاجها. 

صاح عن المعلومات الدقيقة في وقتها، وإفساح المجال أمام ينطوي على الإفوثالثها: تعزيز مبدأ الشفافية الذي 
 الجميع للإطلاع عليها، مما يُساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة و توسيع دائرة المشاركة والرقابة  والمساءلة. 

وبما أنّ الحقّ في الحصول على المعلومات، يُشكّل حجز الزاوية في التدبير الديمقراطي للشؤون العامة، 
للمواطن يستطيع من خلاله تقييم نشاط الإدارة ومساءلتها ومحاسبتها إذا أساءت استخدام السلطة عد حقّا ويُ

 الرهانات الأساسية لتفعيله؟ هي وما معه؟ المغربي المشرّع كيف تعاملفالممنوحة لها. 

حاولت دراسته،  والجدير بالإشارة، أنّ لموضوع الحق في الحصول على المعلومات في المغرب جهودا سابقة
" الحق في الوصول للمعلومة والمشاركة في الحياة العامة"، لأحمد مفيد، غير أنها تبقى قليلة، منها مقال 

كما أننا لم نجد حسب اطلاعنا دراسة  ومقال "الولوج إلى المعلومات حق إنساني في التعبير"، لفاطمة غلمان.
 ، وهذا ما جعلنا نطرح  تلك الإشكالية.00.00تنظيمي رقم حاولت تناول الموضوع طبقا لمقتضيات القانون ال

وقد حاولت دراسة هذه الإشكالية بالاعتماد على المنهج التحليلي، المتمثل في فحص وتحليل المقتضيات 
 89من دستور  81الدستورية والنصوص القانونية المؤطرة للحق في الحصول على المعلومات، لاسيما الفصل 

 . 00.00قانون التنظيمي رقم ، وال8100يوليوز 

وبغية التحكم المنهجي في الموضوع، ومحاولة الإحاطة بمختلف عناصره، فقد قسّمت المقال إلى ثلاثة 
، المطلب الثانيوفي   .الإطار القانوني للحق في الحصول على المعلومات  المطلب الأولمطالب:  تناولت في 

 ، فخصصته لآليات تفعيله. ثالثالمطلب الأما  الاستثناءات الواردة عليه. 

                                                                                                                                                                      
المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين  80.94بتنفيذ القانون رقم ، 0992فبراير  88الموافق ل  0402من رمضان  88صادر في  0.92.9رقم 

 (.8029، ص0992غشت  8الموافق ل  0401ربيع الأول  4بتاريخ  4002المهنيين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

التشريع  وإلى جانب ما سلف، هناك العديد من النصوص القانونية التي تُشير بشكل أو بآخر لحق الحصول على المعلومات في
المتعلّق بالجماعات، التي نصّت على أنّ جلسات مجلس الجماعة، تكون  000.04من القانون التنظيمي رقم  42المغربي، كالمادة 

من رمضان  81صادر في  0.02.22ظهير شريف رقم مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة. )
المتعلق بالجماعات والمقاطعات ، منشور في الجريدة الرسمية  000.04بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  8102يوليوز  1الموافق ل  0401
 (.8102يوليوز  80،  بتاريخ 1021عدد 
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 المطلب الأول : 

 الإطار القانوني للحق في الحصول على المعلومات.

ممارسة الحق في  )الفقرة الثانية(وإجراءات  )الفقرة الأولى(نطاق  ،00.001رقم حدّد القانون التنظمي 
، ويضعها تحت المراقبة، 1رام القانون، باعتباره يُقيّد شرعية الإدارة بمدى التزامها باحتالحصول على المعلومات

                                                      
 والجدير بالإشارة، أنّ مفهوم الحق في الحصول على المعلومة ليس له تعريف محدد، بل ترادفه عدة مصطلحات أبرزها : الحق في - 1

عرض بعض التعريفات   الشيء الذي يُحتّم عليناالمعرفة، حرية المعلومات، الوصول إلى المعلومات، والحق في الاطلاع على المعلومة. 
 اللغوية والاصطلاحية بغية تحديده بشكل دقيق. 

 ** تعريف الحق لغة واصطلاحا.

صار وثبت ... وحق الأمر يحقه حقا وأحقه:  كان منه  في لسان العرب نقيض الباطل. وحق الأمر يحق ويحق حقا وحقوقا: الحق
جمال الدين ابن منظور، "لسان العرب"، دار صادر، بيروت، الطبعة ) انظر على يقين؛ نقول: حققت الأمر وأحققته إذا كنت على يقين منه. 

 (.49ه ، الجزء العاشر، ص  0404الثالثة 

: الحق نقيض الباطل، نقول: حق الشيء يحق حقا معناه: وجب يجب وجوبا. ويعرّفه صاحب تهذيب اللغة بقوله : " قال الليث 
وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا وكذا، وأنت حقيق عليك ذلك، وحقيق علي أن أفعله... والعرب تقول: حققت عليه القضاء أحقه حقا 

، 8110، دار إحياء تراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى محمد بن أحمد بن الأزهري، "تهذيب اللغة" وأحققته أحقه إحقاقا أي أوجبته" ) انظر
.  أما في القاموس المحيط، فالحق من أسماء الله تعالى، أو من صفاته، وضد الباطل، والأمر المقضي ) العدل،  .(840الجزء الثالث، ص 

يروز آبادي، تحقيق محمد نعيم العرق السوسي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفالإسلام، المال، الملك، الموجود، الثابت والصدق(. انظر  
 .214م، الجزء الأول، ص 8112ه / 0481لبنان، الطبعة الثامنة  -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

قيمة : " استئثار شخص معيّن بميزة  يقررها القانون، ويصبح بمقتضاها يستطيع أن يتصرف في  أما اصطلاحا، فيعرّف الحق  بأنّه
معيّنة على أساس أنها مملوكة أو مستحقة له". ) انظر نور الدين لعرج، "المدخل لدراسة القانون الوضعي نظرية القانون ونظرية الحق"، 

 . 000و 001، ص 8110الطبعة الأولى، سليكي إخوان، طنجة، 

 ** تعريف المعلومات لغة واصطلاحا.

علمت الشيء أعلمه علما : عرفته. قال ابن بري : وتقول علم وفقه أي تعلم وتفقه، »و كلمة معلومات مشتقة من مادة "ع ل م"،      
علمت الشيء »...وفي التهذيب:  (.401، ص08ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، الجزء انظر « )وعلُم وفقُه أي ساد العلماء والفقهاء

(. وقد عرفها المشرع المغربي حسب الفقرة )أ( من المادة 824، ص 8سابق، ج الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع . )انظر   «بمعنى عرفته وخبرته
المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بأنها : " المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل  00.00من القانون التنظيمي رقم  8

ضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والم
ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في 

في تحليلنا لهذه المادة، يتبيّن بأنّ المشرع . .و غيرها "إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية أو إلكترونية أ
المغربي في تعريفه للمعلومات لم يذكر ما هو شفهي ، على الرغم من أن المعلومات التي تسخدمها الإدارات العمومية والهيئات 

الصادر  41ة  الثانية من القانون رقم المنتخبة قد تكون مكتوبة أو شفاهية، على عكس المشرع الأردني الذي عرّف المعلومات في الماد
 بأنها : " أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيا أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو لايته". 8111سنة 

 ** تعريف الحق في الحصول على المعلومات. 

Ernestيعرّف " o Vi l l anuevaحق الفرد في الحصول على البيانات أو السجلات »ومات بأنه:  " الحق في الحصول على المعل
وجميع أنواع المعلومات الخاضعة لسيطرة الهيئات العامة أو الشركات الخاصة ذات النفع العام أو المملوكة كليا للدولة. ولا يستثنى من 

لسنة  41 المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم ، " حق الحصول علىعمر محمد سلامة العليويانظر «. ) ذلك إلا بنص صريح في القانون
 (.10-11، ص 8100"، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، الموسم الجامعي 8111
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، ويجعلها تنفتح على مواطنيها؛ لأنّ الانفتاح هو 2الشيء الذي يجنّبها ارتكاب الأخطاء التي قد تُحاسب عليها
 . 3أفضل مضادات الفساد

 الفقرة الأولى : نطاق المعلومات الخاضعة لقاعدة الكشف.

حق في الحصول على المعلومات في مادته العاشرة، المتعلّق بال 00.00ألزم القانون التنظيمي رقم 
المؤسسات والهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها، والتي لا تندرج ضمن 
الاستثناءات الواردة في هذا القانون، عن طريق جميع وسائل النشر الممكنة والمتاحة، خاصّة الالكترونية منها 

 .4الوطنية للبيانات العموميةبما فيها البوابات 

                                                                                                                                                                      
مات ويعرفه بلال البرغوثي بقوله: " أن الحق في الاطلاع أو الحق في الحصول على المعلومات، أو الحق في المعرفة، أو حرية المعلو

مصطلحات تعني شيء واحد وهو حق الفرد الذي يعيش في مجتمع ما أن يحصل على معلومات كافية من الإدارة أو السلطة التي تحكم 
" لا يعتبر الحق في ويضيف قائلا في إطار توضيح ذلك بشكل أفضل أنه هذا المجتمع، وذلك حول الأمور التي تعنيه ويرغب في معرفتها". 

واطن فحسب، بل هو أيضا حاجة أساسية لأية حكومة ترغب في إثبات صلاحها، فإصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر الاطلاع حاجة للم
بلال . ) انظر . كفاءة وشفافية يعتبر ركنا أساسيا من أركان الحكم الصالح، ولا يتأتى هذا إلا من خلال توفير المعلومات وتسهيل الوصول إليها"

طلاع أو حرية الحصول على المعلومات"، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة مشروع تطوير البرغوثي، " الحق في الإ
 (.1.1، ص 8114(، 81القوانين )

Paradiوأما التعريف الذي نراه أكثر شمولا من التعريفات السابقة، فهو تعريف   ssi s J ean J acquesالحق في  ، حيث يربط
حق الأشخاص في الحصول على »مفهومين: أحدهما إيجابي، والآخر سلبي. فمن الناحية الإيجابية يعرّف بأنه الحصول على المعلومات ب

ومن «. كافة المعلومات والوثائق التي تحتفظ بها الإدارة دون الحاجة لمبرر أو مصلحة، ولا يستثنى منها إلا ما ورد بشكل صريح في القانون
 . «ذلك الحق الذي لا يعد حقا خاصا؛ أي لا يقتصر على فئة معينة من الأشخاص أو  على وثائق محددة» الناحية السلبية يمكن القول بأنه،

ral -انظر    aux document s  admi ni st rat i s  en France et  en énés gèl e droi t  d’acc  , «J ean J acques  Paradi ssi s 
e éon Sorbonne (pari s), AnnéPant h éUni versi tns . eédes  Et at s  Europ é», D.E.A. de Droi t  Publ i c Compar ceèGr

ht t p://www.paradi ssi s .com/MEMOI RE.html2001. -Unuversi t ai re 2000 
ارة للدراسات القانونية والإدارية، ، " الحق في الحصول على المعلومات والمجتمع المدني : أية علاقة؟ "، المنعبدالعزيز الدحماني - 1

 .040، ص8101، أبريل 00العدد 
 .4، مرجع سابق، ص 8111لسنة  41، " حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم عمر محمد سلامة العليوي  -2

 ، غير مشار لرقم الصفحة.8110هي، ، " حرية  المعلومات :  مسح قانوني مقارن"، مؤسسة ماكرو، اليونسكو، نيودلتوبي مندل - 3
 لا سيما المعلومات والبيانات  المتعلّقة بما يلي :   - 4

 الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها. -
 النصوص التشريعية والتنظيمية. -
 مشاريع القوانين ثم مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها. -
 القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان.مقترحات  -
 ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية. -
 مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها. -
 ات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم.الأنظمة والمساطر والدوري -

المتعلق بالحق  00.00من القانون التنظيمي رقم  01لمعرفة جميع المعلومات والبيانات الخاضعة للنشر الاستباقي، انظر المادة 
 في الحصول على المعلومات، مرجع سابق.

http://www.paradissis.com/MEMOIRE.html
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وفي هذا الصدد، يمكن القول بأنّ النشر الاستباقي للمعلومات، يفتح مجال التواصل بين الدولة 
. كما يُساهم في تنوير الرأي العام من خلال توفير 1ومواطنيها حول ما تقوم به من أعمال وما تتخذه من قرارات

ول إدارة الشأن العام، ومُساءلة ومُراقبة أداء كل من الدولة المعلومات التي ستُمكّنه من فتح النقاش ح
. وفضلا عن ذلك، فالنشر الاستباقي، سيجنّب الإدارات 2والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية

 والمؤسسات العمومية من تعدّد الطلبات وكثرتها.

المعنية بنشر أقصى ما يمكن نشره من وبما أنّ القانون سالف الذكر، أوجب على المؤسسات والهيئات 
المعلومات، وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام الممكنة والمتاحة، فقد أصبح من حق أيّ مواطن أو أجنبي مقيم 

، الحصول على هذه المعلومات في الحدود التي يسمح بها القانون. وهذا يُعد تعبيرا 3بالمغرب بصفة قانونية
. لكن 4على فتح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات التي تهمّهمعن مبدأ الشفافية الذي يقوم 

على الرغم من أهمية ذلك، فالمشرّع لم يُحدد الأجل الذي ينبغي على الإدارة احترامه لنشر المعلومات التي 
 يوجد توجد بحوزتها من جهة، ولم يحدد جزاء كل إدارة لم تحترم أجل النشر من جهة أخرى.  ومادام أنّه لا

نص قانوني يُلزمها باحترام أجل معيّن ويوقّع عليها الحزاء، فتبقى لها السلطة التقديرية في ذلك، ولا أحد 
يستطيع إجبارها على الكشف عن المعلومات في وقت معيّن. لذلك ينبغي على المشرّع أن يُحيط هذا النشر 

ن الحق في الحصول على المعلومات نصّا بالضمانات التي تكفل امتثال الإدارة له، وذلك بتضمين قانو
 بخصوص الآجل الذي ينبغي على الإدارة احترامه لنشر المعلومات التي توجد بحوزتها. 

يمكن استعمال أو » ، فقد نصّت المادة السادسة من القانون نفسه على مايلي :  وإلى جانب ما ذُكر آنفا 
رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن  إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها

المؤسسات أو  الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة 
الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق 

 «. لغيرمن حقوق ا

يتضح من خلال مقتضيات هذه المادة، أنّها سمحت باعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو تم 
تسليمها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة استعمالها لأغراض مشروعة، وألا يتم تحريف 

شروعة" دون التحديد الدقيق مضمونها. غير أنّ ما يمكن مؤاخذته عليها أنّها أشارت إلى عبارة "أغراض م
والواضح لهذه العبارة. وبالتالي تبقى عبارة فضفاضة وواسعة تحتاج إلى الكثير من التفسير والتأويل. كما أنّ 

كل تحريف لمضمون » من القانون نفسه التي أكّدت على أنّ :  89مع مضمون المادة محتواها يتعارض 

                                                      
على الآتي  8101أكتوبر  04في خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية العاشرة بتاريخ  أكد الملك محمد السادس - 1

"...  فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن 
ب أن تتخذ بناء على القانون...  فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه ، تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يج

 ". وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها ...
، 004ة والتنمية، عدد أحمد مفيد ، " الحق في الوصول للمعلومة والمشاركة في الحياة العامة"، المجلة المغربية للإدارة المحلي - 2
 .08، ص 8104فبراير  –يناير 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مرجع سابق. 00.00من القانون التنظيمي رقم  4المادة  - 3
تنمية، ، " إدارة القرب في المغرب بين إكراهات الواقع ومتطلبات الإصلاح"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والمنية بنلمليح - 4

 .011، ص 8101غشت  -، ماي004.002عدد مزدوج 
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 المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، للعقوبات المنصوص المعلومات المحصل عليها... يعرض الحاصل على
 «.من القانون الجنائي 011عليها في الفصل 

 الفقرة الثانية : إجراءات الحصول على العلومات.

بناءً على إجراءات يُحدّدها القانون المنظّم لهذا الحق، تبتدئ  1يتم الحق في الحصول على المعلومات
به للحصول على المعلومات التي تهمّه إلى المؤسسة أو الهيئة المعنية بذلك، بمسطرة  تقديم الفرد طل

                                                      
والإقليمية التي نادت الدولية ولعل أول ظهور للحق في الحصول على المعلومات، يرجع بالأساس إلى المعاهدات والاتفاقيات  - 1

لجمعية العامة للأمم المتحدة ، عندما تبنّت ا0941فيرجع إلى سنة  به، واعتبرته من ضمن الحقوق الأساسية، فعلى المستوى الدولي، 
حرية الوصول إلى المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وحجر الزاوية لكل »، في انعقادها الأول، والذي نصّ على أنّ 29/0القرار  رقم 

 .«الحريات التي تتبناها الأمم المتحدة

والذي  ،0942الإنسان، المؤرخ في العاشر من دجنبر وتبنّت بعد ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق 
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا »منه :  09نصّ على حرية المعلومات كجزء من حرية التعبير كما ورد في المادة 

 «.كانت دون تقيد بالحدود الجغرافيةالحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة 

يستشف من خلال مقتضيات هذه المادة، أنّها لم تقيّد الحق في الحصول على المعلومات بأي قيد كان، بل جعلت لكل 
 شخص كامل الحرية في تلقي المعلومات أي استلامها من الغير، ونشرها ونقلها للآخرين، دونما اعتبار للحدود الجغرافية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جرى تكريس هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  وإلى جانب
لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس »... منه على أنّ  09، والذي نصّت المادة 0911المؤرخ سنة 

لها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونق
 «.فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها...

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على الحق في المعرفة  02وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكّدت المادة 
ت بعبارة مغايرة عن سابقتها الواردة في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي واستقصاء المعلومات، بيد أنها جاء

للحقوق المدنية والسياسية، حيث أتت محدّدة بشكل واضح من خلال تنصيصها على حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية، 
 نطاق طلب المعرفة والتماس المعلومات، ناهيك عن إلزام الدول والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، وهو ما يدخل في

 الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية  التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.

وفضلا عن ذلك، فقد نصت الفقرة )ب( من المادة الخامسة من إعلان الأمم المتحدة حول التقدم والإنماء في الميدان  
نشر المعلومات القومية والدولية بغية جعل الأفراد على بينة بالتغيرات التي تطرأ على »على ما يلي :  0919اعي لعام الاجتم

 «. المجتمع بأسره

 لمكافحة الفساد الأمم المتحدة اتفاقيةومن بين المواثيق الدولية التي نادت كذلك بالحق في الحصول على المعلومات، 
لإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات التي تهم مجال اشتغالهم، واتخاذ التي ألزمت ا ،8110 سنة

 جميع التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا لمبدأ الشفافية، وترسيخا لثقافة الحكامة الجيّدة. وفي هذا الصدد، أكّدت المادة
تخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة ت»من الاتفاقية نفسها على الآتي:  01

الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك... اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من 
شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية وا

 «.التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية...

الفقرة  وإلى جانب هذه الاتفاقية، نجد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي أكدت 
للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس جميع أنواع » منها على ما يلي :  00

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بصرف النظر عن الحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو في شكل فني أو بأي وسيلة أخرى 
 «. يختارونها
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. ويكون مجبرا على انتظار رد الإدارة، وقد يكون هذا الرد ايجابيا أو وحصوله على وصل مقابل إيداع طلبه
حالة الثانية، سلبيا. ففي الحالة الأولى، تقوم الإدارة بتزويده بالمعلومات التي قدّم الطلب بشأنها. وفي ال

، وفي هذه الحالة يكون من حقّه تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة المعنية، ) أولا(ترفض الاستجابة لطلبه 
 )ثانيا(.وإلى لجنة الحق في الحصول على المعلومة، ثم التظلم أمام القضاء  الإداري 

 أولا( فيما يخص طلب الحصول على المعلومات.

 المعلومات من خلال تقديم طلبه إلى المؤسسة أو الهيئة لكل شخص الحق في الحصول على 
، إلا أنّ ردّها قد يكون )ب(وعلى هذه الأخيرة أن ترد على طلبه في الأجل الذي يحدده القانون )أ(،  المختصة

 .)ج(إيجابيا أو سلبيا 

 أ( كيفية تقديم الطلب.

                                                                                                                                                                      
وفضلا عما أشير إليه آنفا، فقد تم اعتماد "إعلان الحق في الوصول إلى المعلومات" في اختتام المؤتمر الذي نظمته اليونسكو 

 .8101ماي  0و 8وكلية الصحافة في جامعة كوينزلاند بريسبان، أستراليا، بمناسة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بتاريخ 

جد أنّ حق الحصول على المعلومات تم الإعلان عنه بشكل واضح وصريح في هذه وباستقراء النصوص سالفة الذكر، ن
المواثيق، فهي لا تنظر  إليه كحق مستقل بذاته، بل كجزء لا يتجزأ من الحق الأساسي لحرية التعبير، باعتبار المعلومة ستمكن 

 تاحهم على محيطهم من جهة أخرى. المواطنين من المشاركة في مسلسل اتخاد القرار وتتبعه وتقييمه من جهة، وانف

من  الميثاق  00أما بخصوص  المواثيق الاقليمية التي تضمنّت الحق في الحصول على المعلومات، نجد الفقرة الأولى من المادة  -
لبحث عن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في ا»الأمريكي حول حقوق الإنسان، التي أكدت على أن 

مختلف المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء شفاهة أو كتابة أو في أي قالب فني أو بأي وسيلة 
 .«يختارها

برأيها الاستشاري الذي تؤكد من خلاله   0922وبخصوص هذه المادة، فقد أدلت المحكمة الأمريكية البيئية لحقوق الإنسان سنة 
...أولئك الـذين ينطبق عليهم الميثاق لا يتمتعون بحـق وحريــة التعبير عـن أفكارهم الخاصـة فحسب بـل بحق وحرية »  أن : على

بحـث وتلقي ونقـل المعلومات والأفكار مـن كافة الأشكال أيضا. إذ أن حرية التعبير تتطلب مـن جهة ألا يمنع أي شخص عشوائيا من 
لخاصـة أو أن يكون ذلك محدودا. بمعنى أنه حـق يتمتع به كل الأفراد. ومن جهة أخرى تشير الناحية الثانية التعبير عـن أفكاره ا

مرشد انظر «.  الخاصة به إلى حـق جماعي بتلقــي معلـومات مهما كانت وأن يتمتعوا بالحصول على الأفكار التي عبّر عنها الآخرين 
 .90، ص 8101"، الجنادرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، " الحرية في الصحافة والإعلامعبدصافي

من المهم بالنسبة إلى المواطن العادي معرفة آراء الآخرين أو الحصول على المعلومات » كما أشارت المحكمة أيضا إلى أنّه :       
المجتمع الذي ليس على قدر حسن من »، وخرجت في الأخير  بخلاصة مفادها أنّ «بشكل عام بقدر أهمية حقه في نقل رأيه الخاص 

 .90، " الحرية في الصحافة والإعلام"، مرجع سابق، ص انظر مرشد عبدصافي «.الإطلاع لا يعتبر مجتمعا حرا بالفعل 

 ، وتعد من بين الاتفاقيات الإقليمية التي نصّت0921ومن بين هذه المواثيق كذلك، نجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 
لكل شخص الحق في  -0» بشكل صريح على حق الأفراد في حرية المعلومات، وذلك بمقتضى المادة العاشرة التي أكّدت على أنّ: 

حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار من دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، 
 تحول هذه المادة دون إخضاع الدول شركات البث الإذاعي أو السينما أو التلفزة لنظام التراخيص.ودونما اعتبار للحدود. لا 
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تم الحصول على المعلومات بناءً على طلب ، على أنّه ي00.00من القانون التنظيمي رقم  04المادة  تُؤكّد
يقدّمه المعني بالأمر وفق نموذج تُعِده لجنة الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن اسمه الشخصي 
والعائلي وعنوانه، وعند الاقتضاء عنوانه الالكتروني والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها. ونفس 

لطلب رقم الوثيقة التي تثبت الإقامة بصفة قانونية فوق التراب الشيء ينطبق على الأجانب مع تضمين ا
الوطني طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويوجّه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق 

 الإيداع المباشر مقابل وصل، أو عن طريق البريد العادي أو الالكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

، أنّ المشرّع خطا خطوة جد متقدمة لصالح كن أن تثار من خلال قراءة هذه المادةولعل أول نقطة يُم
طالب المعلومة، من خلال إلزام رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية بتقديم وصل له مقابل إيداع طلبه، أو 

ة أو دليلا  إشعار بالتوصل في حالة إرسال الطلب عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني؛ لأنّ ذلك يُعد حج
للمعني بالأمر في حالة عدم استجابة الإدارة لطلبه. لكن ما يُؤاخذ عليه أنّه تحدّث عن تقديم الطلب كتابياً، 
و أغفل مسألة تقديمه شفهياً، لما له من أهمية في استفادة مختلف شرائح المجتمع من الحق في الحصول 

لف شرائح المجتمع خاصة في البوادي، مع عدم مراعاته على المعلومات، لاسيما أنّ الأمّية متفشية بين مخت
 كذلك لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة. 

و الجدير بالذكر، أنّ طالب الحصول على المعلومات ينبغي أن يُحدد بدقة طبيعة طلبه، تسهيلا على 
نّ عدم تحديده بشكل واضح ودقيق سيؤدي إلى الشخص المكلّف بمعالجة هذا الطلب وفقا لموضوعه؛ لأ

إهدار الوقت، ناهيك عن الجهد المبذول من قبل الموظف لتحديد حاجيات طالب المعلومة. كما على هذا 
 00.00الأخير أن يتحمّل تكاليف الحصول على المعلومة، وقد نصّت المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 

خدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يكون الحصول باستثناء ال» على ما يلي: 
على المعلومات مجانا. غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، 

ينبغي أن بيد أنّ هذه التكاليف  .1«عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه
تكون في استطاعة طالبها حتى لا ينفر من ممارسة حقّه في الحصول على المعلومات التي هو في حاجة 

 إليها، ويتخلى عن حقّه تجنّبا لدفع تكاليف الحصول عليها. 

 ب( الآجل المحدد للرد على الطلب.

نية بالرد على طلب الحصول ، المؤسسة أو الهيئة المع00.00من القانون التنظيمي رقم  01ألزمت المادة 
يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلّم الطلب، ويمكن تمديده  81على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 

لمدة مماثلة إذا لم تتمكّن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كلّياً أو جزئياً لطلب المعني بالأمر خلال 
يتعلّق بعدد كبير من المعلومات خلال الأجل سالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج الأجل المذكور، أو كان الطلب 

إلى استشارة الغير قبل تسليمها. ويتعيّن على المؤسسة أو الهيئة المعنية إشعار المعني بالأمر مسبقاً بهذا 
 التمديد كتابة أو عبر البريد الالكتروني، مع تحديد مبرّراته. 

يوماً  81لمقتضيات هذه المادة، أنّ المؤسسة أو الهيئة المعنية حُدِّد لها أجل   نسجّل من خلال قراءتنا
من أيّام العمل، للرد على طلب الحصول على المعلومات ابتداءً من تاريخ تسلّمه، مع إمكانية تمديده لمدة 
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مع مبدأ السرعة في توفير مماثلة، وإشعار المعني بالأمر بهذا التمديد ومبرّراته. إلا أنّ  هذا الأجل لا ينسجم 
المعلومات لطالبها. كما أنّ الإدارة قد تستغل إمكانية التمديد وتتماطل في الرد على طلب الحصول على 
المعلومات، لاسيما أنّ المبرّرات التي تم التنصيص عليها للتمديد، سوف تمنحها حرية أكبر في حجب 

ة لذلك كلّما تسنّت لها الفرصة، ومعالجة الطلب بأسرع المعلومات. في حين ينبغي عليها الاستجابة الفوري
 وقت ممكن، مع مراعاة إرفاق كل تماطل بإشعار مبرر ومقنع. 

من القانون نفسه جاءت غير واضحة ومبهمة، حيث نصّت على أنه يجب على  01كما أنّ المادة   
مراعاة حالات التمديد المشار الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في ثلاثة أيّام، مع 

من القانون نفسه، وذلك في الحالات المستعجلة التي يكون فيها الحق في الحصول على  01إليها في المادة 
المعلومات ضرورياً لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، لكنّها لم تحدد بوضوح هذه المعلومات، وهو ما 

تشريع قانون ما. والجدير بالذكر، أنّ عدم الرد على طلب الحصول  يبعدها عن الدقة والوضوح التي يتطلّبها
 ، يُعد بمثابة رفض للطلب.01أو   01على المعلومات خلال المدة المحددة سواء في المادتين 

وإذا كان القانون التنظيمي المغربي المتعلّق بالحق في الحصول على المعلومات، قد حدد أجل الرد 
المتعلّق بالحق في الحصول  0912يوليوز  01علومات، فإنّ القانون الفرنسي ل على طلب الحصول على الم

على الوثائق الإدارية، لم يتضمن المدة الزمنية التي ينبغي فيها على الإدارة الرد على الطلب. لكن المادة 
، 0922أبريل  82اريخ ، الصادر بت412.22( من المرسوم المتعلّق بإجراءات الحصول على الوثائق الإدارية رقم 8/8)

الصمت الذي تلتزمه السلطة المختصة لأكثر من شهر، عندما تتوصل بطلب الحصول على » نصّت على الآتي : 
، يعد بمثابة قرار 0912الصادر في يوليوز  120.12الوثائق طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 

 . 1«بالرفض

من المرسوم المتعلّق بحرية الحصول على الوثائق  01من المادة ونفس الشيء نصّت عليه الفقرة الأولى  
» ، حيث أكّدت هذه الفقرة على ما يلي: 8112يونيو  1الإدارية وإعادة استخدام المعلومات، الذي صدر بتاريخ 

الصمت لأكثر من شهر  من قبل السلطة المعنية التي تلقت طلب الكشف عن الوثائق طبقا لنص المادة الثانية 
 .2«، يعد قرارا بالرفض0912يوليوز  01ن قانون م

وباستقرائنا لهذه المقتضيات، نخلُص إلى أنّ المشرّع الفرنسي ألزم الإدارة بالرد على طلب الحصول على 
المعلومات أو الوثائق الإدارية خلال شهر واحد، ابتداءً من تاريخ تسلّمها لهذا الطلب، وعند عدم الرد خلال هذا 

ني، يُعتبر ذلك بمثابة الرفض. وفي هذه الحالة يُمكن لُمقدم الطلب اللجوء إلى لجنة  الوصول إلى الحيّز الزم
 ، لاستطلاع رأيها فيما يخص رفض طلبه، ليلتجئ فيما بعد إلى القضاء.الوثائق الإدارية

يُعتبر أول  ، والذي8111الصادر في  41أمّا قانون الأردن المتعلّق بالحق في الحصول على المعلومات رقم 
قانون عربي يمنح للمواطن الحق في الحصول على المعلومة، فقد حددت المادة التاسعة منه، ولاسيما 

. غير أنّه أغفل العديد 3يوماً 01الفقرة )ج(،  مدة الرد على مقدّم طلب الحصول على المعلومة في أجل مدته 
                                                      

1  -Décret  n°88-465 du 28 avri l  1988 rel at i f  à l a procédure d'accès aux document s  admi ni st rat i f s . 
2 -Ordonnance N° 2005-650 du 6 j ui n 2005 rel at i ve à l a l i bert é d'accès aux document s  admi ni st rat i f s  et  à l a 

réut i l i sat i on des  i nf ormat i ons  publ i ques . 
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على الحالات المستعجلة للرد على طلب من الجوانب من بينها عدم تمديد هذه المدة، وعدم التنصيص 
 01الحصول على المعلومة. وبهذا يكون القانون المغربي متقدّماً عليه في هذه النقطة، حيث سمحت المادة 

والتي يكون فيها الحق في الحصول على المعلومات منه بالرد على الطلبات المستعجلة في ثلاثة أيام، 
 الأشخاص.ضرورياً لحماية حياة وسلامة وحرية 

 ج( كيفية الرد على الطلب. 

إنّ رد الإدارة على طلب الحصول على المعلومات، قد يكون إيجابياً أو سلبياً. ففي الحالة الأولى، تقوم    
بإمداد طالب المعلومات بما يحتاجه، ولا تملك حق الرفض إلا إذا كانت هذه المعلومات تندرج ضمن خانة 

دة الكشف، أو كانت غير متوفّرة. وفي الحالة الثانية، ترفض الطلب، ويجب أن الاستثناءات الواردة على قاع
يكون قرار رفضها كتابياً ومعللًا. ويعتبر عدم رد الإدارة على طلب الحصول على المعلومات في الآجال المحدد 

الحالات التي ترفض قانونيا، رفضا ضمنياً  يفتح المجال لطالب المعلومة بالطعن في قرارها. وقد حدّد المشرّع 
 :  1فيها الإدارة طلب الحصول المعلومات، ونجملها في الآتي

 عدم توفّر المعلومات المطلوبة. -     

الاستثناءات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المتعلّق بالحق في الحصول على  -
 المعلومة.

 ع.إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للجمي -

في حالة ما إذا كان الطلب قد قُدِّم أكثر من مرة واحدة خلال السنة نفسها، ومن الطالب نفسه، وحول  -
 المعلومات نفسها.

 إذا كان طلب المعلومات غير واضح. -

 إذا كانت المعلومات المطلوبة ما زالت في طور التحضير  أو الإعداد. -

 ؤسسة أرشيف المغرب.إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لدى م -

 

ولكن ما يمكن مؤاخذته على المشرّع، أنّ عبارة " عدم توفّر المعلومات المطلوبة"، ستعطي للإدارة الحق 
في التملّص من أداء دورها، بحجّة أنّ هذه المعلومات لا تتوفر لديها. ولهذا، ينبغي على المشرّع أن يُحيط 

دامها، نحو إلزام المؤسسة أو الهيئة المعنية بإثبات عدم هذه المسألة بالضمانات التي تحول دون استخ
 توفرها على المعلومات المطلوبة.

 

والجدير بالذكر، أنّه من بين الشروط الأساسية لمساعدة طالب المعلومة، وجود موظف مكلّف بتلقي 
علّق بالحق في من القانون التنظيمي المت 08الطلبات. وفي هذا السياق، نصّت الفقرة الأولى من المادة 

على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، » الحصول على المعلومات على الآتي : 
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تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا 
وأعفت الفقرة الثانية الشخص المكلّف «. هالمساعدة اللازمة عند الاقتضاء لطالب المعلومات في إعداد طلب

من واجب كتمان السر المهني. أما الفقرة الثالثة من المادة نفسها، فقد أوجبت على المؤسسات أو الهيئات 
 المعنية بأن تضع رهن إشارته قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها، قصد تمكينه من القيام بمهامه.

 قضائية للحق في الحصول على المعلومات.ثانيا( الضمانات الإدارية وال

، يتضح لنا أنّه أحاط هذا الحق بالعديد من الضمانات، منها ما هو 00.00باستقراء القانون التنظيمي رقم 
إداري، نحو تقديم طالب المعلومة شكايته إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في حالة عدم الاستجابة 

ومنها ما هو قضائي، كالطعن أمام )أ(.  لحق في الحصول على المعلوماتإلى لجنة ا  وتقديمها، لطلبه
 )ب(.المحكمة الإدارية في القرار الرافض لطلبه 

 أ( تقديم الشكاية

المتعلّق بالحق في الحصول على المعلومات على الآتي:  00.00من القانون التنظيمي رقم  09تُؤكّد المادة 
د على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة يحق لطالب المعلومات عند عدم الر» 

( يوم  عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على 81أو الهيئة المعنية في غضون عشرين )
 طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.

بالأمر بالقرار الذي تم  يتعيّن على رئيس المؤسسة أو الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبار المعني
 «.(  يوما من تاريخ التوصل بها02اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر)

تُحيل المادة أعلاه، بأنّ المشرّع منح لطالب المعلومة في حالة عدم الرد أو الاستجابة لطلبه، تقديم 
لأجل القانوني يوم عمل من تاريخ انقضاء ا 81شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في غضون 

المخصص للرد على طلبه. وألزم هذا الرئيس بدراسة الشكاية، وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه 
 يوماً من تاريخ التوصّل بهذه الشكاية.  02بشأنها خلال 

وفي حالة عدم الرد على الشكاية من قبل رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية بالأمر داخل الأجل 
موح به، أو كان الرد سلبياً، يمكن لطالب المعلومة في هذه الحالة التقدم بشكاية إلى اللجنة المكلّفة المس

» من القانون نفسه التي نصّت على ما يلي :  81بالحق في الحصول على المعلومات، وهذا ما تؤكّده المادة 
علومات، داخل أجل لا يتعدى يحق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى لجنة الحق في الحصول على الم

( يوماً الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة 01ثلاثين )
أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية. ويتعيّن على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار 

( يوما من تاريخ التوصل بها. يمكن توجيه الشكاية عبر البريد 01ين  )المعني بالأمر بمآلها داخل أجل ثلاث
 «.المضمون أو البريد الالكتروني مقابل إشعار بالتوصل
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وقبل المرور لمناقشة المحور المتعلّق بالطعن في القرار الرافض للطلب أمام القضاء الإداري، نتساءل هل 
طر، أو بإمكانه اللجوء مباشرة إلى القضاء للطعن في القرار طالب المعلومة مجبر بالمرور من كل هذه المسا

 الرافض لطلبه؟ 

بقراءتنا للمواد سالفة الذكر، تبيّن لنا بأنّ طالب المعلومة أجبره القانون بأن يسلك هذه المساطر، من 
 فض لطلبه.خلال التنصيص عليها، دون أن يقف عند إمكانية اللجوء إلى القضاء مباشرة للطعن في القرار الرا

يوليوز  01وبالرجوع إلى القانون الفرنسي المتعلّق بالحق في الحصول على الوثائق الإدارية الصادر في 
لصاحب الشأن » المادة السابعة منه نصّت على أنّ :  لكن، نجده أيضا لم ينص على ذلك بشكل صريح، 0912

 «.في حالة الرفض أن يلتمس رأي اللجنة

هذه المادة أثارت نقاشا فقهياً وقضائياً حول مدى إلزامية لجوء مُقدّم الطلب إلى  ويقول أحد الباحثين أنّ
هذه اللجنة، حيث ذهب جانب منهم إلى أنّ المادة المشار إليها أعلاه، تعني إلزام صاحب الشأن بوجوب 

ة الفرنسي الالتجاء إلى اللجنة قبل أي طعن قضائي. وذهب جانب آخر  إلى عكس ذلك. إلا أنّ مجلس الدول
معلنا صراحة بأنه » ،Commartفي قضية  0928فبراير  09حسم في هذا الخلاف في الحكم الصادر عنه بتاريخ 

في حالة رفض طلب الإطلاع صراحةً أو ضمناً فإنّه لا يمكن الطعن في هذا الرفض مباشرة أمام قاضي الإلغاء، 
أن سوف يواجهه بعدم قبول الدعوى والذي يمكن بل لابد من الرجوع أولا إلى اللجنة، وإلا فإن صاحب الش

للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه باعتبارها مسألة تتعلق بالنظام العام، وذلك تأسيساً على أنّ المشرع لو أراد 
 .1«غير ذلك لكان قد أورد العبارة بصيغة يمكن لصاحب الشأن أن يلتمس

 ب( الطعن في القرار الرافض أمام القضاء الإداري.

سوى اللجوء إلى القضاء الإداري بعد رفض طلب الحصول على المعلومة، لا يبقى أمام المواطن               
  للطعن في القرار الرافض، لكون القضاء هو الجهة المختصة مادام الأمر يتعلّق بقرار إداري يقضي برفض الطلب.

ات و المواطنين داخل الدولة. وبالتالي، ففي فالقضاء يُعد الضمانة الأساسية لحماية حقوق وحريات المواطن
الحالة التي ترفض فيها المؤسسة أو الهيئة المعنية الاستجابة لطلباتهم المتعلّقة بالحق في الحصول على 
المعلومات، يحق لهم الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس هذه المؤسسة أو الهيئة 

من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أو من تاريخ يوماً  11المعنية، داخل أجل 
 انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية.

 -قبل صدور القانون التنظيمي المتعلق بلجان التقصي  -ونورد في هذا الإطار حكماً للمحكمة الإدارية 
طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في » ، أكّدت فيه بأنّ : 8100 يوليوز 82، بتاريخ 8108.08.100بالرباط، عدد 

من الدستور، ولا يتوقف على حكم قضائي لأنّه من الحقوق العامة باعتباره  81المعلومة المكرس في الفصل 

                                                      
، مرجع سابق، ص 8111لسنة  41، " حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم عمر محمد سلامة العليوي -  1

112. 
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آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القانوني 
 .1«ضائيوالق

 ويُمكن إجمال ما قلناه في هذه الفقرة في الجدول الآتي :

 ( :  المسطرة التي يتبعها طالب الحصول على المعلومات في حالة رفض طلبه.0جدول رقم ) 

في حالة رفض طلب 
 المعلومة

 الأجل

 أجل البت أجل التظلم أو الطعن

تقديم شكاية إلى 
رئيس المؤسسة أو الهيئة 

 المعنية.

يوماً من أيّام العمل، من تاريخ  81
انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على 

 طلبه، أو من تاريخ التوصل بالطلب.

يوماً من تاريخ التوصل  02
 بالشكاية.

تقديم شكاية إلى لجنة 
الحق في الحصول على 

 المعلومات.

يوماً الموالية لانصرام الأجل  01
القانوني المخصص للرد على الشكاية 

لموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة، أو ا
 من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية.

يوماً من تاريخ التوصل  01
 بالشكاية.

الطعن أمام المحكمة 
الإدارية المختصة في قرار 
رئيس المؤسسة أو الهيئة 

 المعنية.

يوماً من تاريخ التوصل بجواب  11
 اللجنة المشار إليها أعلاه بشأن شكاية
مقدم الطلب، أو من تاريخ انصرام الأجل 
 القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية.

- 

المتعلق بالحق في الحصول على  00.00المصدر : تركيب شخصي بناءً على القانون التنظيمي رقم 
 المعلومات.

حيّزاً زمنياً نستشف من خلال ما سبق، أنّ إجراءات الحق في الحصول على المعلومات تستغرق            
يوماً من أيّام العمل مع إمكانية  81طويلًا، سواء بالنسبة للأجل المحدد للرد على الطلب، والمحدد في 

يوماً أخرى، أو مع إمكانية تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في حالة عدم  81تمديده  ل 
يوماً للرد على الشكاية  02ء الأجل القانوني، بالإضافة إلى يوماً من تاريخ انقضا 81الاستجابة للطلب داخل أجل 

يوماً أخرى لتقديم شكاية إلى لجنة الحق  01يوماً، تُضاف لها  12ابتداءً من تاريخ التوصّل بها. وهو ما مجموعه 
م يوماً من تاريخ تقدي 002يوماً أخرى. وهو ما مجموعه  01في الحصول على المعلومة، وانتظار الرد داخل 

  يوماً الذي حدده المشرّع للطعن أمام القضاء. 11يوماً. إضافة إلى أجل  02الطلب؛ أي أربعة أشهر و

                                                      
كم  - 1 ، مقال منشور بمجلة العلوم 100.8108.08، ملف رقم 8119المحكمة الإدارية بالرباط، قسم القضاء الشامل، حكم رقم  ح

www.marocdroiالقانونية على الموقع الإلكتروني  t .com  على الساعة الثالثة ونصف زوالا.8102ماي  88، تمت زيارته بتاريخ ، 

http://www.marocdroit.com/
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وهذا، قد يترتب عنه آثار جانبية لا محالة؛ لأنّه يُمكن للمعلومة أن تفقد قيمتها وجوهرها ما لم             
اة أو مصير شخص ما الشيء الذي يستدعي يُحصَّل عليها في وقتها. كما يُمكن أن يكون لها تأثير على حي

 إعادة النظر  أو تقليص مدة الإجراءات المتخذة للحصول على المعلومة.

 المطلب الثاني :

 .الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات 

حيّز من  يُعد تطبيق مبدأ الإفصاح عن مجمل المعلومات أمراً يستحيل تحقيقه، إذ يحتاج كل مجتمع إلى
السرية، قصد الحفاظ على بعض المصالح العامة للدولة، أو المصالح الخاصة للأفراد. فالحق في الحصول على 

، من خلال سماحه للشخص المكلّف برفض 1المعلومات ليس حقّاً مطلقاً، بل أورد عليه المشرّع عدة استثناءات
لتي تكتسي طابعاً سريّاً، كالمعلومات المتعلّقة طلب الحصول أو الاطلاع على بعض الوثائق أو المستندات ا

، والمتعلّقة بالحياة الخاصة للأفراد؛ أي )الفقرة الأولى(بالدفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي والخارجي
المعلومات التي من المتوقع في حال الإفصاح عنها، تعريض حياة فرد ما أو سلامته للخطر، أو البيانات 

يستثني القانون  . كما)الفقرة الثانية(شأن الكشف عنها أن يُشكّل انتهاكا لخصوصيات الفرد الشخصية التي من 
أو الإخلال  )الفقرة الثالثة(،من الحق في الحصول على المعلومات، كل ما يؤدي الكشف عنه إلى إلحاق ضرر 

 الفقرة الرابعة(.)بمبدأ السرية 

 لدفاع الوطني و بأمن الدولة الداخلي والخارجي.الفقرة الأولى : المعلومات المتعلقة بحماية ا

                                                      
يوليوز  01ءات، حيث نصت المادة السادسة من  قانون قيّد  كذلك المشرع الفرنسي الحق في الحصول على المعلومات بعدة استثنا - 1
المتعلق بالحق في الحصول على الوثائق الإدارية على ما يلي : لا يجوز تسليم الوثائق التي يضر الإطلاع عليها أو   120.12رقم   0912

 تسليمها ب: 

 سرية ومداولات الحكومة والسلطات المسؤولة التابعة للسلطة التنفيذية. -
 لدفاع الوطني.سرية ا -
 السياسة الخارجية لفرنسا. -
 أمن الدولة والأمن العام وأمن الأشخاص. -
 النقود والإئتمان العام. -
 سير الإجراءات أمام المحاكم والعمليات التمهيدية لها. -
 البحث من جانب عن الجرائم الضريبية والجمركية. -
 الأسرار المحمية بالقانون بصفة عامة. -

 من المادة نفسها على أنه لا تسلم إلا للمعني بالأمر الوثائق الإدارية:وأضافت الفقرة الثانية 

 التي يمكن أن يضر تسليمها بسير الحياة الخاصة، والملفات الشخصية، والسر الطبي، والسر التجاري أو الصناعي. -
 التي تتضمن تقييما لشخص طبيعي مذكور باسمه أو يسهل التعرف عليه. -
 كون من شأن ذلك الإضرار به.التي تكشف عن سلوك شخص وي -

- Loi  n° 78-753 du 17 j ui l l et  1978 port ant  di verses  mesures  d'amél i orat i on des  rel at i ons ent re l 'admi ni st rat i on 
et  l e publ i c et  di verses  di sposi t i ons  d'ordre admi ni st rat i f , soci al  et  f i scal  (J ournal  Of f i ci el  du 18 j ui l l et  
1978. 
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المتعلّق بالحق في الحصول على  00.00بالرّجوع إلى المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 
المشرّع المغربي استثنى من مبدأ الإفصاح عن المعلومات تلك المتعلّقة بالدفاع الوطني المعلومات، نجد بأنّ 

لا يُمكن للمواطن الاطلاع أو الحصول عليها. وما يُعاب على ذلك، أنّ لخارجي؛ أي وبأمن الدولة الداخلي وا
المشرّع لم يحدد سرية الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، ولم يحدد كذلك المقصود بهذه 

 السرية، وإنّما ترك الباب مفتوحاً أمام السلطة التقديرية للإدارة لتحديد نطاقها.

الحصول على المعلومات المتعلّقة بأمن الدولة، سواء الداخلي أو الخارجي، في قوانين  كما تم منع
بجمع ، الذي سمح لهذه اللجان 1 122.00تنظيمية أخرى، كالقانون التنظيمي المنظم للجان تقصي الحقائق رقم

ها، باستثناء ما يكتسي المعلومات، والاطلاع على كافة الوثائق التي لها علاقة بالوقائع المراد التقصي بشأن
منها طابعاً سرياً، كالوثائق المتعلّقة بالدفاع الوطني، أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو علاقة المغرب مع 

إذا ارتأت اللجنة، أثناء قيامها  «دول أجنبية. وفي هذا الصدد، أكّدت المادة التاسعة من القانون نفسه أنّه : 
حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي أو بعلاقات بمهمتها، جمع المعلومات 

المغرب مع دول أجنبية، يشعر رئيس المجلس المعني بذلك رئيس الحكومة الذي يجوز له أن يعترض على 
ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها وأن يرفض تسليم الوثائق المطلوبة 

 . 2»اللجنة أو يمنع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة إلى

إنّ ما يُمكن ملاحظته بخصوص هذه المادة، أنّ المشرّع وضع قيوداً على عمل اللجان النيابية 
لتقصي الحقائق كلّما تعلّق الأمر بسيادة الدولة، إذ يصعب على أعضاءها الوصول إلى الحقائق المتعلّقة 

هذه الوقائع، بدعوى المحافظة على السر المهني. وعليه، فالحكومة تتمتّع بسلطة واسعة في تقدير ب
الأمور التي تدخل ضمن المجال المحفوظ للدولة أم لا، وهذا ما يُرَجح كفتها ويجعلها متحكّمة بشكل أو 

 بآخر، في عمل لجان التقصي والتحقيق.

لأحيان التمييز بين النوايا الحقيقية لرئيس الحكومة، وعلى هذا الأساس، فإنّه يصعُب في بعض ا
حول ما إذا كانت بالفعل هذه المعلومات المراد التحقيق والتقصي بشأنها ذات صبغة سرية تامة، أم أنّ 
إدلاء الموظفين بها قد يسمح لأعضاء البرلمان باكتشاف خبايا الأخطاء والهفوات الحكومية، التي قد 

 إلى إعمال مسطرة تحريك المسؤولية السياسية للحكومة.  تؤدي في بعض الأحيان

وعليه، ينبغي على المشرّع أن يحدد بشكل دقيق وواضح المقصود بسرية أمن الدولة، تماشياً مع المبدأ 
لا يحق لدولة ما إطلاقا منع الوصول إلى »من مبادئ جوهانسبورغ الذي ينص على أنّه: الثاني عشر 

لأمن الوطني، بل يجب عليها أن تحدد في القانون، الأصناف الخاصة والمحدودة من المعلومات ذات الصلة با
 .3«المعلومات التي من الضروري حجبها من أجل حماية مصلحة مشروعة للأمن الوطني

 الفقرة الثانية : المعلومات المتعلّقة بالحياة الخاصة للأفراد.
                                                      

المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  122.00القانون التنظيمي رقم   - 1
 .8104غشت  04بتاريخ  1828، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8104يوليوز  00ل  0402شوال  0صادر في  0.04.082

 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. 122.00التاسعة  من القانون التنظيمي رقم  المادة - 2
الندوة  الوطنية حول: الإعلام والإدارة والحق ، الصحافيون والإدارة المغربية والحق في الوصول إلى المعلومات، سعيد السلمي 3 

 .44ص   ، مراكش8111ماي  81إلى  82في الوصول إلى المعلومات بالمغرب، من 
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، 00.00ادة السابعة من القانون التنظيمي رقم يُستثنى من الحق في الحصول على المعلومات حسب الم
جميع المعلومات المتعلّقة بالحياة الخاصّة للأفراد، أو تلك التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات 
التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر 

 فرد حياة تعريض عنها، الإفصاح حال في المتوقّع من التي القانون يستثني كل المعلوماتأي أنّ هذا المعلومات. 
 .الفرد لخصوصيات انتهاكا يُشكّل أن عنها الكشف شأن من التي الشخصية البيانات أو للخطر، سلامته أو ما

مات والمعطيات ذات اعتمد قانوناً لحماية المعلو، 8119والجدير بالإشارة، أنّ المشرّع المغربي في سنة 
النظر عن دعامتها،  كل معلومة كيفما كان نوعها بغض»، وعرّفها في مادته الأولى بأنّها:  1الطابع الشخصي

للتعرف عليه والمسمى بعده بالشخص  بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلّقة بشخص ذاتي معرف أو قابل
 «.المعني

دقيق  بشكل تحدد لم وأنها خاصّة عامة، جاءت هذه الاستثناءات بناءً على ما سلف ذكره، يمكن القول إنّ 
 وكذا فيها، التوسع يجعل مما شخصياً، طابعاً تكتسي التي قد المعطيات ولا الحياة الخاصة للأفراد، مفهوم
 وتحقيق ،الجيّدة الحكامة مبادئ تفعيل في بالأساس المتمثل مضمونه، من الحق هذا يفرغ تأويلها، في التوسع

 .وتكريس مبدأ الشفافية فتاح الإدارة على مواطنيهاان

 الفقرة الثالثة : المعلومات التي تلحق الضرر.

من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات التي من  00.00يستثني القانون التنظيمي رقم 
سياسة النقدية أو شأن الكشف عنها، إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية، وال

الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية، أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق 
 .2ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلّغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها

عبارة "المعلومات التي يؤدي الكشف  ل أحد الباحثين أنّوبخصوص المسألة التي سبقت الإشارة إليها، يقو
، عبارة فضفاضة، وترتبط بحدث تنبئي قد يقع وقد لا يقع، وهنا سيطرح إشكالا …"عنها إلى إلحاق ضرر ب

مما لا شك فيه، و. 3يرتبط بكيفية تقدير مدى إحداث الضرر من عدمه في حالة تم الكشف عن تلك المعلومات
. 094تقديم الإدارة لمعلومة مطلوبة، يمكن تكييفه مع مقتضيات الفقرة "ب" من المادة  أنّ كل امتناع عن

وبالتالي، فالأمر سيكون خاضعا للسلطة التقديرية للشخص المكلّف والجهة المعنية التي تتوفر على تلك 
 . 5المعلومات

 الفقرة الرابعة : المعلومات المشمولة بطابع السرية.

                                                      
المتعلق بحماية الأشخاص  19.12(، باتفيذ القانون رقم 8119فبراير  02)  0401من صفر  88صادر في  0.19.02ريف رقم ظهير ش 1 

 .228، ص 8119فبراير  80الصادرة بتاريخ  2100الذاتيين تجاه معالجة المعطيات  ذات الطتبع الشخصي، منشور بالجريدة الرسمية عدد
 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 00.00بعة من القانون التنظيمي رقم الفقرة الثانية من المادة السا 2
، 01"،  مجلة المنبر القانوني، العدد 00.00، " حدود حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة على ضوء مشروع القانون حفيظ اركيبي - 3
 .011، ص 8101أبريل 
" يتعين على رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية  دراسة الشكاية وإخبار المعني  على ما يلي : 09تنص الفقرة )ب( من المادة  - 4

 ( يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها".02بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر )
 .011سابق، ص "،  مرجع 00.00، " حدود حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة على ضوء مشروع القانون حفيظ اركيبي - 5
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في الحصول على المعلومات، تلك المشمولة بطابع السرية؛ أي تلك التي من  يستثنى كذلك من الحق
شأن الإفصاح عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، أو بسرية الأبحاث والتحريات 

القضائية  الإدارية، أو بسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلّقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات
 .1المختصة، مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة، وكذا المبادرة الخاصة

وما يُمكن مؤاخذته على ما تقدّم، أنّه لم يتم تحديد مدة زمنية للاستثناءات المشمولة بطابع السرية، 
ليها فيما بعد، إذ ينبغي تحديد مدة كتمان المعلومات التي تم الامتناع عن تقديمها، لضمان الحصول ع

 وتصبح في متناول الجميع مع مرور الوقت. 

نخلُص من خلال ما سلف ذكره، إلى نتيجة مفادها أنّ المغرب على الرّغم من تحقيقه قفزة نوعيه من 
دائرة  إلا أنّه يعتريه العديد من القصور، كاتساع خلال  إقراره قانون الحق في الحصول على المعلومات،

ومية بعض الألفاظ الواردة فيه، والتوسع في تأويلها. زد على ذلك أنّ المشرّع لم يخضع هذه الاستثناءات، وعم
الاستثناءات لاختبار ثُلاثي الأقسام الذي يقضي بأنّ المعلومات يجب أن تقدم إلا إذا أثبتت المؤسسات 

تعلّق بالحق في والهيئات العامة أنها تندرج ضمن خانة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون الم
الحصول على المعلومات، وأنّ الكشف عنها قد يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، وأن يكون هذا الضرر من 

حق الجمهور  09. وفضلا عن ذلك، ففي "منظمة المادة 2المصلحة العامة في حالة الحصول على المعلومات
جل تجنّب تضمينها مواد لا تضر فعلا بالمصلحة أن تطرح الاستثناءات بدقة من أ» في المعرفة" أنّه يجب 

 .3«المشروعة، إذ يجب أن تتأسس على مضمون محدد بدلا من أن تتأسس على نوع الوثيقة

 المطلب الثالث :

 آليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.  

سته، لا يعني أنه إنّ دسترة الحق في الحصول على المعلومات، وإقرار قانون تنظيمي يُبيّن شروط ممار
أنهى حقبة الإدارة السرّية التي مكثت في التطبيق زمناً طويلًا، أو أنّه فتح باب الإدارة المغلقة وجعلها 
خاضعة للمساءلة والمحاسبة. فالنص القانوني مهما بلغ من الكمال، فهو يحتاج إلى التفعيل على أرض 

د، أنّ الحق في الحصول على المعلومات يكاد يكون . ولا يخفى على أح4الواقع، وإلا بقي حبراً على ورق
مجهولًا لدى فئات عديدة في المجتمع، ولاسيما الفئة التي تشكو من الأمية. فما هي إذن الآليات التي ينبغي 

 الحق؟ هذااتخاذها لتفعيل 

الفقرة الأولى :  إعادة النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق في الحصول على 
 علومات.الم

                                                      
 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 00.00الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم  - 1
 ، "  حرية المعلومات:  مسح قانوني مقارن"، مرجع سابق، غير مشار لرقم الصفحة.توبي مندل - 2
 .2ئ في التشريعات المتعلقة بحرية الإطلاع. ص"حق الجمهور في المعرفة"،  مباد 09منظمة المادة  - 3
محمد الزاهي، " حق المواطن في الحصول على المعلومة والتكريس الدستوري"، منشورات المجلة المغربية  للأنظمة   - 4

 .20، ص 8101، أكتوبر 01القانونية والسياسية،العدد 
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من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ينبغي 
على المشرّع مراجعتها وإعادة النظر فيها، ومنحه أولوية التطبيق عند تعارضه مع أحكام التشريعات الأخرى. 

بقطع النظر عن »ذي نصّ على الآتي : من قانون الوظيفة العمومية ال 02الفصل ومن بين هذه النصوص، نجد 
القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة 

 في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.

نداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومست
وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل، فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف 

 .1«يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه 

من هذا الفصل،  نلاحظ أنّه يمنع على الموظف إفشاء السر المهني، حيث لا وباستقرائنا للفقرة الأولى 
يمكن له الإفصاح عن المعلومات التي تهم المجال الذي يشتغل فيه. وبعبارة أخرى، ينبغي عليه التكتم على 

نظام" الواردة المعلومات التي ترى الإدارة التي يشتغل فيها بأنّها تكتسي طابعاً سرياً. أما عبارة " مخالفة لل
 في الفقرة الثانية من الفصل نفسه، فتبقى غير واضحة، ولم يحدد المشرّع المقصود منها.

زيادة على ذلك، فالفصل سالف الذكر، يجعل الموظف يمتنع عن الإدلاء بالوثائق والبيانات والمعلومات 
ءلة التأديبية والجنائية. وبالتالي، التي تهم مهامه الإدارية. وفي حالة عدم احترامه لذلك، يتم تعريضه للمسا

فهذا الفصل سيؤتر على العلاقة التي تربط الإدارة بمرتفقيها، ويجعلهم يفقدون الثقة فيها. فمسألة السر 
المهني ما هي إلا أداة تستعملها الإدارة لإخفاء المعلومات خوفاً من تعرّضها للمساءلة والمحاسبة إذا كانت 

 .هذه المعلومات غير شفافة

وعلى العموم، فقد بالغ هذا الفصل في مسألة كتمان السر المهني، وهذا يُشكّل تعارضاً بينه وبين 
قانون الحق في الحصول على المعلومات. ولذلك، ينبغي على المشرّع أن يُعيد النظر في قانون الوظيفة 

وظف العمومي الذي العمومية حتى يتلاءم مع قانون الحق في الحصول على المعلومة، بغية حماية الم
من أية عقوبات، سواء كانت إدارية أو قانونية، يقوم بفضح عمليات الفساد التي تقع داخل الإدارات العمومية 

خاصة أنّ المشرّع أقرّ قانوناً يوفّر الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلّغين فيما يخص جريمة 
 .2الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ

من القانون الجنائي  441و  021الفصلان  من قانون الوظيفة العمومية، نجد 02وإلى جانب الفصل 
 تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون:» على الآتي :  021وينص الفصل  .المغربي

                                                      
، منشور في الجريدة الرسمية 0922فبراير  84العمومية، صدر بتاريخ  ، بمثابة النظام الأساسي للوظيفة0.22.112ظهير شريف رقم  - 1
 .901، ص 0922أبريل  00، بتاريخ 8081عدد

القاضي بتغيير وتتميم  01.01( بتنفيذ القانون رقم 8100أكتوبر  01)  0408من ذي القعدة 09صادر في  0.00.014ظهير  شريف رقم   - 2 
ة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة المتعلق بالمسطر 88.10القانون رقم 

 .2080والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، ص 
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أن لا يطلع المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها  -1
عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر 

 بالنسبة إلى أي شخص آخر.

الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور  -2
ب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون باستعمالها أو أخرى أو أي وثائق كيفما كانت، التي توج

المحافظة عليها وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤدي إلى كشف 
 معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة.

الحكومة ولا تدخل ضمن ما سبق المعلومات العسكرية، من أي طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف  -3
 والتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو أخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

المعلومات المتعلقة إما بالاجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في جنايات أو جنح  -4
إما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم، و

 «.الموضوع

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة » من القانون نفسه أنّ :  441ويضيف الفصل 
والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفتيه، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى 

را أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب س
 «.بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم...

 الفقرة الثانية : ضرورة انفتاح الإدارة على مواطنيها.

اطلاعهم  دارة إذا لم تكن منفتحة على مواطنيها، من خلاللا يمكن الحديث عن شفافية ووضوح الإ
على مختلف المعلومات والوثائق التي تستخدمها في تدبير الشأن العام، باستثناء ما يكتسي منها طابعاً 

فالانفتاح يخضعها للمساءلة والمحاسبة بشكل كبير من قبل مواطنيها، ويُساهم سرياً من وجهة نظر القانون. 
التي لا يمكن لها أن تتحقق إلا في ظل انفتاح الإدارة على المواطن،  لديمقراطية التشاركيةفي تعزيز ا

وإمداده بمختلف المعلومات التي يحتاجها، حتى يكون على بيّنة بالشؤون السياسية، الاجتماعية، 
ع السياسات العمومية تتبّالاقتصادية، الثقافية، والبيئية لإدارته، وحتى يتسنّى له بذلك المشاركة في إعداد و

  .1وتقييمها ومراقبتها بشكل أفضل

إلا أنّ الإدارة المغربية تطغى عليها السرّية، وبالتالي يصعب عليها فرض الانفتاح على موظفيها إذا لم 
تتغير لديهم هذه الثقافة المتأصلة داخلهم. و يصعب عليها كذلك استيعاب قانون الحق في الحصول على 

 اره غير كاف إذا لم تقم الإدارة باستيعابه أولا، ثم تطبيقه ثانيا.المعلومات، فإقر

 

                                                      
سعيد الفيلالي المكناسي، " الولوج إلى المعلومة حقنا جميعا"، دليل عملي من أجل النهوض بالوصول إلى المعلومة  - 1

 .00، ص8104نشر من طرف قطاع الاتصال والإعلام، اليونسكو العمومية بالمغرب، طبع و
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ومن أجل تحقيق ذلك، ينبغي تغيير البيئة الإدارية التي سيطبّق فيها هذا القانون، وأن يصير تكوين 
موظفي الإدارة في مجال دراسة الطلبات المتعلّقة بالحصول على المعلومات جزءاً لا يتجزأ من التكوين 

أهمّية حق الاطلاع والآليات الإجرائية للوصول إلى  سي عن طريق خلق دورات تكوينية، تتناول أولاالأسا
مساوئ احتكار المعلومات، وأهمية الشفافية في تحقيق الإدارة المبنية على  . وتتناول ثانيا،1المعلومات

طبيق هذا القانون يحتاج إلى إدارة التدبير الجيّد، فضلا عن التدريب على التعامل مع قوانين الشفافية؛ لأنّ ت
 تدرك بأنّ الشفافية قيمة أساسية في المجتمع وليست شعاراً يُرفع. 

 الفقرة الثالثة : بناء الوعي لدى المواطنين بأهمية الحصول على المعلومات.

إنّ التنصيص على الحق في الحصول على المعلومات ضمن النصوص القانونية غير كاف، وإنّما يحتاج 
لى توعية المواطن بأنّ الحصول على المعلومات هو حق من حقوقه، عن طريق مختلف وسائل الإعلام، سواء إ

المسموعة منها أو المرئية. فتوعيته لا يمكن أن تتحقق دون تدخل الدولة وقيامها بحملات تحسيسية 
ارته، بغية تعزيز مشاركته في باعتبارها ملكاً له،  وتساعده في الولوج إلى المعلومات التي ترتبط بأنشطة إد

تدبير الشأن العام، وإدماجه في المجتمع. وعليه، فخلق ثقافة الحصول على المعلومات، ينبغي أن يكون 
متضمنا في كافة البرامج التعليمية، فضلا عن وضع إرشادات تهم الحق في الحصول على المعلومات على 

 .2المواقع الإلكترونية

خدام الإعلام، وخاصّة العمومي منه، من أجل تعميق وعي المواطنين بأهمية كما يجب على الدولة است
الحصول على المعلومات والمعطيات التي تهمهم في مجال اشتغالهم، وذلك عن طريق القيام بحملات 
إعلامية للتعريف بأهمية الحق في الحصول على المعلومات؛ لأنّ هذا الحق رهين بمدى تطبيق القانون على 

 ى العملي.المستو

ومن جانبنا، نرى بأنّ الوسائل الإعلامية هي الجهة الأكثر  تأهيلا للرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين 
بخصوص أهمية الحق في الحصول على المعلومة. وفي هذا السياق تقول الأستاذة فاطمة غلمان أنّ 

واطنين في طلب وتلقي المعلومات، القوانين مهما كانت واضحة في بعض الدول الملتزمة باحترام حق الم»
فهي تحتاج إلى وسطاء من مجتمع مدني وصحافيين قادرين على حماية هذا الحق، عن طريق الاستمرار  في 
القيام بالحملات المدافعة عن حقوق الإنسان وطنيا ودوليا. بالإضافة إلى هذا، لا يمكن لقوانين حق الولوج 

إذا لم يتم إرساء المبادئ الأساسية لحرية التعبير  في أذهان مختلف  إلى المعلومات أن تكون فعالة ونافذة
شرائح المجتمع، وهذا الأمر يتطلب محاربة الأمية كحليف رئيسي للجهل بالحقوق، خاصة في المجتمعات 

 .3«العربية

                                                      
 .09منظمة المادة  - 1
المناظرة الوطنية المنظمة من قبل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول " الحق في الحصول على المعلومات : رافعة   - 2

 .81، ص 8100يونيو  00للديمقراطية التشاركية"، بالرباط يوم 
"الولوج إلى المعلومات حق إنساني في التعبير"، أي دور للصحافة في التأثير على أجندة السياسات العامة، أعمال طمة غلمان، فا - 3

، سلسلة المؤتمرات 8101أكتوبر  88و  80، بتاريخ (GRAPP)الندوة الدولية المنظمة من طرف مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العامة 
 .89، ص 8100، 01والندوات، العدد 
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 وقد أدرك المشرّع أهمية التعريف بالحق في "الحق في الحصول على المعلومات"، مما جعله يدرج ضمن
التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول » اختصاصات لجنة الحق في الحصول على المعلومات، 

عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، ولا سيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات أو 
 . 1«الهيئات المعنية

المشرّع المغربي اتجهت إلى توسيع دائرة إلى نتيجة مفادها أنّ إرادة على سبيل الختم،  نخلص
الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات إلى أقصى حد ممكن، مما يجعلُنا نقول بأنّ 
قانون الحق في الحصول على المعلومات في المغرب جاء مخيبا للآمال، وما هو إلا قانون شكلي لا يستجيب 

السرية أضحت فيه هي القاعدة، والعلانية هي الاستثناء. وبعبارة أخرى، لتطلعات وحاجيات المجتمع، وأنّ 
 !فهذا القانون يميل إلى الحظر أكثر منه إلى الإباحة...

 :المراجع والمصادر 

 مراجع باللغة العربية : 
 الكتب: 

 .8101مرشد عبدصافي، " الحرية في الصحافة والإعلام"، الجنادرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى   -

بلال البرغوثي، " الحق في الإطلاع أو حرية الحصول على المعلومات"، الهيئة الفلسطينية المستقلة  -
 .8114(، 81لحقوق المواطن، سلسلة مشروع تطوير القوانين )

سعيد الفيلالي المكناسي، " الولوج إلى المعلومة حقنا جميعا"، دليل عملي من أجل النهوض بالوصول إلى  -
 .8104مة العمومية بالمغرب، طبع ونشر من طرف قطاع الاتصال والإعلام، اليونسكو المعلو

نور الدين لعرج، "المدخل لدراسة القانون الوضعي نظرية القانون ونظرية الحق"، الطبعة الأولى، سليكي  -
 .8110إخوان، طنجة، 

اليونسكو حول موضوع " أية قراءات  التقرير  العام للقاء الذي نظمته ترانسبارني المغرب بدعم من منظمة -
 ، بالرباط.8104أكتوبر  01المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؟ يوم  00.00لمشروع القانون رقم 

 المعاجم :  

 ه ، الجزء العاشر. 0404جمال الدين ابن منظور، "لسان العرب"، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة  -
الفيروز آبادي، تحقيق محمد نعيم العرق السوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة مجد الدين محمد بن يعقوب  -

 م، الجزء الأول. 8112ه / 0481لبنان، الطبعة الثامنة  -والنشر والتوزيع، بيروت
 ، الجزء الثالث.8110محمد بن أحمد بن الأزهري، "تهذيب اللغة"، دار إحياء تراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى  -

 ت والرسائل : الأطروحا 

، 8111لسنة  41، " حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم عمر محمد سلامة العليوي -
 .8100رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، الموسم الجامعي 

                                                      
 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 00.00من القانون التنظيمي رقم  88المادة  - 1
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عايير الدولية"، " مدى توافق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن مع الميحيى شقير ،  -
 .8108رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، تشرين الأول 

 
 المقالات :  

عبد العزيز الدحماني، " الحق في الحصول على المعلومات والمجتمع المدني : أية علاقة؟ "، المنارة للدراسات  -
 .8101، أبريل 00القانونية والإدارية، العدد 

مد مفيد، " الحق في الوصول للمعلومة والمشاركة في الحياة العامة"، المجلة المغربية للإدارة المحلية أح -
 .8104فبراير  –، يناير 004والتنمية، عدد 

"،  مجلة المنبر 00.00حفيظ اركيبي، " حدود حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة على ضوء مشروع القانون  -
 .8101ل ، أبري01القانوني، العدد 

فاطمة غلمان، "الولوج إلى المعلومات حق إنساني في التعبير"، أي دور للصحافة في التأثير على أجندة  -
السياسات العامة، أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العامة 

(GRAPP) 8100، 01ات، العدد ، سلسلة المؤتمرات والندو8101أكتوبر  88و  80، بتاريخ. 
محمد الزاهي، " حق المواطن في الحصول على المعلومة والتكريس الدستوري"، منشورات المجلة المغربية   -

 .8101، أكتوبر 01للأنظمة  القانونية والسياسية،العدد 
ة للإدارة منية بنلمليح، " إدارة القرب في المغرب بين إكراهات الواقع ومتطلبات الإصلاح"، المجلة المغربي -

 .8101غشت  -، ماي004.002المحلية والتنمية، عدد مزدوج 
سعيد السلمي، الصحافيون والإدارة المغربية والحق في الوصول إلى المعلومات، الندوة  الوطنية حول: الإعلام  -

 ، مراكش .8111ماي  81إلى  82والإدارة والحق في الوصول إلى المعلومات بالمغرب، من 
 ية:  النصوص القانون 

 .8100يوليوز 89، بتاريخ 0.00.90الدستور الجديد للمملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -
المتعلق بالحق في الحصول على  00.00بتنفيذ القانون رقم  8102فبراير  88صادر في  0.02.02ظهير شريف رقم  -

 .8102رس ما 08بتاريخ  1122المعلومات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
 22.00، بتنفيذ القانون رقم 8101غشت  01الموافق ل  0401ذي القعدة  1صادر في  0.01.088ظهير شريف رقم  -

غشت  02الموافق ل  0401ذو القعدة  00، في 1490المتعلق بالصحافة والنشر، منشور في الجريدة الرسمية عدد 
8101. 

، بتنفيذ القانون رقم 8111نوفمبر  01الموافق ل  0482من ذي القعدة  09صادر في  0.11.011ظهير شريف رقم  -
 المتعلق بالأرشيف. 19.99

 80.94، بتنفيذ القانون رقم 0992فبراير  88الموافق ل  0402من رمضان  88صادر في  0.92.9ظهير شريف رقم  -
 0401بيع الأول ر 4بتاريخ  4002المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .0992غشت  8الموافق ل 
بتنفيذ القانون التنظيمي  8102يوليوز  1الموافق ل  0401من رمضان  81صادر في  0.02.22ظهير شريف رقم  -

 .8102يوليوز  80،  بتاريخ 1021المتعلق بالجماعات والمقاطعات، منشور في الجريدة الرسمية عدد  000.04رقم 
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المتعلق  19.12(، باتفيذ القانون رقم 8119فبراير  02)  0401من صفر  88در في صا 0.19.02ظهير شريف رقم  -
 2100بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات  ذات الطتبع الشخصي، منشور بالجريدة الرسمية عدد

 .8119فبراير  80الصادرة بتاريخ 
، منشور 0922فبراير  84عمومية، صدر بتاريخ ، بمثابة النظام الأساسي للوظيفة ال0.22.112ظهير شريف رقم  -

 .0922أبريل  00، بتاريخ 8081في الجريدة الرسمية عدد
القاضي  01.01( بتنفيذ القانون رقم 8100أكتوبر  01)  0408من ذي القعدة 09صادر في  0.00.014ظهير  شريف رقم  -

أن حماية الضحايا والشهود والخبراء المتعلق بالمسطرة الجنائية، في ش 88.10بتغيير وتتميم القانون رقم 
 والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، صادر بتنفيذه الظهير  122.00القانون التنظيمي رقم   -
 04بتاريخ  1828، منشور بالجريدة الرسمية عدد 0481يوليوز  00ل  0402شوال  0صادر في  0.04.082الشريف رقم 

 .8104غشت 
 مراجع باللغة الفرنسية. 

- J ean J acques Paradi ssi s, «  l e droi t  d’accès général  aux document s admi ni st rat i s  en France 
et  en Grèce », D.E.A. de Droi t  Publ i c Comparé des Et at s Européens . Uni versi t é Pant héon 
Sorbonne (pari s), Année Unuversi t ai re 2000 -2001. ht t p://www.paradi ssi s .com/MEMOIRE.html . 

- Décret  N°88-465 du 28 avri l  1988 rel at i f  à l a procédure d'accès aux document s 
admi ni st rat i f s . 

- Ordonnance N° 2005 -650 du 6 j ui n 2005 Rel at i ve à l a l i bert é d'accès aux document s 
admi ni st rat i f s  et  à l a réut i l i sat i on des i nf ormat i ons  publ i ques .-Loi  N° 78-753 du 17 
j ui l l et  1978 port ant  di verses mesures d'amél i orat i on des rel at i ons ent re 
l 'admi ni st rat i on et  l e publ i c et  di verses di sposi t i ons  d'ordre admi ni st rat i f , soci al  
et  f i scal  (J ournal  Of f i ci el  du 18 j ui l l et  1978. 
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 دور الأعراف الاجتماعية
 في الامتثال للقاعدة القانونية

 
 الهلالي عبد اللطيف 
 أستاذ باحث بكلية الحقوق أكادير 

 
 طالب باحث –أحمد بنشود 

       اكشكلية الحقوق مر
 الملخص بالعربية:

هو حديث عن العلاقة ما بين العرف ’الحديث عن دور الأعراف الاجتماعية في الامتثال للقاعدة القانونية 
سواء من حيث الأهمية أو ’و القاعدة القانونية في التمثلاث الاجتماعية و آثاره على إنتاج القاعدة القانونية 

العرف و القاعدة القانونية داخل المجتمعات في توجيه السلوكيات و  بناءا على وظيفة كل من’الالزام 
 الأفعال الاجتماعية .

لهذا شكلت هذه العلاقة مادة للبحث خاصة على مستوى علم النفس بقصد تبرير أدوار كل من القانون و 
حيث القوة الإلزامية الأعراف الاجتماعية كأنساق وظيفية تحتل فيها القاعدة القانونية المرتبة المتقدمة من 

 ليظل القانون هو الحائز للسيادة في غياب اي ترسيخ للأعراف و القيم المجتمعية .

كمعيار اجتماعي في ’إن الأعراف الاجتماعية تحدد السلوكيات المرغوبة حسب تمثل أعضاء المجتمع لها 
عاصرة  لفهم العرف الاجتماعي بين وفي هذا الإطار ميزت التحليلات الم’ مواجهة القاعدة القانونية الرسمية 

أما القيم في علاقتها بالعرف فهي تشكل ذلك الإطار ’وهما المعيار الوصفي و المعيار الزجري ’ معيارين  
 الثقافي المشترك ما بين أعضاء المجتمع .

دد قاعدة موجهة للسلوك الإنساني عبر المجموعات الاجتماعية و بحسب تع’تبقى إذن القاعدة العرفية 
 و تغير هذه المجموعات و فق الحمولات الثقافية التي تحكم كل مجموعة .

Abstract :   
 During the past century and to the present, the social and legal concept of rules has remained central to behavioural, social and 

legal sciences. The multidisciplinary focus on standards has led to a variety of theoretical discussions, with a view to developing a 

uniform definition. The various disciplines have developed their own views, with a view to developing the concept of rules into the 

unified force of these knowledge fields. 

 The aim of this definition is to provide a model for creating a more coherent concept, designed to meet the demands of a 

multidisciplinary field of sociology and law .This model is based on an ontological analysis that can include different perspectives. The 

proposed analysis is based primarily on Aristotle's concepts of "essence" and "incident".Thus,the method of distinguishing between the 

"fundamental" characteristics of the nature of the rules (together the general definition of social nature and the legal concept of 

standards) and other "occasional" attributes that are characteristic within certain categories of rules (egal social and legal norms), And 

the motivation to comply with legal norms according to the cultural values prevailing in society despite all the differences within the 

pattern of thinking of one society. 

 الكلمات المفتاحية: 
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 ، القاعدة القانونية، القيم، المجتمع.الاعراف الاجتماعية

 مقدمة:

لك توازنات هي تنسيق توقعات الناس في التفاعلات التي تمت’إن وظيفة القاعدة الاجتماعية    
من السلوكيات  بما في ذلك حقوق الملكية، والعقود،والصفقات، وأشكال الاتصال، ومفاهيم   ’مختلفة

القواعد تفرض اتساق السلوك الإنساني داخل مجموعة اجتماعية معينة، ولكن غالبا ما تختلف  العدالة... هذه
 القواعد الزمنية، إما بسبب تغيرات بمعنى أنه قد تحدث تحولات في  بشكل كبير من مجموعة إلى أخرى.

  في الهدف والظروف أو التغيرات الذاتية في التصورات والتوقعات.
وبمجرد أن تصبح  إن المعايير الاجتماعية هي قواعد السلوك العرفية التي تنسق تفاعلاتنا مع الآخرين.

ضل أن تتفق القاعدة مع توقع طريقة معينة للقيام بهذه الأمور كقاعدة، فإنه لا تزال سارية لأننا نف
ويشمل هذا التعريف البسيط القواعد التي تنفذ ذاتيا ، مثل يد تمتد للتحية ، وقواعد أكثر تعقيدا   الآخرين.

الإعراب عن الغضب من تصرف صادر عن شخص ما ،  مثلا’تفرض عقوبات على من ينحرفون عن الامتثال لها 
تويات الاستجابة إلى الانتهاك المعياري الذي يجعل هذا التقسيم في الواقع هناك العديد من التدرجات ومس

ومن ثم سوف نستخدم مصطلح "القاعدة" بمعناه الشامل، لهذا كان "ديفيد هيوم" أول من  غير ذي جدوى.
                                                                       لفت الانتباه إلى الدور المركزي الذي تلعبه القواعد في بناء النظام الاجتماعي ككل.                          

في الامتثال للقاعدة القانونية ‘من خلال هذه الورقة العلمية إبراز مدى دورا لأعراف الاجتماعية ’سنحاول إذن 
أثيره في رسم و مدى ت’داخل المجموعات الاجتماعية.دون إغفال البعد النفسي المشكل للطبيعة الانسانية 

 القواعد القانونية التي ينضبط لها المجتمع بشكل عام .
هي قاعدة اجتماعية تربط بين المؤسسات الرسمية في المجتمع مع المؤسسات غير ’ إن  سيادة القانون

وباعتبارها مؤسسات اجتماعية؛ ينبغي أن تكون القواعد أيضا وتحليلها على المستوى المجتمعي  الرسمية،
’ هذا التحليل الذي فشلت فيه الحسابات الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة ’وى من الدقة في التحليلعلى مست

نظريات وضعت علم النفس كإطار عمل جيد لتحليل القواعد  بسبب أسس النظريات الاقتصادية الحديثة .
  الاجتماعية بشكل عام والامتثال للقاعدة القانونية على وجه الخصوص.

 
لاجتماعية تحدد السلوكيات التي تعتبر مرغوبة أو مشروعة من وجهة النظر المشتركة لأعضاء فالأعراف ا

إن الامتثال للقواعد القانونية هو معيار  المجتمع، والتي يتم على الأقل عدم الموافقة على انتهاكها،
هذه  انوني الرسمي.اجتماعي يعمل كواجهة بين القواعد غير الرسمية ونظام القواعد النموذجية للنظام الق

وهي القاعدة التي تدعو الناس للتوجه نحو السلوك  ’هي سيادة قاعدة القانون على السلوكيات الاجتماعية 
 الصحيح وتقبل القواعد القانونية على التقاليد. 

هذا العمل تتأسس على قاعدة سيادة القانون و مدى اتفاقها  مع القيم الثقافية للفرد  إشكاليةإن 
لذلك فإن وجهات النظر الثقافية للفرد ككيان  يمثل جزءا لا يتجزأ من النسيج  قلالية والمساواة؛والاست

فالناس في المجتمعات تختلف من مجتمع إلى آخر حيث نجد أن القاعدة القانونية تعبر عن  الاجتماعي،
في مجتمع ثاني قد لا تعبر  أولويات الأفراد من مساواة واستقلالية ويتم قبولها في كيان المجتمع ككل، بينما
وهنا يظهر عدم الامتثال أو ’ عن قيم العدالة والمساواة وتصبح آلية تخدم فئة مجتمعية واحدة دون البقية

 محاولة الخروج عن القاعدة القانونية بشتى الطرق. 
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النظريات  من هنا  تتضح العلاقة التي تربط بين القاعدة القانونية والأعراف الاجتماعية المعروفة حسب
النفسية و الخصوصيات الثقافية: فما هي إذن أهم النظريات النفسية التي اهتمت بالمعايير والقيم الإنسانية 
؟ وكيف استطاعت هذه النظريات التوفيق بين التوجهات الثقافية المختلفة داخل المجتمع الواحد؟ وكيف 

ظريات سهلت عملية توافق المحتوى بين ساهم تداخل الحقول المعرفية المختلفة في صياغة نماذج ون
 الأعراف الاجتماعية والقانون؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار الامتثال لحكم القانون كموضوع اجتماعي  ؟ 

إعتبارا منا بكون المجتمع يشكل نسقا ’ المنهج ألنسقي ’سنعتمد في ذلك ’لتحليل هذه الاشكالية 
ية بغض النظر عن النسق العام الذي يمثله .مسترشدين في ذلك على الأقل من الناحية البحث’مستقلا بذاته 

 الأخذ بالتحليل النفسي لضرورات الموضوع من الناحية النظرية .
 المطلب الأول:

 النظريات النفسية  المؤسسة للمعايير والقيم الاجتماعية . 
رياته على الفرد ، إذا فشل الاقتصاد في التعامل مع المستوى المجتمعي في حد ذاته واعتمد في نظ

فإن العلوم الاجتماعية  أحرزت  تقدمًا على هذا الصعيد ؛ فعلم النفس يقوم بدراسة  الأعراف والقيم ويعالج 
أي طبيعة وبنية التفضيلات المجتمعية، حيث إن  -القضية التي تقع في قلب تحليل المعايير الاجتماعية 

يتم منحها دراسة معمقة على مستوى الشكل و  نيةهذه  التفضيلات المجتمعية ليست مفترضة بل ميدا
هو العمل على  توفير إطار تحليلي من شأنه أن ’ المضمون  .إن التحدي الذي يواجه الباحثين في هذا الإطار

Tautيربط الأعراف الاجتماعية مع الظواهر الاجتماعية الأخرى دون اللجوء إلى الحشو والإطناب  ol ogi es  أو
1t"المكثفة"الأوصاف  hi ck descri pt i ons  من خلال الاعتماد على مفهوم القيم، فإن النظريات الحالية في

هذا الصدد تقوم  بربط الدوافع على المستوى الفردي مع التوجهات المجتمعية واقتراحاتها  لأجل أن يسهل  
   .2قياسها ويكون الإسقاط متناسبا يحدد غاية البحث وتحديد خلاصات مقبولة له

                                                      
 1-Geert z, Cl i f f ord. 1973. “The I nt erpret at i on of  Cul t ures”: Sel ect ed Essays . New  

York: Basi c Books . 
) Anal yt i cal  Narrat i ve See El st er  (2000) (cri t i ci zi ng Bat es et  al .'s (1998 - 2

Proj ect , among ot her  t hi ngs, f or  rel yi ng on “j ust  so st ori es” whi l e f ai l i ng t o 
account  f or  hi gh l evel  of  aggregat i on and f or  i nt ent i ons and bel i ef s); but  see 
al so Hecht er  and Opp (2001:xi x) (“J on El st er… argues t hat  t he regul at ory power  of  
norms i s f undament al l y emot i onal . Consequent l y, t he best  evi dence about  emot i ons, 
he cl ai ms, i s t o be f ound i n works of  hi st ory, ant hropol ogy, f i ct i on, and 
phi l osophy. I t  i s doubt f ul , however , t hat  t hese sources of  evi dence can cont ri but e 
much t o an anal ysi s of  soci al  norms . More l i kel y, t he ki nds of  evi dence t hat  can be 
garnered f rom ant hropol ogi st s ’ and novel i st s ’ t hi ck descri pt i on l ead t o t he “j ust -
so st ori es” t hat  El st er  so f requent l y di sparages  i n many of  hi s ot her  wri t i ngs .”) 
For  a rej oi nder  t o El st er ’s cri t i que, see Bat es et  al . (2000). A not abl e except i on t o 



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  73

 

 المعنى من مفهوم "الأعراف الاجتماعية" أولا: 
 :  في هذا الصدد يمكن الأخذ بالتعريف المعياري الذي أسس لهذا المفهوم

القواعد  أنها تعني تلكفالتعريف المعياري للأعراف الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي: هو -
 ة بين فئتين رئيسيتين من المعايير:. و في هذا الإطار تميز التحليلات المعاصر 1للسلوك المقبول والمتوقع

 معايير وصفية ، وهي التي تصف ما يفعله معظم الناس في موقف ما ، -أ
، وقد أقيمت سلسلة من  2ومعايير زجرية و هي التي تصف ما يوافق عليه أو  لا يوافق عليه الأفراد -ب

Ciقبل " خصت طاهرة "رمي النفايات في الأماكن العامة" من الدراسات الميدانية  al di ni  و قد عما كل من ، "
Ri no و  "Kal l grenفعلماء  علم النفس  . 3"  على إظهار قوة  القواعد الزجرية للتأثير على السلوك الفردي

أشاروا إلى مصادر مختلفة للامتثال للمعايير الاجتماعية ،  و هي متباينة من حيث توقعات مجتمعية عامة 
 . عات الفرد الخاصة لسلوكهلسلوك المرء بالمقارنة مع توق

إلا أن علماء النفس قد أحرزوا  هذه الأفكار تتماشى إلى حد كبير مع النظريات الاقتصادية و القانونية، 
 عايير الاجتماعية من خلال الاعتماد على القيم.المتقدمًا في تحليل الروابط الهيكلية بين 

 ثانيا: القيم  و علاقتها بالأعراف الاجتماعية .
و يتم تعريف القيمة على أنها مفهوم المرغوب فيه    ،4فهوم الأساسي في هذا المطلب هو القيمالم

ويضم كل من الفرد والمجتمع، وقد أقيمت العديد من الدراسات حول القوة التنظيمية للمعايير ووجد أنها 
Elعاطفية في الأساس،فقد قام الباحث " st erي في المجال الأدبي و " بدراسة نقدية لمشروع السرد التحليل

يبقى ’في أن كل من يزعم أن العواطف موجودة في أعمال التاريخ والأنثربولوجيا والخيال والفلسفة ’شكك 

                                                                                                                                                                      
t he anecdot al  charact er  of  many l egal  account s i s Kahan and Braman (2003) (usi ng 

survey dat a t o st at i st i cal l y anal yze at t i t udes t oward gun-cont rol  l aws). 
 1-8.-I nt erest ," 54 Ameri can Psychol ogi st  1-m of  Sel fMi l l er , Dal e T. 1999. "The Nor  

- Myers, Davi d G. 1999. Soci al  Psychol ogy. New York: McGraw-Hi l l . 
Ci al di ni , Robert  B., and Mel ani e R. Trost . 1998. "Soci al  I nf l uence: Soci al   - 2

Norms, Conf ormi t y and Compl i ance," i n D.T. Gi l bert  et  al ., eds . 2 The Handbook of  
Soci al  Psychol ogy 151-192. NY: Oxf ord Uni versi t y Press ; Bost on: McGraw-Hi l l . 

Reno, Raymond R., Robert  B. Ci al di ni , and Carl  A. Kal l gren. 1993. "The  - 3

Transsi t uat i onal  I nf l uence of  Soci al  Norms," 64 J ournal  of  Personal i t y and Soci al  
Psychol ogy p: 104-112. 

 أكثر المرجو الرجوع إلى :  للتعمق -4
- Schwart z, Shal om H. 1999. "Cul t ural  Val ue Di f f erences  and Some I mpl i cat i ons  

f or  Work," 48 Appl i ed Psychol ogy: I nt ernat i onal  Revi ew p: 23-47. 
- Smi t h, Pet er  B., Shaun Dugan, and Fons Trompenaars . 1996. "Nat i onal  Cul t ure and 
t he Val ues of  Organi zat i onal  Empl oyees : A Di mensi onal  Anal ysi s Across 43 

Nat i ons," 27 J ournal  of  Cross-Cul t ural  Psychol ogy p:  231-266. 



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  74

 

. وأن الأدلة التي  1لأن هذه المصادر يمكن أن تساهم كثيرا في تحليل الأعراف الاجتماعية’ رأيه مجانب للصواب
يا هو وصف مفصل ودقيق يؤدي إلى كتابات فقط لتجميع النوايا يمكن الحصول عليها من علماء الأنثربولوج

تصعب على الباحث مهما بلغت دقته ومناهجه المعتمدة. أن ينتقد مشروع السرد ’ والمعتقدات لدى الأفراد
"مجرد قصص" تقوم على سرد الأحداث والوقائع في حين هناك فشل في اعتبارها لأشياء، على ل التحليلي

2Hechtكما يرى كل من   وى التجميع للنوايا والمعتقدات( ؛حساب ارتفاع مست er وJ on El st er   … بأن القوة
وباعتمادنا على مستويات التحليل الفردية والجماعية فإنه   التنظيمية للمعايير هي عاطفية في الأساس.

لاقية يجذبها "على المستوى الفردي، يتم استيعاب القيم الاجتماعية على أنها تمثلات أو معتقدات أخ
الناس باعتبارها المبرر النهائي لأفعالهم ... أما على مستوى المجموعة، فالقيم هي مخطوطات ثقافية 

كما  3"العقل الاجتماعي للمجموعة" محفوظة كقيم مشتركة بين أعضاء المجموعة؛ أو ما يمكن تسميته ب
 . Oyserman أسماه

ختيارات، والتوجهات التي تشاركها المجموعة لقد انصب الاهتمام في الوقت الحاضر على الا  
 المجتمعية ككل وكيف تتفاعل مع المؤسسات الاجتماعية الرسمية، أي القانون.

كما أن  المعتقدات والقيم  فالقيم  تشكل أهدافا تحفيزية للأفراد والمبادئ التوجيهية في حياة المرء. 
ما تم تنشيط القيم )على المستوى الفردي( فإنها بدلا من ذلك هي أفكار جامدة ،   فكل ليست موضوعية،

 تغرس مع الشعور من خلال مراحل التنشئة التي يتلقاه الفرد داخل المجموعة.
سوف تثير شعورا بالفضيلة ’ لهذا فالسلوك الإيجابي والأخلاقي وفقا للقيم التي أقرها شخص ما 

عند تفعيلها ستصبح معايير اجتماعية  متوافق  والسلوك المنحرف سيثير شعورا بالذنب. وهكذا  فإن القيم ؛
 .4عليها من الناحية النظرية

إن القيم تلعب أيضًا دورًا على المستوى التحليلي للمجتمع، إذ نجد أن علماء الاجتماع غالبا ما يحددون 
الثقافة في شروط ذاتية مثل القيم والتوجهات والافتراضات الأساسية المنتشرة بين أعضاء 

و القيم هي التي تشكل الثقافة ضمنيا   بحيث تشارك بشكل واضح  القيم هي جوهرالثقافة،  .إذنالمجتمع
 ،في نشر أفكار مجردة  حول ما هو مرغوب فيه داخل المجتمع.

                                                      
El st er , J on. 2000. "Rat i onal  Choi ce Hi st ory: A Case of  Excessi ve Ambi t i on," 94  - 1

Ameri can Pol i t i cal  Sci ence Revi ew p : 685-695. 
 2-Di et er  Opp. 2001. "I nt roduct i on," i n Mi chael  -Hecht er , Mi chael , and Karl 

Hecht er  and Karl -Di et er  Opp, eds . Soci al  Norms, xi -xx. New York: Russel l  Sage 
Foundat i on. 

erspect i ves ," i n N. Smel ser  Oyserman, Daphna. 2002. "Val ues, Psychol ogi cal  P - 3

and P. Bal t es , eds . 22 I nt ’l  Encycl opedi a of  t he Soci al  and Behavi oral  Sci ences p:  
16150-16153. 

, 2009a. “Basi c Val ues : How t hey Mot i vat e and I nhi bi t  Prosoci al   Schwart z - 4

Behavi or ,” i n M. Mi kul i ncer  and P. Shaver , eds ., Herzl i ya Symposi um on Personal i t y 
and Soci al  Psychol ogy, Vol .1. Washi ngt on: Ameri can Psychol ogi cal  Associ at i on 

Press . 
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هي مفردات الأهداف المعتمدة اجتماعيا والمستخدمة لتحفيز العمل و تعبير وتبرير الحلول  إذن القيم 
 .  1المختارة

 وآثارها القيمية و المعتقدية .   توجهات الثقافيةثالثا: ال
هو أن جميع المجتمعات تواجه مشاكل ’ من المسلمات المشتركة أيضا في علم النفس عبر الثقافات

بحيث تشكل ردود أفعال المجتمعات قضايا أساسية  ’2أساسية مماثلة عندما تكون أمام تنظيم النشاط البشري
مسلمة أخرى، مماثلة  للفكرة المركزية للاقتصاديات المؤسسية، يظهر ذلك من هذه  للمؤسسات المنظمة لها.

خلال  اعتبارات المؤسسة الاجتماعية العامة ، فالثقافة تؤثر في العديد من العوامل بما في ذلك القيمة 
لحالية في والنماذج النفسية للثقافة تذهب أبعد من الحسابات الاقتصادية ا الفردية للاختيارات والمعتقدات.

إذ  تحديد هذه القضايا الرئيسية ومراقبة الفرق لآثار العوامل النفسية للاستجابات المجتمعية لهذه القضايا.
،  لقد استخدمت معظم تعاريف الثقافات  3نجد  التعريف التقليدي للثقافة يسلط الضوء على القيم المشتركة

ميز كل مجتمع من حيث الأهمية النسبية المنسوبة إلى فهذه النظريات ت للقيم لاستخلاص الملامح الثقافية.
.4 هذا التحليل ثقافيا يشكل ملامح ثقافية فريدة من نوعها، وفق دراسة شوارتز هذه القيم في المجتمع.

Schwart z  
هذه النظرية تحدد ثلاث قضايا رئيسية يجب على المجتمعات معالجتها ويستمد ذلك من ثلاثة أبعاد 

في مواجهة هذه القضايا ، تظهر المجتمعات تركيزًا  لمستوى المجتمع ، عبرتحليل الثقافات .ثنائية القطبية 
  أقل أو أكثر  على القيم في واحد من الأقطاب  أو القطب الآخر من كل بعد مجتمعي.

كما تحدد  يمكن من خلالها  مقارنة الثقافات بها كتحليل للأبعاد القطبية.   5فتوجهات "أنواع القيم"
المتعلق بالقيم الثلاث ’  0و هذا ما يصفه الجدول  رقم   لنظرية كذلك هيكل العلاقات بين هذه التوجهات.ا

 للأبعاد والتوجهات والقضايا الأساسية التي تتعلق بها
 
 

Schwart. أبعاد القيم الثقافية عند شوارتز 0الجدول  z 

                                                      
Schwart z, 1999. "Cul t ural  Val ue Di f f erences  and Some I mpl i cat i ons  f or  Work,"  - 1

48 Appl i ed Psychol ogy: I nt ernat i onal  Revi ew  p: 23-47. 
each, Mi l t on. 1973. The Nat ure of  Human Val ues . New York: Free Press .Rok - 2 

Kroeber , Al f red L., and Cl yde Kl uckhohn. 1952. Cul t ure: A Cri t i cal  Revi ew of   - 3

Concept s andDef i ni t i ons . New York: Random House. 
 للتوسع المرجو الرجوع إلى :  -4

 - Schwart z, 1994. "Beyond I ndi vi dual i sm-Col l ect i vi sm: New Di mensi ons of  
Val ues," i n Kagi t ci basi , Choi , Yoon, Ki m, and Tri andi s , eds . I ndi vi dual i sm and 

Col l ect i vi sm: Theory, Met hod and Appl i cat i on, 85-119. Newbury Park, CA: Sage. 
- Schwart z, 1999. "Cul t ural  Val ue Di f f erences  and Some I mpl i cat i ons  f or  Work," 48 

Appl i ed Psychol ogy: I nt ernat i onal  Revi ew p : 23-47. 
 أجل الوضوح، ستسمى الأولويات على مستوى المجتمع بالتوجهات المتميزة عن الأفراد.   من -5 
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داخل العلاقة بين الفرد والمجموعة.الترسيخ أو التضمين :هذا البعد يهم المرغوب فيه  التلقين / الاستقلالية-     
يمثل التركيز الثقافي  للحفاظ على الوضع الراهن ، واللياقة ، وضبط النفس من الإجراءات أو الميول التي قد تعطل ’  

ه على أنه يصف القطب المقابل الثقافات التي يكون فيها الشخص ينظر إلي المجموعة التضامنية أو النظام التقليدي.
  من الممكن التمييز بين المفهومين بين نوعي كيان مستقل ومحدود يجد المعنى في  التفرد الخاص بنفسه.

 الذاتي. الاستقلال

 : التركيز الثقافي على استصواب الأفراد بشكل مستقل عن أفكارهم واتجاهاتهم الفكرية.الاستقلال الفكري-  

افي على استصواب الأفراد السعي بشكل مستقل  لعيش تجربة إيجابية : التركيز الثقالاستقلال العاطفي-  
 بشكل إيجابي.

المساواة  : يشير هذا البعد إلى الطريقة المثالية  للنشاط الإنتاجي في المجتمع. المساواة/ التسلسل الهرمي-   
في المقابل ، فإن التسلسل   لآخرين.تمثل التأكيد على تجاوز المصالح الأنانية لصالح التطوع كالالتزام لتعزيز رفاه ا

الهرمي يضفي شرعية على التوزيع غير المتكافئ للسلطة ،والأدوار،والموارد على أساس سمات مثل الثروة والجنس 
 والعمر والطائفة.

 الناس اجتماعيون  مجبرون على الانصياع لالتزامات بدورهم وقبول عواقب هذه الهياكل.

يقف  للتأكيد  البعد يشير إلى علاقة الجنس البشري بالعالم الطبيعي والاجتماعي.: هذا إتقان/انسجام-     
الإتقان الثقافي على المغامرة والمضي قدما من خلال تأكيد الذات، التغيير واستغلال البيئة الطبيعية 

 والانسجام يمثل التركيز على التناغم في وئام مع البيئة. والاجتماعية.

 
 قات بين أبعاد القيمة والتوجهات وكذلك القيم البارزة في كل اتجاه.عرض العلاي 8لشكل ا

 .1. نموذج شوارتز للعلاقات بين التوجهات الثقافية8الشكل 
 

Embeddednessالترسيخ   
 احترام التقاليد

 النظام الاجتماعي
 الطاعة 
 
 

 التسلسل الهرمي
Hi erarchy      

 السلطة
 الخضوع

Mastالتمكن والتفوق ery      

                                                      
Schwart z, 1999. "Cul t ural  Val ue Di f f erences  and Some I mpl i cat i ons  f or  Work,"  - 1

48 Appl i ed Psychol ogy: I nt ernat i onal  Revi ew p: 29. 
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 طموح
 جرأة

 الاستقلالية العاطفية
Af f ect i ve Aut onomy 

 تحقيق الرغبات
 حياة مثيرة

I الاستقلال الفكري nt el l ect uel  Aut onomy 
 سعة الأفق

   حب الاستطلاع
Egal المساواة i t ari ani sm  

 العدالة الاجتماعية
  مقاربة النوع

  Harmonyانسجام
 الوحدة مع الطبيعة

 عالم السلام 
نظرية سابقة لا تزال مؤثرة وضعتها الباحثة   ، هناكنظريات ثقافية الأبعاد له فترة طويلة إن البحث عن 

Hof 1هوفستيد st ede  تحدد أبعاد القيمة الثقافية المستمدة من دراسة معنويات الموظفين في شركة
I BM. ة: الفرديةنظرية هوفستيد مميزة أصلًا أسستها على أربعة أبعاد، ثم خمسة أبعاد للقيمة الثقافي  /

i الجماعية  ndi vi dual i sm /col l ect i vi sm مسافة السلطةpower di st ance  ، تجنب عدم اليقين 
uncert ai nt y avoi dance  الأنوثة والذكورة / mascul i ni t y/f emi ni ni t y والتوجه على المدى الطويل، 
l ongt erm ori ent at i on . 

لأبعاد امن التخصصات وضعوا نماذج متطورة حول  العديد من العلماء في الدراسات الإدارية وغيرها
Iالثقافية. فعلى سبيل المثال في العلوم السياسية ، نجد الباحث "إنجلهارت  ngl ehart حيث تحدث عن   

)البقاء مقابل التعبير عن الذات؛ التقليدية مقابل العلمانية( ؛في الأنثروبولوجيا ، نجد " طومسون 
Thompson.وآخرون  

                                                      
Hof st ede, Geert  H. 1980. Cul t ure’s Consequences : I nt ernat i onal  Di f f erences  i n  - 1

Work-Rel at ed Val ues . Thousand Oaks, CA: Sage. 
- Hof st ede, 2001. Cul t ure’s Consequences : Compari ng Val ues, Behavi ors , 
I nst i t ut i ons , and Organi zat i ons  across Nat i ons . 2nd edi t i on. Thousand Oaks, CA: 
Sage. House, Robert  J ., Paul  J . Hanges, Mansour  J avi dan, Pet er  W. Dorf man, and Vi pi n 
Gupt a. 2004. Cul t ure, Leadershi p, and Organi zat i ons : The Gl obe St udy of  62 

Soci et i es . 
Thousand Oaks, CA: Sage P: 598. 
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Schwartنموذج شوارتزيبقى إذن   z   النموذج الأكثر تقدما إلى حد الآن في علم النفس الاجتماعي لعدة
الأول هو أن النموذج يعتمد في نظريته على عناصر مركزية مستمدة من عمل سابق في العلوم  أسباب.

فئة على الاجتماعية.ثانياً والأهم من ذلك  إستخدم في  نموذجه مقاييس القيمة المبينة لمعاني متكا
وأخيرا، تم جمع البيانات الخاصة بهذا النموذج من مختلف  المستوى الفردي لتفعيل معاني الأبعاد الثقافية.

أنواع العينات وبالتالي دعم متانة وقوة الترتيب للنموذج بشكل نسبي يجعل النموذج مقبول من لدن الكثير 
  .من الباحثين

 المطلب الثاني:
 حكم القانونالثقافة ، و الامتثال ل 

من خلال هذا المطلب سنحاول أن نبين أهمية تداخل الحقول المعرفية في دراسة المؤسسات 
الاجتماعية ، لننتقل إلى الحديث عن توافق المحتوى ما بين الأعراف الاجتماعية والقانون، لنعرج في الأخير 

رجوع إلى أهم النظريات الحديثة التي على إبراز كيفية الامتثال لحكم القانون كموضوع اجتماعي، كل هذا بال
أقيمت لأجل البحث في العلاقة التي تجمع المؤسسات الرسمية الممثلة للقانون والمؤسسات غير الرسمية 

 التي تظهر في الأعراف الاجتماعية من تقاليد وأعراف وقيم. 
 أولا:  المؤسسات الاجتماعية و التداخل المعرفي.

المؤسسي الجديد مع النظريات الأخرى  من علم النفس عبر الثقافات إطارا  يوفردمج الرؤى بين الاقتصاد
مميزا  لفهم العلاقات بين الأعراف الاجتماعية والقانون ، وبالتالي ، فإن مفتاح فهم الشروط المسبقة للامتثال 

Rol "رولاند القانوني.يلخص and لي:على النحو التا 1فكرتة الأساسية  لمؤسسة الاقتصاد الجديدة 
المؤسسات عموما تشكل نظاما بمعنى أن كل مؤسسة تتكامل مع باقي المؤسسات في انسجام  -

 لتحقيق نظام متناسق معين.
مؤسسة  الحالات عندما يتعطل هذا الاتساق النظامي. بأخرى في بعض يمكن استبدال مؤسسة- 

استحالة قوية للتكامل بين الاقتصاد  مجزأة يتم إجراء تغيير في بعض الاتجاهات  عندما يكون هناك 
 المؤسسات.

بحيث يعتبر أن   ويبرز "رولان" في هذا الصدد مزيدا من التمييز بين بطء وسرعة حركة المؤسسات
بينما  تنتمي إلى نوع بطيء الحركة.’القيم،المعتقدات، والأعراف  المؤسسات غير الرسمية وخاصة الثقافة:
"  "رولان سريعة الحركة لأنها يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها.رأي المؤسسات الرسمية أي القواعد القانونية 

Wi نموذج هذا  يتماشى مع l l i amson"   للتفاعل بين مستوى المؤسسات وتأكيده على أن هذه المؤسسات
من خلال المساواة والجبرية ، والتسلسل   ،"لها قبضة دائمة على الطريقة التي يدير بها المجتمع نفسه

 .ستقلالية( الهرمي والا
على عكس التحليلات الاقتصادية، لم يتم تقييد التحليلات النفسية بمنهج الاختيار العقلاني على 

الانضمام إلى هذا المنهج فقط من الناحية النظرية ، لكنها منعت الاقتصاديين من  مستوى الفرد.فقد تم 
ن من التحليل ،لذا قام علماء النفس بتطوير تطوير التفضيلات والاختيارات الاجتماعية، أي العمل على مستويي

وتحقيق  كلا النوعين  ،و قامت نماذج الأبعاد في علم النفس  بتفسير محتوى ثقافات المجتمعات المتقدمة  
                                                      

Movi ng and -rard. 2004. "Underst andi ng I nst i t ut i onal  Change: FastéRol and, G - 1

Sl ow- Movi ng I nst i t ut i ons ," 38 St udi es i n Comparat i ve I nst i t ut i onal  Devel opment  p 
:6. 



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  79

 

لأنها تحدد التحديات الأساسية التي يجب على المجتمعات معالجتها في الواقع ، قد يخدم هذا الإطار من 
ق  بين اختلافات الاقتصاد والعلوم الاجتماعية الأخرى " تماما كما يوجد في الدول التحليل  من أجل "التوفي

 المتقدمة.
تحديد وتفعيل المجتمع لمواقفه حول هذه ’ إن هذه النظريات إقترحت علاوة على ذلك  

فيذ كما أنها تشير إلى آليات تتوسط تن القضايا،المتمثلة في الردود التي تعتمدها المجتمعات  كتحديات.
 والآلية الأساسية في ذلك هي تأثير الثقافة على الاختيارات الفردية. هذه المواقف المجتمعية؛ 

مثلها مثل المؤسسات الاقتصادية حيث يعامل  لقد اعتبر "وليامسون" أن  المؤسسات غير الرسمية.
سود هي كونه يميز بين .  القيمة الثقافية لهذا الصندوق الأ1 "وليامسون" الثقافة على أنها "صندوق أسود"
كل مكون له دور مختلف في تحديد ميزات النظام  التوجهات  المختلفة لمكونات المجتمع.

والاقتصاد يقدم مساهمة ’ التي تشكل أسس قوية للمؤسسات الاجتماعية’ ومواقف الجمعيات ،الاجتماعي
ر ولكن مجردة؛ تمارس نفوذها على كبيرة من خلال اقتراح كيف أن هذه  الاتجاهات الاجتماعية عميقة الجذو

معتقدات معينة ، وما إلى ذلك. و تطوير مؤسسات اجتماعية أكثر تحديدًا مثل المعايير الاجتماعية الخاصة،
. وبدلًا من ذلك ، تُقدم    حيث نجد أن  هذه المؤسسات تعمل كقيود خارجية، تماشيا مع وجهة نظر وليامسون

تظهر من الناحية الداخلية قواعد ذاتية التنفيذ لكي توازن اللعبة المتكررة المؤسسات غير الرسمية على أنها 
معرفة مشتركة تتقاسم من خلالها الأدوار لإعادة لها هذا الأخير يعتبر محتوى هذه المؤسسات  . 2Aoki حسب

 إنتاج نفس الحركية المعتادة بطرق مختلفة.
المعتقدات يسترشد الباحث  لمفترضين لتقاسم نفسإن تفاعل الجهات الاجتماعية الفاعلة مع الشركاء ا 

والتأثير المقيد للثقافة كمعرفة مشتركة  يساهمان في  بالقيم كمجموعة مماثلة من الأهداف التحفيزية،
توازن المجتمع حيث  تنبع من الاعتقاد بأنها في مصلحة الجميع. لهذا يجب التمسك بهذه القيم 

الواقع برمته،  فوقوع  صدمة خارجية واحدة مثلا قد  يختل معها التوازن  والمعتقدات ما لم تحدث وقائع تغير
 بأكمله.

بالإضافة إلى هذا الرأي ، فإن علم  لا تبرز دورا لمؤسسات غير الرسمية.’فرؤية القوانين فقط كقيود 
ريب إلى الاجتماع وعلم النفس عرضا في الواقع هذا الصندوق الأسود  من خلال التركيز على عامل ثقافي ق

 من اتجاه التسلسل الهرمي المبني على السيطرة والخضوع .’ حد ما 
 

                                                      
 1-ment  Tabel l i ni , Gui do.  May 2006. "Cul t ure and I nst i t ut i ons : Economi c Devel op 

i n t he Regi ons of  Europe," worki ng paper  P: 6. 
- Fernández, Raquel . 2007. "Cul t ure and Economi cs," i n S.N. Durl auf  and L.E. Bl ume, 
eds . The New Pal grave Di ct i onary of  Economi cs, 2nd edi t i on. NY: Pal grave Macmi l l an. 

 2-Comparat i ve I nst i t ut i onal  Anal ysi s . Aoki , Masahi ko. 2001. Towards a  
Cambri dge, MA: MI T Press P :43. 
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كما لوحظ  أن عنصر  ، 1القيم والمبادئ السائدة في المجتمع أيضا  تعد مصدرا للدوافع و مبررا للعمل
ر )المعرفة( يساهم في زيادة القيم  على المستوى الفردي؛ بواسطة عنصر الشعور العاطفي من خلال التأثي

لأن السلوكيات التي تتوافق مع القيم تولد شعورًا إيجابيًا والعكس  الذي تمارسه الدوافع وأعمال الموجهين ،
 صحيح.

بما يتماشى مع   أسموه "العقل الاجتماعي" كجزء من نظام مترابط’ القيم علماء النفس ينظرون إلى
رؤى في نظرية اللعبة من خلال  نماذج في المفهوم الاقتصادي للمعرفة المجتمعية المشتركة، وذلك بدمج ال

 علم النفس قد تساعد على تحقيق التقدم لفهم نقاط الاتصال بين الاقتصاد  والبعد الثقافي .
على الرغم من ذلك لم يشكل الاقتصاد أي نظرية عن الميزات التي لها تأثير إجتماعي  وهذا ما يشكل 

خرى كعلم النفس ، على سبيل المثال ، قد يكون قادرا على إحباطا للفكر الاقتصادي  ، تبقى التخصصات الأ
القول بأنه من المرجح أن تكون أبرز سمات الموقف الأكثر بروزًا للسلوك المتوافق مع القيم والمعتقدات 

يمكن لنظريات الأبعاد تحديد قيمة   الاجتماعية المشتركة  مع التوجهات الثقافية السائدة  أن تكون محورية.
 قيم المشتركة  دون اللجوء  لظاهرة اختيار نقطة الاتصال .تلك ال

Nortلقد أسس " h-Wi l l i amson-Rol and  و جهة نظره للمؤسسات الاجتماعية على اعتبارها نظاما "
وبالتالي لا يمكن أن يتم تحليلها فقط كأشياء معزولة ’مترابط أي مبني على المعايير المترابطة فيما بينها 

 عن بعضها البعض .
Kelبذكر ’ هذا النموذج الهرمي للمؤسسات الاجتماعية   sen يتم تفسيره  بالاعتماد على      .2للأعراف

هيكل متعدد المستويات من المعايير القانونية التي تولد في مرحلة معينة  وتضفى عليها الشرعية في  
عية إلا بعد تقبل هذه القاعدة كدليل على أن القاعدة القانونية لا تضفى عليها الشر المرحلة الموالية، 

 ومرورها من داخل نسق المؤسسات الاجتماعية لتصبح مقبولة بشكل صريح من طرف المجتمع.
إن المعرفة  تتأتى من كل  التجارب السابقة ذات الصلة المباشرة والشعور بكيفية تصرف 

الرياضية الرسمية  مجموعة من  من خلال الأسئلة التي يتم طرحها؛ وقد طرحت  نظرية اللعبة الأفرادعموما.
الأسئلة التي تبرز الأسباب الكامنة وراء سلوكيات الأفراد التي تظهر بين الحين والآخر بشكل فجائي وغير 

 ؟ وكيف؟ ولماذا تستمر؟   ولماذا نتوقع ظهورها؟  هذه السلوكياتمتوقع وهي: من أين تأتي 
 وافق المحتوىثانيا: الأعراف الاجتماعية والقانون و إشكالية ت

ازداد الاهتمام بالمعايير الاجتماعية بشكل كبير في ضوء التراكم المعرفي المتزايد كدليل على أن 
  الأعراف الاجتماعية قد تحل محل الأعراف القانونية في بعض المجتمعات.

أهمية   ويكتسي’ يدور الكثير من النقاش حول العلاقات المتبادلة بين الأعراف الاجتماعية والقانون 
خاصة بالبحث عن  طرق لدمج قوة غير رسمية تتمثل في المعايير الاجتماعية مع إمكانات القواعد القانونية 

 الرسمية ،بمعنى  كيف يمكن أن يستخدم القانون للحث على ظهور معايير اجتماعية مفيدة؟ 

                                                      
Nee, Vi ct or . 2005. The New I nst i t ut i onal i sms  i n Economi cs and Soci ol ogy, i n  - 1

N.J . Smel ser  and 
R. Swedberg, eds . The Handbook of  Economi c Soci ol ogy, 2nd edi t i on. Pri ncet on: 

Pri ncet on Uni versi t y Press P:49. 
Kel sen, Hans . 1989. Pure Theory of  Law. Gl oucest er , Mass .: Pet er  Smi t h Pub. I nc.. - 2 
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ومن هنا صور القانون  وانين.من الناحية المثالية ، يلتزم الناس بالمعايير التي تم إنشاؤها بواسطة الق
Coot عاد فقد باعتباره تعبيرا ، عن توفير وظيفة نقطة الاتصال. er  ة دولة القانون "، حيث لى تعزيز "قاعدإ

يتماشى قانون الولاية مع الأعراف الاجتماعية بحيث يمكن للمواطنين الاستفادة من الاستشارات القانونية 
 ية.باستخدام الأخلاق كدليل على الشرع

فرولاند ذكر بوضوح فرضية ، كون المؤسسات الاجتماعية لها نظام  الاتساق  بمعنى يجب أن تكون 
الاتساق النظامي بين القوانين والمعايير الاجتماعية ، أي التوافق بين المؤسسات  متكاملة ومفهومة؛ وتوافق

 الرسمية والمؤسسات غير الرسمية .
 ظامي يؤدي بدوره إلى فرضيتين أكثر تحديدًا:هذه الفرضية العامة من التناسق الن

)الفرضية الأولى( تناسق المحتوى :  الأعراف الاجتماعية و القواعد القانونية هي متوافقة من الناحية 
 النظرية.

)الفرضية الثانية( التناسق الوظيفي:  يلعب القانون دورا في التنظيم الاجتماعي ويجب أن يكون 
 ظرية مع البيئة المعيارية غير الرسمية ) الأعراف والقيم...(.متوافقا من الناحية الن

في دراسة مشتركة بين   توفر الأدلة الحديثة دعمًا كبيرًا للفرضية الأولى الخاصة  بتناسق المحتوى.
Gol dschmi dt  وSchwart z  توصل الباحثان إلى كون فرضية التناسق  تقوم بتوثيق الارتباطات القوية بين،

تهدف بالخصوص إلى  1وق المستثمر  والتوجهات الثقافية في إطار نماذج شوارتز وهوفستدمقاييس حق
التقاط الحالات التي فيها يمكن للمستثمرين اللجوء إلى المحكمة لفرض حقوقهم الجوهرية وهذا يعتبر دعم 

 كبير لهذه الفكرة.
جتماعية ولذلك، فإن الأنظمة أن القانون يمكن استخدامه لتغيير المواقف الا’وتظهر الدراسة كذلك  

القانونية التي تقدم المزيد من الحقوق أكثر ميلا إلى دعم مصالح المستثمرين بالاعتماد على دعاوى قضائية 
فالقضاء يميل إلى أن يكون أكثر ليونة للتعديل بحيث تكون قراراته غير متوقعة  داخل  مؤسسة القضاء.

م نسجال التنظيم الهرمي داخل الحكومة( ،  فالبيئة الثقافية  ذات ابالمقارنة مع آليات الحكم البديلة )مث
 ينخفض  فيها التوافق من الناحية المفاهيمية  مع زيادة الاعتماد على التقاضي  كحل نهائي.منخفض 

في نفس الدراسة أيضا ، يظهر  من الناحية النظرية الترابط بين هذه الأبعاد الثقافية والمقاييس 
الذي  Lex Mundi)اتخذت التدابير الشكلية من مشروع حكم  دنية قواعد التقاضي حول العالم.الشكلية في م

فكلما ظهرت مستويات أعلى من المساطر الشكلية في عمل أنظمة   .2تم تنفيذه تحت رعاية البنك الدولي
ل انعكاسا للنفور فكلاهما يشك’ المحاكم يرافقه انخفاض الانسجام وعدم اليقين  وتجنب التفضيلات الثقافية

فقلة الإجراءات الشكلية  في القانون  تخدم  المجتمعي تجاه حل النزاعات  التي تكون نتائجها غير محددة.
التوجه المجتمعي نحو اليقين والثقة  بشكل عام  لحل النزاعات  مما يساهم في تناسق المحتوى المماثل 

 جه الثقافي .بين التوجه غير الرسمي )الأعراف الاجتماعية( والتو

                                                      
Li cht , Chanan Gol dschmi dt , and Shal om H. Schwart z. 2005. "Cul t ure, Law, and  - 1

Corporat e Governance," 25 I nt ’l  Revi ew of  Law and Economi cs  P:177. 
Si l anes , and Andrei  -de-Dj ankov, Si meon, Raf ael  La Port a, Fl orenci o Lopez - 2

Shl ei f er . 2003. “Court s,” 118 Quart erl y J ournal  of  Economi cs  P: 501. 
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Si أما فيما يتعلق ببعد المساواة مقابل التسلسل الهرمي، في دراسة مشتركة بين  سيغل  egel   
Schwart وشوارتز z   نجد أن المساواة تتفق بقوة مع مجموعة واسعة  من النتائج السياسية الهامة والأحكام ،

 .  1القانونية
بين المساواة والمزايا القانونية لحماية أضعف الأعضاء في من بين الأمور الأخرى كذلك ، الارتباط المتين 

كما انه يرتبط أيضا مع تنفيذ أكثر فعالية لقانون  المجتمع: المرضى وكبار السن والعاطلين عن العمل ؛
 مكافحة الاحتكار ومع القوانين التنظيمية التي تنص على شفافية مالية أكبر.

لتي قدمها كل من  "سيغل وشوارتز" ،بحيث وجدا من خلالها دليلا نشير إلى  الدراسة المشتركة ا’أخيرا 
على  داعما على تناسق المحتوى بين المعايير الاجتماعية غير الرسمية في مختلف المستويات العمومية .

وجه التحديد ، نجد ارتباط النزعة المجتمعية تميل نحو ريادة الأعمال سلبًا بالانسجام مع الثقافة .هذه 
هذا يتفق كذلك مع طبيعة  ة تتماشى مع عدم تناغم الوئام مع المغامرة ، والعمل الجازم ، والمخاطرة.النتيج

التقاضي القانوني في مجتمعات متناغمة )في المقام الأول تتحدث الإنجليزية ( كمشروع غير مؤكد ، في 
مريكية والألمانية اختلافات تعكس قوانين الإجراءات المدنية الأ والترابط  حين في مجتمعات عالية الوئام

على سبيل المثال في أوروبا الغربية  ثقافية أعمق تم الاستيلاء عليها من قبل نظرية "هوفستد" ونتائجها.
Liكما أوضح ذلك "  يمكن وصف التقاضي في المحكمة بأنه البحث عن اليقين والحقيقة cht". 

 ثالثا: الامتثال لحكم القانون كموضوع اجتماعي 
سؤال جوهري حول الأعراف الاجتماعية ’ ون الفرضية الثانية حول الاتساق الوظيفي أكثر من غيرهاقد تك

والقانون ، أي العلاقات بين مضمون القانون )"القانون في الكتب"( أي الجانب النظري والامتثال للقانون 
ساق الوظيفي يضمن أن حكم يبين  هذا القسم أن مثل هذا الات )"القانون في الواقع"( في الجانب العملي.

القانون هو في المقام الأول على  القاعدة الاجتماعية غير الرسمية تدعو إلى  الامتثال للقانون ،  ووضع 
 البيئة الثقافية المؤدية إلى الامتثال القانوني.

قاعدة لا على سبيل المثال  "القانون لا يحمي الجهل بالقاعدة القانونية "، هذه ال’نذكرفي هذه النقطة 
تكمن في تأثير الردع لأن التنفيذ الرسمي للقواعد  القانونية يكون بعد إعلام المواطنين بالقوانين عن طريق 
الجريدة الرسمية وكذلك عبر وسائل الإعلام ،غير أن الدراسة تظهر بأن  التأثير الحقيقي للقاعدة هو إعلام 

فالمواطن لا يجب أن ينظر إلى القاعدة  يات المجتمع.الناس بالسلوك الصحيح المقبول والمتوافق مع أخلاق
 إذن القانونية كتهديد وإنما كقاعدة وكحجة من الإقناع الأخلاقي التي تدفعه على تبني السلوك الصحيح.

   القانون هو مصدر جيد للتوجيه نحو السلوك الصحيح.
صوات مزعجة تؤذي الناس، وضع حزام كاحترام ممر الراجلين، عدم إصدار أ’يمكن تأكيد القواعد القانونية 

فقط إذا كان هناك قاعدة أساسية أي منبثقة من ثقافة المجتمع تساعد على الامتثال ’  الأمان وغيرها
هكذا قد  دعونا نسميها قاعدة اجتماعية لسيادة القانون. للقانون في حد ذاته بدلا من الخوف من العقوبة، 

قاعدة سيادة القانون  . لآلية التي قد تكون موجودة ، إما داخليا أو خارجيايكون الامتثال القانوني ناجمًا عن ا
بمثابة العلاقة بين النظام غير الرسمي للأعراف الاجتماعية ونظام القواعد القانونية الرسمية  فقط في 

نسجم حيث ت المجتمعات التي تسود فيها قاعدة سيادة القانون يمكن استخدام القانون في أوضاع تعبيرية،
 القواعد فيما بينها وتشكل توافق واضح ما بين القواعد الرسمية القانونية والقواعد الاجتماعية غير الرسمية.

                                                      
Si egel , J ordan, Ami r  N. Li cht , and Shal om H. Schwart z. 2007a. "Egal i t ari ani sm  - 1

and I nt ernat i onal  I nvestment ," manuscri pt , Harvard Busi ness School . 
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لا يمكن اعتبار انتشار القاعدة الاجتماعية لسيادة القانون أمراً مفروغاً منه، من المؤكد أن حقيقة  قاعدة 
لقانونية الرسمية وظهرت في  طابعها المعياري  معينة من السلوك قد اتخذت شكلها ومكانها القاعدة ا

 "يجب" الاعتماد على ما ينطوي عليه رؤى غالبية المواطنين داخل الدولة لمعرفة ذلك.
إن سيادة القانون  أن حكم القانون يعني أكثر من مجرد إطاعة أوامر البلديات وما شابه.’ من الواضح

في الواقع هناك اختلاف ما بين الدولة والأخرى  القانوني .مفهوم معقد يستند إليه كثير من علماء الفقه 
على سبيل المثال في المانيا   بحيث نجد أنه لا يستخدم مصطلح "سيادة القانون" في كل البلدان.

Recht sst aat وفي فرنسا ،بمعنى المساواة Legal i t é  أي المساواة غير أن كل منها تحمل معني مختلف
Rechtإلى حد ما فالكلمة  sst aat .ن لقانووالجانب الأساسي لحكم ا بالألمانية تعني كذلك "سلطة "القانون

" القانون والنظام"  وهذا الجانب يتعامل   وبالعامية باسمئي" الإجرأو "النظامي" الشكل "احيانا باسم أليه ر إيشا
لرسمية أم لا، دون مع درجة علاقة سلوك الأفراد والسلطات الحكومية هل هي موافقة للقواعد القانونية ا

الحديث عن  القواعد الأخلاقية، حيث إنه لا يتم البحث عن المعتدي الحقيقي ، كما أنه لا يتم التحقق من 
هو هل يتم ’ نزاهة العملية السياسية الانتخابية هل هي ديمقراطية أو غير ذلك .السؤال الوحيد الذي يطرح

أنه لا يسأل عن الطريقة التي طبقت بها، الافتراض الضمني  احترام القواعد القانونية أي تطبيق النصوص غير
عادة هو وجود معضلات أخلاقية، مما جعل النقاش الحالي يتمحور حول المؤسسات الدولية الرئيسية هل 
تقوم بوضع سياسات لتعزيز سيادة القانون والمساءلة وكبح الفساد تحت مظلة " المؤسسات الجيدة" و" الحكم 

يجب أن يمر من مراحل ’نك الدولي على وجه الخصوص يرى أن الحكم الرشيد ومحاربة الفساد الرشيد"، فالب
1Kohlالتطور الأخلاقي التي سنحدد  مرحلتين أشار لهما  berg تبدأ من تعليم الأطفال منذ سن ’ في نظريته

الثانية تتمثل في  مبكرة بأن مخالفة القانون سلوك سيئ يؤدي إلى معاقبة وبالتالي يجب تجنبه ، والمرحلة
الحفاظ على النظام الاجتماعي بحيث ينظر الكبار إلى طاعة القانون حسب ضرورة النظام الاجتماعي السائد 

 في نفس الثقافة.
محددا شروط   8111كما جاء تقرير البنك الدولي سنة مهمة التخفيف من حدة الفقر في أمر أساسي 

لا  يث  يجب على البلد طالب العضوية أن يلتزم بشروط معينة.بح’ طلب العضوية لدخول  الاتحاد الأوروبي
 مسبقا  يمكن بدء مفاوضات انضمام البلد إلا بعد استيفاء الشروط السياسية المسبقة التي ثم التوافق عليها

 )معايير كوبنهاغن( ، وهي: حكم القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الأقليات.

                                                      
 1-Edwards, Carol yn P. and Carl o, Gust avo, "I nt roduct i on: Moral  Devel opment  St udy 

i n t he 21st  Cent ury" (2005). Facul t y Publ i cat i ons , Department  of  Psychol ogy   P : 12 
t o 19 
                                                                                         للتوسع أكثر المرجو الرجوع إلى :    -

                
- Kohl berg, 1984. The Psychol ogy of  Moral  Devel opment . San Franci sco: Harper  & 
Row.Korobki n, Russel l  B., and Thomas S. Ul en. 2000. "Law and Behavi oral  Sci ence: 
Removi ng t he Rat i onal i t y Assumpt i on f rom Law and Economi cs," 88 Cal i f orni a Law 

Revi ew P: 1051-1144. 
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جوهر سيادة القانون هو أنه يجب  ون على الأساليب الشرعية للتمتع بالسلطة.ينص مبدأ سيادة القان
 أنواع السلطة التي تغطيها قاعدة سيادة القانون . 1استخدام القوة فقط بطرق مسموح بها بموجب القانون

سها وهي تتراوح بين مواقف السلطة على المدى الطويل التي تحتفظ بها الدولة لنف تختلف اختلافا كبيرا.
Recht)كما يتجلى في المصطلح الألماني  sst aat ( أو أجهزة الدولة )كما هو الحال في الفصل بين الدين

والسلطة( ،وكذا  شغل منصب عام، يذهب هذا التواصل إلى أن التعاقد مع مكتب تنفيذي في شركة تجارية 
القانون باعتباره معيار اجتماعي تصور سيادة  وغيرها من الحالات التي تسمح بالسلوك الانتهازي. لذلك فإن

 ، سيكون الامتثال أكثر طواعية للمعيار القانوني. الديمقراطية يعني أنه في المجتمعات
الأهم من ذلك تطبيق قاعدة سيادة القانون على  إن تعزيز دولة سيادة القانون في مقابل  دولة القانون.

الأفراد   ليس الأفراد بالنظر في معايير كوبنهاغن.لأنها تصف المجتمعات ، و المستوى المجتمعي للتحليل.
 يتمسكون بسيادة القانون  فهم يطيعون القانون.

إن التركيز على  إقرار سيادة القانون كقاعدة شاملة يتفق مع المجتمع  في اتجاه الاستقلال الذاتي الذي 
ككيانات مستقلة  يجدون معنى وجوهر الاستقلال الذاتي هو تصور الناس   أشار له "شوارتز"  في نموذجه،

تعني سيادة القانون أن الحقوق القانونية ستكون محترمة في معظم الظروف  ذلك في تفردهم الخاص.
،بغض النظر عن السياق ، لأن المصدر النهائي للإرشاد خاصة لحل النزاعات هو القانون.وبالتالي فإن احترام 

قاقاتهم محددة بشكل جيد. ولهذا الناس في مجتمع سيادة تفرد الناس وحدودهم واستقلالهم  كما أن استح
القانون يمكن أن نفترض  أن عقودهم بأمان وسيتم الوفاء بها وممتلكاتهم محترمة، وأنهم يمكن أن يعبروا 

"إن نتيجة قاعدة سيادة القانون هي    2Razوكما يقول الفيلسوف القانوني راز صراحة عما يدور في أذهانهم.
 فراد التخطيط بشكل أفضل لتحركاتهم المستقلة في عالم معقد".أنه يمكن للأ

يحتاج الناس في مجتمع يتمتع بحكم ذاتي عالٍ إلى القانون باعتباره منارة مستقلة يمكن للمرء أن 
عندما توفر دولة  يهتدي بها بمفرده في الحياة ، كما يدعو الاستقلال الثقافي ما يجب عليهم القيام به.

ن للناس  مجموعة من الحقوق والحريات ويفرض عليها بشكل فعال ، كما أنه يعطي نتائج سيادة القانو
 ملموسة للتعبير عن الاستقلال الثقافي.

في المقابل ، من غير المرجح أن تسود قاعدة سيادة القانون في المجتمعات  التي لا تأكد على التلقين 
كما في المجتمعات  embeddednessلقيم  للترسيخ بينما في مجتمعات عالية ا ،embeddednessوالترسيخ 

من خلال  العديد من العلاقات ’العربية ، فإن الهوية هي التي  يستمد الأفراد  منها المعنى الحقيقي للحياة 
ضبط النفس والتوفيق بين رغبات  فاحترام التقاليد وتكريم الشيوخ والطاعة هي القيم البارزة. مع الآخرين،

فالمصدر  ة في مثل هذه البيئة الثقافية يجب القيام بها اعتمادا بشكل حاسم على الظروف،المرء الضروري
 النهائي للتوجيه  السلوك الصحيح قد يختلف مع السياق.

يتماشى التحليل أعلاه مع تفسير الاقتصاديين لحكم قانون المؤسسة التي تنطوي على "حقوق الملكية 
جح أن تتمسك بثقافة عالية للإستقلال الذاتي ، حيث يتم تعريف محددة جيدا." هذه المؤسسة  من المر

الذات بشكل جيد لأن قاعدة سيادة القانون تعطي الأولوية للفرد،   كما أن التركيز  على الناس وإعطائهم 
أولوية على الفرد في كل  الاستحقاقات  بغض النظر عن السياق؛ غير متوافق من الناحية النظرية وبالتالي 

                                                      
 1-Di cey, Al bert  Venn. 1915. I nt roduct i on t o t he St udy of  t he Law of  t he  

Const i t ut i on. 8t h edi t i on. London: Macmi l l an. 
 2-Raz  y of  Law. Oxf ord: Oxf ord Uni versi t y Press .J oseph. 1979. The Aut hori t  
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أي أن  ذات الناس الجماعية منتشرة ، فما هو في "ملكهم" قد  رض بشكل منتظم مع الاندماج الثقافي.تتعا
 يكون منتشرًا أيضًا.

إن تأييد سيادة القانون كمعيار شامل يتفق أيضا مع التركيز المجتمعي على المساواة في نموذج شوارتز 
Schwart z. لقانون لأنها تعكس  إدراك أفراد المجتمع كأشخاص مؤكدا أن المساواة تتوافق مع قاعدة سيادة ا

في ثقافة مساواتية ، لا تمنح السلطة   معنويين ، يحق لهم الحصول على حماية متساوية وفقا للقانون
أي أن الالتزام بالقانون يكون من جميع أعضاء المجتمع  بغض النظر عن ’ المتفوقة امتيازات أعلى من المتوقع

يوجد في الثقافات الهرمية ، حيث ينظر للناس المتواجدين  في المستويات العليا  موقع قوتهم، عكس ما
 بأنهم  متفوقين وبالتالي يتمتعون بالاحترام والتخصيص التفضيلي للموارد.

في نموذج "هوفستيد" ، تتفق قاعدة سيادة القانون في الغالب مع المجتمع و تؤكد على الفردية 
 جتمع.والمسافة الضيقة لأعضاء الم

ومن المتوقع أن المجتمعات الفردية أو الليبرالية ،  يتم حث أفرادها ، على السعي لتحقيق مصالحها 
فدولة حكم القانون توفر أفضل بيئة لتحقيق هذه الأهداف من خلال  الخاصة لتحقيق أهدافها في الحياة.

المجتمعات  الجماعية  ك. أماوضع إطار قانوني يسمح لكل شخص بالحصول على فرصته العادلة للقيام بذل
لأن المجتمعات الجماعية  فإنها تولي أهمية أقل في حماية مصالح الأفراد وتلبية تفضيلاتهم واختياراتهم،

 تعبر عن فرضية أن مصالح المجموعة أوسع ويجب أن تأخذ الأسبقية على مصالح الأفراد.
رعية  ضمن الأمور الأخرى  التي تساهم في فالمناصب العالية والقدرة على الوصول إليها بطرق غير ش  

إضفاء الشرعية على الأشخاص الذين يستفيدون من مواقف السلطة في السياق الحالي ، وبالتالي  سيتم 
على المستوى الفردي  القيام بذلك على الرغم من  القواعد القانونية الرسمية التي تنص على خلاف ذلك.

طالبون باحترام شرعية القانون؛ وعدم التطاول عليه أو مخالفته ودائما وداخل المجتمعات المتقدمة الناس ي
ما يرغبون  في وضع حدودا للسلطة للاستفادة من قبولها  كحقيقة من حقائق الحياة في بيئتهم 

 الاجتماعية.
 

 خلاصة :
نونية يجب أن تتلائم و طبيعة النظم القا’نخلص في آخر هذه الدراسة الى كون الأعراف الاجتماعية 

السائدة في كل مجتمع من خلال القيم الاجتماعية التي تؤسس لبناء مؤسسات قوية تقيم القاعدة القانونية 
 و تحمي سيادة القانون . 

وبالقانون تستقيم المجتمعات و ’ فالقانون يضبط المجتمع و يحد من الانحرافات العملية و الأخلاقية 
بحيث تكون ’لأعراف فهي تؤدي  بالمجتمعات إلى تبني أنماط الصراع أما سيادة ا’ تنهض اقتصاديا واجتماعيا 

 وهذا ما يسقطنا في دولة اللاقانون بمعنى دولة الفوضى الاجتماعية .’ الغلبة للأقوى اقتصاديا و اجتماعيا 
 من خلال هذه الخلاصة يمكن تقديم التوصيات  التالية :

بغرض ’بكونها الواحدة التي تملك العنف المشروع خاصة مؤسسة الدولة ’ ضرورة الاحتكام للمؤسسات-
 تحقيق الرفاه . 

 على أساس المساواة و العدل بين المواطنين في الحقوق و الواجبات .’ التأكيد على الأخذ بالقوانين-
 في جل المجالات الثقافية والعلمية . ’ تعظيم و دعم فعاليات المجتمع من أجل التوعية و الإبداع-
 ك المواطن و الاهتمام به كفاعل أساسي في بناء دولة الحق و القانون . ضرورة إشرا-

 المراجع والمصادر :



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  86

 

- Edwards Carol yn:i nt roduct i on moral  dével oppement  st udy ;i n t he 21st  cent ry ;2005  
- Geert z chi f f ord :t he i nt erpret at i on of  cul t ures ;sel ect ed essay ;new york basi c books 
- hof st ede;Geert s H:cul t ure’s consequences ; i n work-rel at ed val ues ;1980 
- kroeber  ;Al f red L:cul t ure ;i n a cri t i cal  revi ew of  concept s ; new York ;1952  
- kel sen Hans :pure t heory of  l aw gl oucet er  Mass. 
- l i cht  chacan :cul t ure l aw and corporat e governance ;i n Revi ew of  l aw and Economi c ’s; 

2005  
- Mi l l er  Dal e T: t he Norm of  sel f  –i nt erest ;54 Ameri can psychol ogi st  ;1999 
- Myers;Davi d G:Soci al  psychol ogy;New York Megraw-hi l l ;1999 
- Nee;vi ct or  :t he New i nst i t ut i onal i sms ; i n Economi c and soci ol ogy; 2005  
- Reno Raymond R;Robert  B ET AUTRES /t he t ransci t uat i onal  i nf l uence of  soci al  norms ;64 
j ournal  of  personal i t y and soci al  psychol ogy ;1993  

- Tabel l i n ;gui do :cul t ure and i nst i t ut i ons ;i n t he Economi c devel opment  ;Regi on of  
Europe ;2006.  

- schwart z ,shal om H:cul t ural  val ue Di f f erences  and some i mpl i cat i on f or  work ;48 
Appl i ed psychol ogy i nt ernat i onal  Revi ew ;1999. 

- si al di m Robert  B .and Mel ani e R.t rost : soci al  i nf l uence ;i n t he handbook of  soci al  
psychol ogy ;1998. 

- smi t h pet er  B;shann Dergan : Nat i onal  cul t ure and t he val ues of  organi zat i onal  
Empl oyes ;27 j ournal  of  cross-cul t ural  psychol ogy ;1996.  

 
 



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  87

 

 

 الموظف العام والموظف الدولي
 " دراسة مقارنة"

Public functionary and international functionary 

  "A comparative study"  
 أ.عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم

Abdulrahman Ali Ibrahim Ghunaim 

 أكاديمية شرطة دبي -ماجستير قانون عامحاصل على 

 الملخص 
هدفت هذه الدراسة إلى الحديث عن الموظف العام والموظف الدولي من خلال المقارنة بين كل 
منهما؛ حيث تناولت تعريف كل منهما والشروط التي يجب أن تنطبق عليهما، ومن ثم هدفت إلى توضيح 

الموظف العام والموظف الدولي، وتوصلت الدراسة إلى أن الحقوق والواجبات التي يتمتع فيها كل من 
الموظف العام هو كل من يشغل منصب وظيفي في دائرة حكومية ضمن حدود دولته، أما الموظف الدولي 
فهو كل من يعمل لصالح منظمة دولية خارج نطاق دولته مقابل أجر معين يتم الاتفاق عليه، كما يتمتع كل 

ف الدولي بمجموعة من الحقوق والتي يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة التي من الموظف العام والموظ
يشغلها كل منهما، وهذه الحقوق قد تكون مالية أو معنوية، ويقابل الحقوق مجموعة من الواجبات تقع على 
عاتق كل من الموظف العام والموظف الدولي، حيث أن قيام الموظف بواجباته هو السبب الرئيسي لحصوله 

 . حقوقه ومستحقاتهعلى

Abstract 
The aim of this study is to talk about the general employee and the international employee by 

comparing each other; Where they dealt with their definition and the conditions to which they should 

apply, It was therefore intended to clarify the rights and duties of both the public official and the 

international staff, The study found that the public official is a person who holds a career position in a 

government department within the borders of his state, An international staff member is anyone who 

works for an international organization outside his or her country for a specific remuneration to be agreed 

upon, Both the public official and the international employee enjoy a set of rights which are obtained by 

virtue of their respective functions. These rights may be financial or moral, The rights are offset by a set of 

obligations that are the responsibility of both the public official and the international staff, Since the 

performance of his duties by the staff member is the main reason for his or her rights and entitlements. 
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 مقدمة

لقد تسارعت الأحداث وتطور القانون مما أدى إلى تطور البشر وجعلهم يطالبون بنظام للوظيفة العامة، 
وتعتبر الوظيفة العامة تابعة للقانون الإداري الذي يشغل دور كبير في الحياة العامة وفي مجال تقديم 

لعامة وتحتل مكانة مهمة على صعيد الخدمات للمواطنين، ومن ثم بدأت الوظيفة الدولية تنافس الوظيفة ا
 القانون الدولي، مما جعلنا نقف أمام نظامين للعمل يخضع لهم الموظفون.

وتعد الوظيفة العامة هي الأقدم مقارنةً بالوظيفة الدولية، وذلك لأن الوظيفة العامة تكون في حدود 
ها الموظف الدولي ويعمل ضمن إطارها، الدولة الوطنية، والتي تعتبر أقدم من المنظمات الدولية التي يتبع ل
 فالمنظمات الدولية حديثة النشأة إلى حدٍ ما مقارنةً بالدولة الوطنية.

وتعتبر الوظيفة الدولية جزءاً لا يتجزأ من الوظيفة العامة التي تكون داخل حدود الدولة الوطنية؛ حيث 
ة الدولية التي تستمد غالبية أحكامها من أن الوظيفة العامة هي الأساس والأقدم نسبياً مقارنةً بالوظيف

الوظيفة العامة، وتعد الوظيفة العامة واحدة من الأدوات القانونية التي من خلالها تتمكن الدولة من تنفيذ 
سياساتها العامة وإدارة مرافقها بشكل منظم، والموظف العام يعتبر المقياس الذي يقاس به مدى تقدم 

 ونجاح الوظيفة العامة.

د هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم وماهية الموظف العام، وتوضيح مفهوم وماهية الموظف ولق
الدولي، كما هدفت الدراسة إلى المقارنة بين الحقوق التي يتمتع بها كل من الموظف العام والموظف 

 الدولي، وبين الواجبات التي تلقى على عاتق كل منهما. 

 مشكلة الدراسة
سة في التشابه الكبير بين الموظف العام والموظف الدولي الذي يرى البعض أنهما تكمن مشكلة الدرا

نظام واحد لا يمكن التفريق بينهما في معظم الأحيان، بل أن الموظف الدولي ما هو إلا موظف عام يمارس 
بينهما وظيفته على الصعيد الدولي، إلا أن المتمعن في كلا النظامين يجد أن هنالك مجموعة من الفروق 

تكمن في المفهوم وفي الشروط وفي الحقوق والواجبات، لذلك ركزت هذه الدراسة على توضيح مفهوم كل 
من الموظف العام والموظف الدولي لتوضيح طبيعة كل منهما في الجهة التابعة لها، وتسليط الضوء على 

  شروط تعيينه، بالإضافة إلى التفريق بين حقوق وواجبات كل منهما.

 الدراسةمنهج 
اتجه الباحث من خلال هذا البحث إلى إجراء مقارنة بين الموظف العام والموظف الدولي، وذلك بهدف 
توضيح أوجه التشابه والاختلاف بينهما، لذلك  استند الباحث من خلال هذه الدراسة  إلى المنهج التحليلي 

شابه الكبير بين الموظف العام والموظف والمنهج المقارن وذلك لأنهما الأنسب لطبيعة الدراسة، ونظراً للت
 الدولي في مختلف المجالات.

 ولقد جاءت هذه الدراسة من خلال مبحثين على النحو التالي:

 المبحث الأول: المقارنة بين الموظف العام والموظف الدولي من حيث المفهوم.

 وق والواجبات.المبحث الثاني: المقارنة بين الموظف العام والموظف الدولي من حيث الحق
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 المبحث الأول
 المقارنة بين الموظف العام والموظف الدولي من حيث المفهوم 

يطلق مصطلح الموظف العام على كل من يشغل وظيفة عامة ضمن حدود دولته؛ حيث أنه لا يتعدى 
بعة حدود دولته أثناء عمله، بينما يطلق مصطلح الموظف الدولي على الشخص الذي يشغل وظيفة دولية تا

لأحدى المنظمات أو المؤسسات الدولية التي لا تكون تابعة لدولة معينة، كمنظمة الأمم المتحدة، أو محكمة 
 العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية.

ونظراً للخلط بين المصطلحين، خصص الباحث هذا المبحث للحديث عن مفهوم كل من الموظف العام 
 كل على حدا. والموظف الدولي من خلال مطلب

 المطلب الأول: مفهوم الموظف العام
تتعدد التعريفات حول مفهوم الموظف العام بصورة واضحة، وذلك نتيجة للاختلاف حول الماهية 
والشروط التي ينبغي أن تتوافر في الشخص لكي يطلق عليه مصطلح الموظف العام، ولقد عرف الفقيه 

شخص يعمل في خدمة سلطة وطنية ويسهم بصورة اعتيادية في الفرنسي "فالين" الموظف العام بأنه" كل 
 .1تسيير مرفق عام يدار بطريقة الإدارة المباشرة، ويشغل وظيفة دائمة مدرجة في الكادر الإداري"

وعرفه الفقيه" هوريو" الموظف العام بأنه" كل شخص يشغل وظيفة داخلة في الكادرات الدائمة، لمرفق 
 .2أو الإدارات العامة التابعة، ويتم تعيينه بمعرفة السلطة العامة" عام يدار بمعرفة الدولة،

( لسنة 4أما المشرع الفلسطيني فقد عرف الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )
بأنه" الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف  8112

 .3إحدى الدوائر الحكومية، أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها" المدنية على موازنة

ويتضح من نص المادة السابقة أن المهام الموكولة للموظف العام يجب أن تكون متعلقة بالأمور المدنية 
 المدرجة في نظام التشكيلات الوظيفية، وعلى موازنة وزارة أو إدارة أو مؤسسة أو أية سلطة تدخل موازنتها
ضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية أو ملحقة بها أو مؤسسة عامة إدارية أو مؤسسة عامة اقتصادية 
أو شركة وطنية اختارت إخضاع العاملين فيها لهذا القانون، وبغض النظر عن طبيعة المهمة الموكولة لذلك 

 .4الشخص سواء كان ذلك الموظف وزيراً في وزارة أو حارساً في إدارة

ما عرف الموظف العام بأنه" كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو ك
أحد أشخاص القانون العام الأخرى بطريقة مباشرة، وذلك من خلال شغله منصباً يكون ضمن نطاق التنظيم 

بذلك قرار من السلطة الإداري للمرفق، شريطة أن يكون ذلك العمل بصفة مستمرة وليست عارضة، وأن يصدر 
 .5المختصة قانوناً بالتعيين

                                                      
 .404، ص 8110د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر،  1
، د. علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة: دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي والانكليزي 2

 .12، ص 8114الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
 (.0، المادة)8112( لسنة 4المعدل بالقانون رقم)  0992( لسنة 4انظر" فانون الخدمة المدنية رقم)  3
بعة العربية الحديثة، د. عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري الفلسطيني : نشاط الإدارة ووسائلها، الطبعة الأولى، القدس، المط 4
 .810،   ص 8118

 .401، ص8102د. محمد سليمان شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية،  5
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وعرف أيضاً الموظف العام بأنه" الشخص المكلف بتسيير المرفق العام الذي يهدف إلى تحقيق مصالح 
أفراد المجتمع، بواسطة ما له من سلطات وصلاحيات واسعة يحقق احتياجات الجمهور في كل المجالات 

لمرافق العامة يتوقف على مدى انضباط ونجاح موظفيها في تأدية والاختصاصات المنوطة به، فنجاح ا
 .1مهامهم الرامية لتحقيق وتطوير تنمية وازدهار أي دولة"

ولقد اتفقت التعريفات السابقة على ضرورة توافر ثلاثة شروط أساسية، لكي تطلق صفة الموظف العام 
 :2على شخص ما، وتكون الشروط على النحو التالي

شخص في عمل دائم: يقوم شرط العمل الدائم على عنصرين أساسيين، وهما ديمومة أن يعين ال .0
الوظيفة واستمرارية الموظف في إشغالها، لذلك يجب أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف 
العام داخلة ضمن الهيكل الإداري للمرفق العام، وبالمقابل ينبغي أن يكون الموظف العام متفرغ 

 ئمة.لعمله تفرغاً دا
العمل في مرفق عام: ويعني ذلك أن يكون المرفق الذي يعمل فيه الشخص خاضعاً لإدارة سلطة  .8

 إدارية عامة، سواء كانت هذه السلطة مركزية أم لا مركزية، أو كانت محليه أو غير محلية.
أن يكون التعيين من السلطة العامة المختصة: ويعني ذلك أن يتم تعين الشخص في الوظيفة  .0

 بل جهة مختصة وفقاً للأحكام القانونية السارية.من ق

 المطلب الثاني: مفهوم الموظف الدولي
تلجأ المنظمات الدولية لإنجاز مهامها ووظائفها إلى عدد كبير من العاملين والفنيين والإداريين، ومنهم 

هم مصطلح من يعمل بصفة دائمة ومنهم من يعمل بصفة مؤقتة، كما ويطلق على هؤلاء الموظفين جميع
الموظف  0949، ولقد عرفت محكمة العدل الدولي في رأيها الاستشاري الصادر عام 3المستخدمين الدوليين

الدولي بأنه" كل شخص يعمل بأجر أو بدون أجر بصفة دائمة أو مؤقتة يعين بواسطة أحد فروع المنظمة 
كل شخص تعمل المنظمة لممارسة إحدى وظائف المنظمة أو المساعدة في مباشرتها وباختصار هو 

 .4بواسطته"

ويشمل مفهوم الموظف الدولي العاملين في المنظمة جميعهم بصورة دائمة أو مؤقتة الأشخاص 
جميعهم الذين تكلفهم المنظمة بمهام تخصها، ومن هؤلاء رئيس البعثة ومساعديه والإداريين والفنيين 

 .5كل شخص تكلفه المنظمة بعمل يخصها والعمال في مقر المنظمة وخارجها، ويشمل الموظف الدولي

ويطلق على الموظف الدولي أنه" مجموعة من العاملين الدوليين الذين يشغلون وظائف تتسم بالدوام 
والاستمرار ويتمتعون بنظام قانوني خاص لتنظيم علاقاتهم بالمنظمة وبيان التزاماتهم نحوها وحقوقهم 

 .1قبلها"

                                                      
، 8101(، 0( عدد) 01خلدون عيشة، الموظف العام وطبيعة رابطة الوظيفة العامة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلد)  1

 .801ص
 .419د. محمد سليمان شبير، مرجع السابق، ص  2
د. مصباح جمال مقبل، الموظف الدولي ومدى مسئولية المنظمة الدولية عن أعماله، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة  3

 .02، ص 8100العربية، 
 .بب الخدمة في الأمم المتحدةبخصوص التعويض عن الأضرار الحاصلة بس 0949الفتوى الصادرة في نيسان  4
، ص 8100د. سهيل حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة: أهداف الأمم المتحدة ومبادئها، الجزء الأول، الطبعة الأولى، عمان، دار الحامد،  5

890. 
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" كل شخص يعمل بإحدى الوظائف الإدارية في المنظمة الدولية أو ويعرف الموظف الدولي أيضاً بأنه
تكلفه بمهمة معينة بصفة دائمة أو مؤقتة لتحقيق أهدافها ومصالحها ويخضع للمبادئ الموضوعة من 

 .2المنظمة الدولية والمنصوص عليها في الاتفاقيات اللاحقة للمنظمة ولمركزها القانوني"

مكلف من قبل جهاز من أجهزة المنظمة للعمل باستمرار  لحسابها  كما يعرف بأنه" كل شخص طبيعي
خاضعاً في ذلك للنظام القانوني الخاص الذي تضعه المنظمة، وبذلك فإن العامل الدولي يعمل لحساب 
المنظمة الدولية، لذلك فإنه من الطبيعي أن أثار تصرفاته تنصرف مباشرة للمنظمة، في حين أن ممثلي الدول 

 .3عملون لحساب دولهم"الأعضاء ي

ومن خلال التعريفات السابقة يتضح لنا أن هنالك مجموعة من الشروط التي ينبغي لها أن تتوافر في 
 :4الشخص لكي يطلق عليه مصطلح الموظف الدولي، وهذه الشروط هي

أن يؤدي الموظف العمل في خدمة منظمة دولية أو فرع من فروعها فلا يعد موظفاً دولياً من  .0
 عمله لخدمة دولة معينة أو مؤسسة دولية لا ينطبق عليها وصف منظمة دولية. يؤدي

أن يكون هدف الموظف من وراء عمله تحقيق مصلحة المنظمة الدولية، وليس مصلحة ما دون  .8
 أن يحول من توافر هذا الشرط.

 أن يؤدي الموظف نشاطه داخل إقليم دولة معينة ما دام يبغي من وراء هذا النشاط مصلحة .0
 المنظمة نفسها.

خضوع الموظف الدولي في عمله تحت إشراف أجهزة المنظمة الدولية وبتعليمات وأوامر من  .4
رؤسائه فيها، وفقاً لما تمليه أحكام ميثاقها ولوائحها، وبالتالي لا يعد موظفاً دولياً من يخضع 

 في أدائه لعمله لقوانين وتعليمات دولته.
 عمله في المنظمة وتكريس كافة نشاطه من أجلها.ضرورة تفرغ الموظف الدولي لأداء  .2
تحديد النظام القانوني الذي يخضع له الموظف الدولي بقواعد قانونية دولية عن طريق اتفاقية  .1

 دولية.
أن يعمل الموظف الدولي لتحقيق المصلحة الجماعية المشتركة للمجتمع الدولي ككل وإظهار  .1

 ولائه للمنظمة التي يعمل بها.

 الموظف الدولي أثناء تأديته لعمله عدم الخضوع لأي تأثير من قبل أي سلطة خارجية؛ حيث ويتعين على
ليس له أن يطلب أو يتلقى تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارجة عن المنظمة، كما يجب عليه 

لمنظمة وحدها، الامتناع عن القيام بأي عمل قد يسيء إلى مركزه نظراً لكونه موظفاً دولياً مسئولًا أمام ا
بالإضافة إلى أن المنظمة تضفي على الموظف الدولي حمايتها الوظيفية بالنسبة للأضرار التي تصيبه أثناء 

 .5قيامه بأعماله المتعلقة بالمنظمة الدولية

                                                                                                                                                                      
 .021ص  ،8101(، 4(، عدد) 40د. مايا عبد الرؤوف الدباس، حصانات وامتيازات الموظف الدولي، مجلة الحقوق، مجلد)  1
 .011، ص8100(، 41(، عدد) 08قيصر سالم يونس، المسئولية القانونية للموظف الدولي، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد)  2
أحمد نجم الدين أحمد، التمييز بين الموظف العام والموظف الدولي: دراسة في القانون الإداري الدولي، الطبعة الأولى، عمان،  3

 .94 -90، ص 8102دار الراية للنشر، 
 .081، ص 8101د. عبد الله علي عبو، المنظمات الدولية، الطبعة الأولى، كردستان العراق، مطبعة جامعة دهوك،  4
 .91أحمد نجم الدين أحمد، مرجع سابق، ص 5
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كما ينبغي على الموظف الدولي أن يتمتع بالاستقلال عن جنسية دولته؛ حيث يؤدي المهام الموكلة 
مطلقة، لما في ذلك من فائدة تعود على الصالح العام لجميع الدول الأعضاء، وكذلك الحياد  إليه باستقلالية

بحيث يجب على الموظف الدولي القيام بممارسة عمله في مواجهة جميع الدول الأعضاء في المنظمة 
 .1التابع لها بدون تفرقة بين هذه الدول وبتبعية تامة لتعليمات أجهزة المنظمة

ما سبق من التعريفات والشروط السابقة للموظف العام والموظف الدولي، لوحظ أن هنالك  وبناءاً على
تشابه كبير بين الموظف العام والموظف الدولي، الأمر الذي ترتب عليه تطبيق قواعد التنظيم الإداري 

عمل الموظف والوظيفي المعمول بها في الدولة داخل المنظمات الدولية، وبذلك تصبح القواعد التي تحكم 
 العام مشابهه للقواعد التي تحكم عمل الموظف الدولي إلى حدٍ ما.

ومن المتعارف عليه أن الوظيفة العامة تمارس على مستوى الدولة أي على المستوى المحلي ويكون 
عملها وفقاً للقوانين والتشريعات الناظمة في المجتمع الداخلي، وتحقيق أهداف مصلحة الدولة والمواطنين 
داخلها، وتبعاً للوظيفة العامة استمدت الوظيفة الدولية قواعدها ومقوماتها الأساسية؛ حيث تهدف 

 الوظيفة الدولية إلى تحقيق المصالح المشتركة لأعضاء المجتمع الدولي في ظل قواعد القانون الدولي.

نون الوطني أما بالنسبة لنطاق عمل الموظف العام فهو يقوم بشكل أساسي من خلال تطبيق القا
للدولة التابع لها الموظف والتي تكون من خلال خدمة المرافق العامة الوطنية، أما الموظف الدولي فإن 

 نطاق عمله يكون محدداً بتنفيذ اتفاق دولي في إطار نظام قانوني دولي.

 المبحث الثاني
 المقارنة بين الموظف العام والموظف الدولي من حيث الحقوق والواجبات

الموظف العام والموظف الدولي بمجموعة من الحقوق بحكم الوظيفة التي يشغلونها، وبمقابل  يتمتع
هذه الحقوق هنالك أيضاً مجموعة من الواجبات التي ينبغي عليهم القيام بها، وتأديتها على أكمل وجه، مع 

الموظف العام، ضرورة انسجام الحقوق مع الواجبات، ومن خلال هذا المبحث سنتحدث عن حقوق وواجبات 
 وحقوق وواجبات الموظف الدولي ومن ثم إيجاد أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

 المطلب الأول: حقوق وواجبات الموظف العام
 أولًا: حقوق الموظف العام

 يتمتع الموظف العام بمجموعة من الحقوق منها:

 ام بشكل شهري مقابل قيامه : يقصد بالراتب ذلك المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف العالراتب
بوظيفته، ويضاف إلى الراتب جميع المزايا المالية الأخرى كالمبلغ الإضافي والبدلات والعلاوات 
والمكافأة إن وجدت، ويعتبر حق الموظف في الحصول على المرتب من أهم الحقوق التي 

 .2لموظف في الوظيفةتكفلها له الوظيفة العامة؛ حيث أنه المرتب هو السبب الرئيس لالتحاق ا

                                                      
تلمسان،  -دعمر خرشوفي، المركز القانوني للموظف الدولي في منظمة الأمم المتحدة، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقاي 1
 .09ص ، 8102

شعبان رأفت عبد اللطيف. حقوق وواجبات الموظف العام، ورشة عمل التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية،  2 
 .0، ص8100المنظمة العربية للتنمية الإدارية، دولة الإمارات العربية المتحدة، 
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م الراتب بأنه: 8112( لسنة 4ولقد عرفت المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )  
الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا 

 .1يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت

 وهي المبالغ المالية التي تضاف على الراتب الأساسي وتزيد من مقداره، ويتم تحديد : العلاوات
قيمة العلاوة من قبل المشرع وهو الذي يحددها ويضيفها إلى الراتب الأساسي وذلك ما نص 
عليه قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، لذلك فإن مسألة اقتطاع العلاوة من الراتب أو 

، كما تشمل العلاوات حسبما حددها القانون علاوة الدرجة 2غاية الصعوبة استبعادها مسألة في
والاختصاص، والعلاوة الاجتماعية للزوجة والأولاد وعلاوة المواصلات وغلاء المعيشة، وعلاوة 

 .3الندرة والمخاطرة وطبيعة العمل والعلاوة الإدارية
 وتكون ذات مستوى أعلى من : يقصد بالترقية إسناد وظيفة جديدة إلى الموظف، الترقية

وظيفته الحالية من حيث المسؤوليات والواجبات والصلاحيات، أو انتقاله من درجة إلى درجة 
 .4أعلى داخل الفئة الوظيفية نفسها

 تعد الإجازة جزءاً من العمل الوظيفي وهي من أفضل أساليب الراحة بالنسبة للموظف؛ الإجازات :
خر ليستعيد نشاطه وحيويته، وتتنوع الإجازات التي يمكن أن حيث يحصل عليها بين الحين والآ

يحصل عليها الموظف كالإجازات المرضية وغيرها، ويمكن أن تكون الإجازة بمرتب أو بدون مرتب 
 .5حسب مقتضيات المصلحة العامة

وأفرد  ولقد تطرق المشرع الفلسطيني من خلال قانون الخدمة المدنية إلى الأحكام المتعلقة بالإجازات،
لها فصلًا كاملًا من ضمن الباب الرابع في القانون، كما أكد على أن الأصل العام في هذا المقام يتمثل في 
عدم جواز انقطاع الموظف عن عمله إلا من خلال إجازة رسمية وفي حدود القانون، ووفقاً للضوابط التي تضع 

 .6الدائرة الحكومية التي يكون الموظف تابع لها

 واجبات الموظف العامثانياً: 
هنالك مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق الموظف العام وتكون مقابلة للحقوق التي يحصل 
عليها، بمعنى أخر يمكن القول أن الحقوق التي يحصل عليها الموظف العام هي نتيجة لقيامه بالواجبات 

لفلسطيني في قانون الخدمة المدنية وأكد المفروضة عليها على أكمل وجه، وهذه الواجبات ذكرها المشرع ا
على أن الوظائف العامة هدفها خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة، وجاءت هذه الواجبات على 

 :7النحو التالي

                                                      
 م.0992( لسنة 4) م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم8112( لسنة 4قانون رقم ) 1 
 .489د. محمد سليمان شبير، مرجع سابق، ص 2 
 (.20/0انظر: قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، المادة)  3 
 .094، ص 0910د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري: دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، القاهرة، دار الفكر العربي،  4 
 .1جع سابق، ص شعبان رأفت عبد اللطيف، مر 5 
 (.12انظر: قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، المادة)  6 
 (.11انظر: قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، المادة)  7 
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تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات  .0
ات العمل الرسمية بناءً على تكليف من الجهة المختصة وظيفته، وأن يلتزم بالعمل في غير أوق

 إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
 أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد. .8
 احترام مواعيد العمل. .0
 المحافظة على الأموال والممتلكات العامة. .4
إليه من أوامر وتعليمات في احترام التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية وتنفيذ ما يصدر  .2

حدود القوانين واللوائح النافذة، ويتحمل كل مسئول مسؤولية الأوامر التي تصدر منه، كما يكون 
 مسئولًا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.

أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والاطلاع على القوانين واللوائح والتعليمات  .1
والإحاطة بها وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في  المتعلقة بعمله

 الدائرة ورفع مستوى الأداء فيها.

 المطلب الثاني: حقوق وواجبات الموظف الدولي
إن الحقوق والواجبات المحددة للموظف العام بحكم وظيفته العامة، يقابلها مجموعة من الحقوق 

 م وظيفته الدولية التي يشغلها.والواجبات للموظف الدولي بحك

 أولًا: حقوق الموظف الدولي
تمتع الموظف الدولي بالصفة الدولية وعدم المساس بها؛ حيث يعتبر تمتع الموظف بالصفة  .0

الدولية أول حق رئيسي له، ويميزه هذا الحق بوضع قانوني خاص؛ حيث يجري تعيينه بمعرفة 
تضعها هذه الأجهزة، كما أن الموظفون في هذه  أجهزة دولية ويتم اختياره وفق أنظمة خاصة

الحالة يكونون مستقلين عن حكوماتهم ويمارسون أعمالهم بحيادية واستقلال تام عن دولتهم 
 .1التي ينتمون إليها

حق الموظف الدولي في المرتب وزيادته: يستحق الموظف الدولي المرتب المتفق عليه عند  .8
عمالها، ويشمل الراتب كافة المزايا الأخرى التابعة له، وذلك بدء التحاقه بالوظيفية ومباشرته أ

كما حددت الأمم المتحدة في نظامها الأساسي في المادة الثالثة منه والتي تخص الأمين العام 
، بالإضافة إلى أن أنظمة التوظيف الخاصة بالمنظمات 2في تحديد مرتبات موظفي المنظمة

ة لمنح الزيادات في المرتب على شكل علاوات سواء كانت الدولية والإقليمية تضع أنظمة معين
 دورية أو تشجيعية.

حق الموظف الدولي في العلاوات: يستحق الموظف الدولي علاوة دورية تصرف بشكل سنوي،  .0
وهنالك بعض المنظمات التي تقرر منح أنواع أخرى من العلاوات كالعلاوات العائلية وعلاوة 

 .3الاستيطان وغيرها

                                                      
، ص 0921د. جمال طه ندا، الموظف الدولي : دراسة مقارنة في القانون الدولي الإداري، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1 

001. 
 .11، ص 8100جمال علي، المركز القانوني للموظف الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، هبة  2 
  .89عمر خرشوفي، مرجع سابق، ص  3 
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ظف الدولي في الحصول على البدلات: يجب منح الموظفين بدلات وظيفية معينة حق المو .4
حسبما تقتضي طبيعة عملهم، أو ظروف المناطق التي يعملون بها أو غير ذلك من الظروف 

 .1والاعتبارات الخاصة التي تستوجب استحقاقهم لهذه البدلات
الوظيفية، وهي حماية المنظمة الحق في الحماية: يتمتع الموظف الدولي بنوع من الحماية  .2

الدولية لموظفيها ضد كل ما يمكن أن يقع على الموظف من ضرر أو اعتداء بسبب تأدية 
وظيفتهم، وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في شهر إبريل 

لحماية الوظيفية أمر في قضية قتل المبعوث ألأممي الكونت بيرنادوت، واعتبرت ا 0949من عام 
 .2ضروري لضمان استقلال الموظف في عمله

 ثانياً: واجبات الموظف الدولي 
 هنالك مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق الموظف الدولي، منها ما يلي:

التفرغ للوظيفة: إن الموظف الدولي يجب عليه أن يكرس جل وقته في وظيفته؛ حيث لا يؤدي  .0
وظيفته إلا من خلال تصريح من جهته الرئاسية في حالة ما إذا كانت أنظمة أي عمل خارج نطاق 

التوظيف تجيز ذلك، وتفرغ الموظف الدولي لمباشرة أعمال وظيفته الدولية يعد واجباً أساسياً 
 .3من شأنه أن ينأى بالموظف الدولي عن الخضوع لأية مؤثرات خارجية

اسب مع كرامة الوظيفة أو الحصول على ميزات شرفية ضرورة الامتناع عن القيام بأي تصرف لا يتن .8
 .4أو مالية أو عينية من جهات أخرى غير الجهة التي يعملون لصالحها

النزاهة والأمانة والحيادية في عمله: حيث يجب على الموظف الدولي التمتع بالنزاهة والأمانة  .0
 عمله بالمنظمة من مؤثرات التامة عن قيامه بعمله، وأن يتجرد من كل ما من شأنه أن يؤثر على

خارجية، وأن يكون محايداً في عمله وغير متحيز لأية دولة عضو في المنظمة حتى لو كانت 
دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، كما أن هذا الواجب يستمر على الموظف حتى بعد انتهاء 

 .5خدمته في المنظمة التي يعمل بها
ئاسية: إن الموظف الدولي ينبغي عليه أداء واجب الطاعة احترام التدرج الوظيفي والسلطة الر .4

واحترام السلطة الرئاسية مثله كمثل الموظف العام، ويعتبر هذا الواجب أحد واجباته الأساسية 
 التي يجب عليه التقيد به.

الولاء للمنظمة: ويعد من الالتزامات التي تقع على عاتق الموظف الدولي؛ حيث يجب أن يكون  .2
منظمة التي يعمل بها وليس لدولة معينة، لذلك تنص بعض لوائح المنظمات الدولية ولائه لل

على ضرورة تأدية الموظف الدولي قسم يؤكد فيه عمله بكل ولاء كموظف دولي يعمل في 
 .6خدمة المنظمة

                                                      
 .041د. جمال طه ندا، مرجع سابق، ص  1 
 .010-018، ص 8111د. محمد المجذوب، التنظيم الدولي، الطبعة الثامنة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  2 
 .91د. مصباح جمال مقبل، مرجع سابق، ص  3 
 .002، ص8119رياض صالح أبو العطا، المنظمات الدولية، الطبعة الأولى، عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع،  4 
 .91 -29هبة جمال علي، مرجع سابق، ص  5 
 .08عمر خرشوفي، مرجع سابق، ص 6 
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كتمان أسرار المنظمة وعدم نشر ما يضر بها: يطلع الموظف الدولي بحكم وظيفته الدولية على  .1
لمنظمة التي يعمل بها ويكون على علم بأدق خصوصياتها، لذلك يجب عليه عدم إفشاء أسرار ا

 .1أسرار المنظمة والإفصاح بأية معلومات أو أخبار يمنع نشرها إلا بأمر من الأمين العام للمنظمة

لنا وبعد الاطلاع على الحقوق والواجبات التي يتمتع بها كل من الموظف العام والموظف الدولي،  تبين 
أن هنالك تشابه كبير بينهما، فمن حيث الحقوق يتمتع كل من الموظف العام والموظف الدولي بالحقوق 

 المالية كالمرتب والبدلات والعلاوات، والحقوق الأخرى كالترقية والإجازات. 

أما الاختلاف فهو يكمن في حق الموظف الدولي بالتمتع بالصفة الدولية والتي تجعله يتمتع 
 قلالية عن دولته وجنسيته، وتجعله يتمتع بالحماية الدولية بحكم وظيفته أيضاً.بالاست

أما الواجبات فهي متشابهة بدرجة كبيرة بين الموظف العام والموظف الدولي، فكلاهما يتوجب عليهما 
ف فهو يكمن الولاء للجهة التي يعملون بها، واحترام الرؤساء وإطاعتهم، والتقيد بأحكام الوظيفة، أما الاختلا

بالولاء للجهة فقط؛ حيث أن الموظف الدولي يكون ولائه للمنظمة التي يعمل فيها بشكل مستقل تماماً عن 
دولته وجنسيته التي يحملها، أما الموظف العام فتلقائياً يكون ولائه لدولته؛ حيث أنه يعمل في خدمة 

 حكومته وضمن دوائرها العامة.

 الخاتمة
قارنة بين الموظف العام والموظف الدولي، حيث تناولت مفهوم كل منهما جاءت هذه الدراسة للم

والشروط التي يجب أن تتحقق في كل منهما لكي ينطبق عليه الوصف، فالموظف العام يشغل وظيفة عامة 
في إطار دولته على أن تنطبق عليه شروط التعيين التي تحددها اللوائح والأنظمة، كذلك الحال في 

لية؛ حيث يجب أن يستوفي الموظف الدولي مجموعة من الشروط لكي ينطبق عليه الوصف، الوظيفة الدو
 وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 

 نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى أن الموظف العام هو كل من يشغل منصب وظيفي في دائرة حكومية ضمن  .0

لتعين، أما الموظف الدولي فهو كل من حدود دولته، على أن يتم تعينه من قبل شخص مخول ل
يعمل لصالح منظمة دولية خارج نطاق دولته مقابل أجر معين يتم الاتفاق عليه، على أن يكون 

 ولائه للمنظمة وليس لأية دولة أو جنسية حتى لو كانت دولته.
 يتمتع كل من الموظف العام والموظف الدولي بمجموعة من الحقوق والتي يتم الحصول عليها .8

بحكم الوظيفة التي يشغلها كل منهما، وهذه الحقوق قد تكون مالية كالمرتب والعلاوات 
والبدلات، وقد تكون حقوق معنوية كالترقية والإجازات، وجميعها لا يمكن منع الموظف منها إلا 
بوجود سبب قانوني واضح، وإلا يكون المنع تعسفي من حق الموظف الاعتراض عليه وعدم 

 تقبله.
الحقوق مجموعة من الواجبات تقع على عاتق كل من الموظف العام والموظف الدولي،  يقابل .0

حيث أن قيام الموظف بواجباته هو السبب الرئيسي لحصوله على حقوقه ومستحقاته، وهنالك 
تشابه كبير في الواجبات بين الموظف العام والموظف الدولي، إلا أنها تختلف فقط من حيث 

                                                      
 .011قيصر سالم يونس، مرجع سابق، ص  1 
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العام يكون ولائه لدولته، أما الموظف الدولي يكون ولائه للمنظمة التي  جهة الولاء، فالموظف
 يعمل لصالحها.
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 إشكالية حالة الاستفزاز في التشريع العراقي

 0919( لسنة 000( من قانون العقوبات العراقي رقم )419دراسة في دستورية المادة )

 ليمامة محمد حسن كشكو

 كلية القانون/ الجامعة المستنصرية
Problem of Provocation in Iraqi Legislation 

Study on the constitutionality of Article (409) of the Iraqi Penal Code No. (111) for the year 1969 

 

 ملخص 

راً في نفوس المشرعين في كان للأعراف الجندرية السائدة في القرن التاسع عشر والعشرون ، أثراً كبي 
العراق والدولة العثمانية قبله، فمن المعروف ان المجتمع في ذلك الوقت كانت تحكمه أعراف كثيرة تتناسب 
مع تفكير وقناعات الإفراد في وقتها ، وهذا ما أثر بشكل مباشر على القابضين على السلطة التشريعية مما 

المجتمع إلى نصوص مكتوبة لتكتسب الصيغة الالزامية باعتبارها أدى إلى إن تنتقل تلك الأعراف من وجدان 
قوانين مكتوبة، والحقيقة ان هذه الأعراف ليست كلها اعرافاً سليمة ، بل قد تكون اعرافاً فاسدة استقرت في 
ضمير المجتمع لقصور فكره وخطأ تقديره، ومن هذه الأعراف هي سيطرة الرجل على المرأة في كل المجالات، 

 ضيله عنها في كافة الأمور، فاغلب تصرفات المرأة قد تجلب العار للرجل ، دون ان يكون العكس صحيحاً.وتف

وعلى أساس هذه الاعتقادات والأعراف الجندرية، فقد كرس بعضها على شكل نصوص قانونية،    
ئ زوجته في وضع ( من قانون العقوبات، التي تمنح الرجل الذي يفاج419وسنتناول في بحثنا هذا المادة )

زنا، أو وضع يشتبه به حصول الزنا، عذراً مخففاً على أساس ما ينتابه من مفاجأة وغضب يدفعه لقتل زوجته 
وشريكها، أو ضربهما ضرباً يؤدي إلى حصول عاهة مستديمة، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث 

 سنوات،بدلًا من عقوبة الاعدام، أو السجن المؤبد.

الحالة في التشريع العراقي تسمى حالة الاستفزاز، وسنناقش في بحثنا هذا أثر الأعراف هذه       
( لسنة 000الجندرية في تكريس العنف والتمييز الجندري ضد المرأة في نصوص قانون العقوبات العراقي رقم )

، ام انها 8112نة ، وسنحاول ان نناقش مدى دستورية هذه المادة ، هل هي موافقة للدستور العراقي لس0919
مشوبة بعدم الدستورية، وان كانت فعلًا مشوبة بعدم الدستورية، فما هي الوسائل القانونية التي يمكن 
استخدامها لإلغاء هذه المادة، أو تعديلها بما يتلائم مع احكام الدستور العراقي، وسنختم البحث بالاستنتاجات 

 خلالها معالجة مشكلة البحث. التي خرج بها البحث، والتوصيات التي يمكن من

 الكلمات المفتاحية :

 الأعراف الجندرية، العنف والتمييز الجندري، حالة الاستفزاز، ، عدم الدستورية، مبدأ المساواة. 

 

Research Summary: 
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 The gender  norms prevai l i ng i n t he ni net eent h and twent i et h cent ury, a si gni f i cant  
i mpact  on t he heart s of  l awmakers i n I raq and t he Ot t oman Empi re bef ore hi m, i t  i s known 
t hat  t he soci et y at  t hat  t i me was rul ed by many cust oms commensurat e wi t h t he t hi nki ng 
and convi ct i ons  of  i ndi vi dual s  at  t he t i me, and t hi s i s what  i mpact  di rect l y on t he Al dan 
on t he l egi sl at ure whi ch l ed t o t hese norms, movi ng f rom t he consci ence of  soci et y t o 
wri t t en t ext s t o acqui re mandat ory f ormul a as wri t t en l aws, and t he f act  t hat  t hese norms 
are not  al l  usages i nt act , but  may be usages corrupt  set t l ed i n t he consci ence of  t he 
soci et y f or  l ack of  t hought  and error  appreci at i on, and t hese norms are cont rol l ed by t he 
Gel  women i n al l  areas, and pref erence f or  t hem i n al l  t hi ngs, t he act i ons of  women. Most  
may bri ng shame t o t he man, wi t hout  bei ng t he opposi t e i s t rue. 

   On t he basi s of  t hese bel i ef s and norms of  gender , i t  has devot ed some of  t hem i n t he 
f orm of  l egal  t ext s, and we wi l l  di scuss i n our  research t hi s art i cl e (409) of  t he Penal  
Code, whi ch gi ves t he man who surpri ses hi s wi f e i n t he devel opment  of  adul t ery, or  put  
suspect ed f or  adul t ery, mi t i gat i ng excuse on t he basi s of  A surpri se and anger  t hat  
dri ves hi m t o ki l l  hi s wi f e and part ner , or  a beat i ng t hat  l eads t o permanent  di sabi l i t y, 
wi l l  be puni shabl e by i mpri sonment  f or  a t erm not  exceedi ng t hree years, i nst ead of  t he 
deat h penal t y or l i f e i mpri sonment . 

      Thi s case i n t he I raqi  l egi sl at i on i s cal l ed t he st at e of  provocat i on, and we wi l l  
di scuss i n t hi s research t he i mpact  of  gender  norms i n t he perpet uat i on of  gender  
vi ol ence and di scri mi nat i on agai nst  women i n t he provi si ons of  t he I raqi  Penal  Code No. 111 
of  1969, and we wi l l  t ry t o di scuss t he const i t ut i onal i t y of  t hi s art i cl e, What  i s t he 
l egal  means t hat  can be used t o cancel  t hi s art i cl e or amend i t  i n accordance wi t h t he 
provi si ons of  t he I raqi  const i t ut i on, and we wi l l  concl ude t he research wi t h t he 
concl usi ons  of  t he research, and t he recommendat i ons  t hrough whi ch t o address t he 
probl em of  research  .  

key words   :  

  gender  norms, vi ol ence and gender  di scri mi nat i on, provocat i on, unconst i t ut i onal i t y, 
t he pri nci pl e of  equal i t y, 

 مقدمة

رسخت طبيعة المجتمع العراقي المتحفظة بعض المفاهيم التي انفردت بها وبعض المجتمعات 
العربية عن بقية المجتمعات في العالم، وهذا ما كان قد ابرز افكار معينة وذهب إلى تخصيص عدة نصوص 

ن هذه المفاهيم هي منح الرجل عذراً مخففاً قانونية كرست لحمايتها وضمان تطبيقها على ارض الواقع ، وم
 إن قتل أو أذى امرأة من محارمه مثل زوجته أو أخته أو ابنته أو أمه عند مفاجأته اياها في وضع الزنا .
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من يفاجأ بزوجته أو إحدى محارمه في حالة التلبس بالزنا، فأنه يكون قد  إنففي الأعراف الشرقية 
وهو عرضه وشرفه واعتباره . وأمام هذا المنظر الفظيع يشعر هذا الرجل فوجئ بما يؤذيه بأعز ما يملك 

بفداحة المساس الذي نال شرف أسرته فتكون نتيجة ذلك أن تنتابه ثورة نفسية تفقده السيطرة فيندفع إلى 
ي فعله غير مقدر مخاطره على النحو الذي كان يقدرها به لو كان في حالته العادية، إذ تثور كرامته ويستول

عليه الغضب لدرجة لا يدع له المجال إلى التفكير أو التروي فيقدم على ارتكاب جريمة القتل أو الاعتداء على 
زوجته أو إحدى محارمه وشريكها وهو واقع تحت تأثير هذا المشهد المؤلم ليثأر لشرفه. ولا ريب أن الاستفزاز 

از الخطير يولد حالة الغضب الذي يضع الشخص العنيف هو العامل الأساس والسبب الرئيس لذلك ، فالاستفز
 الواقع تحت تأثيره خارج نطاق نفسه ويقلل من تقديره للأمور إذ لم يعد سيد نفسه حين ارتكاب الجريمة .

ان تكريس هذا العذر القانوني للرجل في قتل المرأة من محارمه في هذه الحالة قد استغل بشكل      
اء قد تم قتلهن تحت ذريعة مفاجأتهن بالزنا من قبل محارمهن من الرجال ولو بشع اجتماعياً، فكثير من النس

رجعنا للحقيقة لوجدنا انه المرأة بريئة منها، لكن استغل هذه العذر القانوني المخفف ليتخلص منها لأسباب 
رأة ولم بعيدة كل البعد عن موضوع الاخلاق والشرف، أو ان القتل تم على أساس الشك والاشتباه بسلوك الم

 يكن بناءً على مشاهدة حقيقية لها بوضع الزنا. 

( من قانون العقوبات 419يهدف البحث إلى ايجاد أسس يمكن بموجبها إثبات عدم دستورية المادة )      
، وبالتالي امكانية إلغاء هذا النص الذي يمنح الرجل سلطة قتل المرأة أو ايذاؤها  0919( لسنة 000العراقي رقم )

الة معينة ويعد توافر هذه الحالة عذراً مخففاً له، يمنع من ايقاع العقوبة الاصلية على مرتكب الفعل في ح
وهي الاعدام أو السجن ويستبدله بحبس بسيط لا يتجاوز الاشهر، مما يشجع الرجال على ارتكاب الجرائم بحق 

 محارمهم من النساء مستفيدين من هذا العذر القانوني واجب التطبيق. 

كيف أثرت الأعراف وللوصول إلى جوهر هذه الظاهرة والتحقق منها، نضع سؤالًا بحثياً، وكالتالي...       
( 000( من  قانون العقوبات العراقي رقم )419الجندرية على تكريس العــنف والتمييز الجندري في المادة )

 . 0919لسنة 

يقة ان المشرع العراقي في فترة زمنية حيث نهدف من خلال هذا السؤال إلى الوصول إلى حق     
معينة استخدم سلطته في تكريس التمييز والعنف الجندري ضد النساء مستغلًا الأعراف والتقاليد المجتمعية 

 التي كانت سائدة في ذلك الوقت لمنح الرجل عذراً قانونياً مخففاً يشجعه على ارتكاب جرائم فظيعة .

شتقاقها من السؤال الرئيسي وتقسمه إلى تفرعات اصغر واكثر تحديداً هناك عدة اسئلة فرعية يمكن ا   
 وقابلة للبحث ، يمكن تحديدها بالاسئلة التالية ...

 ما هو مفهوم الاستفزاز في قانون العقوبات العراقي ؟ -0
 كيف كرست حالة الاستفزاز للتمييز والعنف الجندري ؟. -8
قوبات العراقي كانت تتوافق مع المواد القانونية كيف أن الفترة الزمنية التي سن فيها قانون الع -0

 المكرسة للتمييز والعنف الجندري؟.
ما هي المبادئ القانونية والشرعية العليا التي تتوافق مع عدم المساواة والعدالة الموجودة في  -4

 الجندر؟.
هل أن كيف يمكن تعديل المواد القانونية المتعلقة بالتمييز لغرض التخلص من هذا التمييز، و -2

 التعديل هو أمر كافي ام نحتاج إلى إلغاء هذه النصوص بشكل تام؟.
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 وسنقسم البحث إلى مباحث اربعة ، وكما يلي...

( من قانون العقوبات العراقي كصورة 419المبحث الأول نتناول فيه مفهوم حالة الاستفزاز في المادة )
عرض فيه  أثر الأعراف الاجتماعية على تقنين التميز من صور التمييز والعنف الجندري ، اما المبحث الثاني فسن

والعنف الجندري ، وسنخصص المبحث الثالث لدراسة الوضع القانوني لحالة الاستفزاز في ضوء احكام الدستور، 
( من قانون العقوبات ، وسنختم 419اما المبحث الرابع والاخير فسنخصصه لدراسة آليات إلغاء نص المادة )

 تتضمن اهم ما توصل اليه البحث من نتائج وتوصيات.البحث بخاتمة 

 المبحث الأول

 مفهوم حالة الاستفزاز باعتبارها صورة من صور العنف الجندري

 

إن البحث في مفهوم حالة الاستفزاز يتطلب منا أولًا البحث في تعريف حالة الاستفزاز ،وبحث أساس     
 ا من أوضاع ، وهذا ما سنتناوله في مطالب ثلاث.العذر القانوني لها ، ثم تمييزها عن ما يشابهه

 المطلب الأول : التعريف بحالة الاستفزاز

على "يعاقب بالحبس مدة لا  0919( لسنة 000( من قانون العقوبات العراقي رقم )419نصت المادة )     
في فراش واحد مع  تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها

شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما أو على احدهما اعتداءً أدى إلى الموت أو إلى 
 عاهة مستديمة".

وقد عرفت هذه المادة بحالة الاستفزاز،حيث اعتبر المشرع مفاجأة الزوج لزوجته أو إحدى محارمه      
في حال توفر شروطه إلى تطبيق عقوبة الحبس لثلاث سنوات أو اقل  متلبسة بارتكاب الفحشاء سبباً يؤدي،

، 1دون تطبيق العقوبة الأصلية للقتل أو الضرب المفضي اى موت أو الايذاء الذي يفضي إلى عاهة مستديمة 
( من قانون العقوبات 801والحقيقة إن نص هذه المادة في قانون العقوبات يجد أصله التشريعي في المادة )

التي تنص على )كل من فاجأ زوجته أو احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا أو وجودها  0902دادي لسنة البغ
 . 2في فراش واحد مع عشيقها وقتلها في الحال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنين ( 

العذر  فان تطبيق هذا النص يستوجب توافر شروطاً محددة ليتمكن الفاعل من الاستفادة من       
 -المخفف المذكور في النص، وهذه الشروط هي :

صفة الفاعل وهو ان يكون زوجا أو محرما وان تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الجاني والمجني  -0
 عليها وقت ارتكاب القتل أو الاعتداء  .

                                                      
د. ضاري خليل محمود، تفاوت الحماية الجنائية بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات المقارن والشريعة الإسلامية ، بغداد  1

 .02، ص0991،مطبعة الجاحظ، 
و احدى فيما ميز قانون العقوبات العثماني الذي كان نافذاً قبل نفاذ قانون العقوبات البغدادي بين حالة مفاجأة الزوج لزوجته أ 2

محارمه في حالة تلبس بالزنا حيث اعتبر حالة الاستفزاز هنا عذراً معفياً من العقاب بشكل كامل، اما في حالة ان شاهدها في فراش 
 من قانون العقوبات العثماني ( . 022غير مشروع فان الاستفزاز هنا يعد عذراً مخففاً ان قتل المرأة  أو شريكها أو كليهما ) المادة 
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ك زوجته أو المفاجأة بالتلبس بالزنا وتعني اختلاف بين ما كان يعتقده الزوج أو المحرم في شأن سلو  -8
 محارمه وبين ما شاهده امامه ، فالمفاجأة شرط جوهري في تحقق هذا العذر.

القتل أو الاعتداء الحال ويعني ذلك ان يتزامن عنصر المفاجأة بالزنا أو الوجود في فراش واحد مع   -0
 الشريك وما يترتب عليه من استفزاز مع ارتكاب القتل أو الاعتداء .

ي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي اما عقوبة هذا العذر فه
 ضد من يستفيد من هذا العذر .

والفراش الواحد لا يقصد به هنا المعنى الحرفي للكلمة، بل يقصد به أي وضع يثير الريبة والشك        
/موسعة 029لتمييز في قرارها المرقم بقوة بحصول هذا الفعل أو وشوك وقوعه،  وهذا ما ذهبت اليه محكمة ا

(عقوبات غير منطبقة فقول غير صحيح 419اذ جاء فيه" وانما القول بان المادة ) 09/08/0991في  0991ثانية/
فارتباك الزوجة أو اختفاء غريمها المجنى عليه تحت السرير تدل على وشوك الوقوع وحتى اذا فرضنا بأن الزنا 

واحد حالة ثابتة وكافية لانطباق هذه المادة حيث ان الفراش الواحد لا يؤخذ لم يقع، فوجودهما في فراش 
بنطاقه الضيق فوجود الزوجة في البستان مع عشيقها لوحدها في مكان منزوي أو وجودهما بالطريق 
بالسيارة ووضع العشيق يده على عنقها هذه حالات يتوافر معها وجودهما في فراش واحد ، فكيف اذا كانا 

لبيت وبهذه الحالة التي هما عليها". فهذه المادة تشترط لتطبيق العذر القانوني على الجاني ،ان يكون في ا
هناك ممارسة فعلية للزنا، أو ما يوحي بحصولها أو وشوكه ، وعليه اذا قتل الرجل زوجته أو احدى محارمه بناءً 

غريب في مكان عام، أو ضبطه اياها وهي  على اخباره بممارستها الزنا من الغير ، أو مشاهدته لها مع رجل
تكلمه عبر الهاتف أو ضبطه لمراسلات لهما عبر البريد أو وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه الحالات كلها لا 

 .  1تسوغ حصول حالة الانفعال والاستفزاز الشديد الذي يوصل للقتل أو الايذاء الشديد

بهذا النص،وانما ذهبت القوانين العقابية العربية إلى الاهتمام  والحقيقة ان القانون العراقي لم ينفرد    
( منه وقانون 801بهذه الحالة والنص عليها في متونها ، اذ ذهب قانون العقوبات المصري في المادة )

( منه إلى تحديد حالة الاستفزاز بمفاجأة الزوج لزوجته حصراً،كما جاءت 402العقوبات المغربي في المادة )
( منه و قانون 242( من قانون العقوبات اللبناني بهذا النص و قانون العقوبات السوري في المادة )218ة )الماد

( والتي منحت هذا العذر للزوج وللرجل على محارمه من الاصول والفروع 041العقوبات الاردني في المادة )
 والاخوات .

 ونياًالمطلب الثاني : أساس اعتبار حالة الاستفزاز عذراً قان

سبق منا القول بان المشرع العراقي قد اعتبر حالة مفاجأة الرجل للمرأة في حالة ممارستها الفحشاء      
أو الاشتباه في ذلك عذراً قانونياً مخففاً له ينزل بعقوبة الفعل الذي يقوم به من الاعدام أو السجن المؤبد 

 إلى الحبس لما لا يزيد عن ثلاث سنوات .

القول به ان مما وسع نطاق تطبيق حالة الاستفزاز هو صدور قرار مجلس قيادة الثورة  ومما يجدر    
والذي مازال نافذاً لحد الان ، والذي عاقب بالاعدام كل من قتل عمداً بدافع الأخذ  8110( لسنة 1المنحل رقم )

ة أو الظروف القضائية المخففة ولا ( أعلاه، ولا تسري عليه الاعذار القانوني419بالثأر القاتل الذي حددته المادة )

                                                      
مل فاضل عبد ود. اثير طه محمد ، مفاجأة الزوجة أو احدى المحارم في حالة المفاجأة بالزنا، بحث منشور في مجلة الحقوق، د.ا 1

 .021، ص8104( لسنة4كلية الحقوق، جامعة النهرين، العدد)
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يمكن شموله بأي عفو عام أو خاص ، كما عاقب القرار نفسه بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات وبالحبس 
 مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من فصل أو حاول الفصل عشائرياً في هذه الجرائم.

أمن من اي محاولة للقتل من احد فقد اصبح الرجل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل في م    
اقارب ضحيته أخذاً للثأر لها، ومن اي مواجهة لاعباء الفصل العشائري الذي قد يلجأ اليه اقارب الضحية للأخذ 
بدية المرأة المقتولة .هذه الحصانات التي حصن بها القانون الرجل قد شجعت العديد من الرجال على القيام 

نهم لن يواجهوا الا الحد الادنى من العقوبة مستفيدين من نصوص واعذار بجرائمهم وهم مطمئنين إلى ا
 قانونية. 

فقد اعتبر المشرع رؤية الرجل لزوجته أو احدى محارمه في هذا الوضع كفيلًا بجعله غير مالك          
ا الوضع ومسيطر على اعصابه ولا يملك التحكم بافعاله ، فمن الطبيعي ان يلجأ لأول وهلة عند رؤيته هذ

المشين إلى القيام بتصرفات وردود افعال تعبر عن غضبه وانفعاله ، وقد يفقد زمام الامور ويدفعه غضبه إلى 
محاولة قتل المرأة وشريكها أو إيذائهما بدنياً ، وبذلك اعتبر المشرع العراقي هذه الحالة عذراً مخففاً للعقوبة 

 التي تطال الفاعل .

حث العلة التي دفعت المشرع إلى منح هذا العذر القانوني للزوج لقتل زوجته أو واذا تناولنا بالب       
احدى محارمه ،فان العلة ليست هي اعطاءه حق معاقبة المرأة وعشيقها على فعلتهم هذه ، وانما العلة في 

ة الادراك ذلك هو هول المفاجأة والمشهد المروع الذي كان من شأنهما ان يعدما أو يقللا على اقل تقدير قو
والتميز والسيطرة على الانفعال لدى الرجل فيتحول لحظتها إلى انسان يستولي عليه الغضب العارم ويفقد 

, فضلًا عن ذلك فان هذا المشهد يشكل استفزازاً له ، ينتج عن الاعتداء على عرض الفاعل 1حكمة التصرف
تي منها ايضاً قيام المجني عليه بفعل خطير ، اذ ان ثورة الغضب تعد من عناصر الاستفزاز الخطير ال2وشرفه

بغير حق في مواجهة الفاعل فيثير عنده الغضب العارم ، الذي يؤدي إلى اثارة قوى حيوية داخلية لها ارتباط 
 3بالغدة فوق الكلية ، وافرازها يصب في دم الغاضب فيرفع ضغط الدم ويشد عضلاته مما يقوده إلى الجريمة 

ساس منح عذر المخفف للرجل، اذ انه فعل المجني عليه أو المجني عليهما كان سبباً وهذا هو كما نعتقد أ
أساسياً لرد الفعل العنيف الذي صدر من الجاني والذي جاء بسبب حالة الاستفزاز الشديدة التي أوصله اليها ما 

 .4قام به المجني عليه ابتداًء

اقي من الضحية حق استعمال الدفاع الشرعي ضد ( من قانون العقوبات العر419وقد سلبت المادة )     
الجاني ،فلو فرضنا ان المرأة أو عشيقها كانا يحوزان اي نوع من الاسلحة أو الادوات الحادة أو الثقيلة بقربهما 
وقت مفاجأة الزوج لهما ، وبادراه  بالقتل أو الاعتداء حال مفاجأتهما فاردياه قتيلًا أو سببا له أذىً أو عاهة 

يمة ، فانهما لا يمكن ان يدفعا بحق الدفاع الشرعي لإلغاء العقوبة عنهما ، لان فعلهما من الأساس غير مستد
، منها ان يكون 5مشروع ، والاخذ بحق الدفاع الشرعي يتطلب شروطاً عدة حددها قانون العقوبات العراقي 

يمكن اعتباره غير مشروع كونه موجه الخطر غير مشروع ، والخطر هنا هو فعل الرجل ) الزوج أو المحرم( ولا 
 إلى عرضه وشرفه .

                                                      
 .081، ص0910لام ،، بغداد ،مطبعة دار الس0عبد الستار الجميلي ، جرائم الدم ) الجرائم الواقعة على الاشخاص( ، ج 1
 . 19، ص 0921د. فخري الحديثي ،الاعذار القانونية المخففة ، بغداد، مطبعة الحديثي ،  2
 .01، ص 8104محمد ابراهيم الفلاحي، الاستفزاز في التشريع العقابي العراقي والقضاء ،بغداد ،مكتبة القانون والقضاء  ، 3
 . 19، ص0928، مطبعة النجاح الجديد ، الرباط ،  8احمد الخمليشي ، القانون الجنائي الخاص ، ج 4
 .0919( لسنة 000( من قانون العقوبات العراقي رقم )48تراجع المادة ) 5
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ومن الجدير بالذكر في هذا المقام ، ان المجلس الوطني في اقليم كردستان العراق قد اصدر القرار     
والذي عد بموجبه جريمة القتل بدافع غسل العار جريمة عادية لا يشمل مرتكبها بالعذر  8118( لسنة 04رقم )

، وهذا ما نراه اتجاهاً محموداً من المشرع في اقليم كردستان لكثرة حالات القتل  1ف للعقابالقانوني المخف
 غسلًا للعار في الاقليم بسبب الطابع العشائري الذي يسود الاقليم واطرافه على وجه الخصوص.

 (  عن ما يشتبه بها من حالات419المطلب الثالث : تمييز حالة الاستفزاز في المادة )

صر قانون العقوبات منح العذر القانوني بالزوج الذي يفاجأ زوجته أو احدى محارمه مع عشيقها ، ح    
وبذلك فهو قد كرس نوعاً من التمييز الجندري ضد المرأة ومنح الرجل الحق بممارسة العنف الجندري تجاهها 

وهي حالة مفاجأة المرأة  بموجب احكام القانون ، لكن هناك حالات مشابهة لم يأتِ القانون على ذكرها ،
لزوجها مع عشيقته ، أو مفاجأة الزوج لزوجته أو احدى محارمه مع امرأة اخرى في وضع اخلاقي مشين ) حالة 

 المثلية الجنسية( .

 الفرع الأول : مفاجأة الزوجة لزوجها مع عشيقته

ب يفيد التأكد من حصول اذا فاجأت الزوجة زوجها مع عشيقته في حالة تلبس بالزنا أو في وضع مري     
الزنا ، فمن الممكن ان تقوم بقتله أو تقوم بفعل يؤدي إلى ايذاءه وعشيقته ، في حال تمكنها من ذلك 
وامتلاكها لسلاح أو اداة تمكنها من ذلك ، فالمرأة لها نفس الاحاسيس والكرامة التي ستستفز بالتأكيد بسبب 

لغضب التي تتملك الجاني وهو يشاهد شريك حياته في وضع فعل زوجها ، والعلة هنا واحدة ، وهي ثورة ا
اخلاقي مشين مع شخص آخر ، لكن مع الاسف فان قانون العقوبات العراقي لم يمنح للمرأة هذا الحق ، وكانها 

 لاتتأثر مشاعرها ولا يحركها الغضب عند مواجهتها لهذا الموقف .

ذا العذر القانوني أو ان لا يمنحه للرجل أساساً ، اذ كان يفترض من المشرع ان يشمل المرأة كذلك به     
ان الاحصائيات تثبت ان اعداداً مفزعة من النساء يقتلن بايدي اقاربهن أو ازواجهن ، ويفلت الجاني من الحساب 

، لكننا من جانب اخر نرى ان في 2والعقاب بعد تحججه بمفاجأتها بوضع مشين ، أو سوء سلوكها الاخلاقي
امرأة لتهمة قتل زوجها بعد مفاجأته بوضع اخلاقي مشين واحالتها إلى القضاء ، فان للقاضي  حال مواجهة

الجنائي ان يخفف عنها العقوبة باعتبار ان ما واجهته من انفعال نفسي وثورة غضب يعتبر ظرفاً مخففاً 
جنائية الحديثة تستحق معه تخفيف العقوبة عنها ، فالظروف القضائية المخففة من تطبيقات السياسة ال

، فالقاضي يستطيع تلبية 3التي تهتم بشخص المجرم وظروف جريمته ، فهي من وسائل التفريد القضائي 
نداء النظريات العلمية مع الابقاء في الوقت ذاته على العقوبة الشديدة التي نص عليها القانون من اجل 

 .4الردع العام 

 دى محارمه مع امرأة اخرى في وضع اخلاقي مشينالفرع الثاني : مفاجأة الزوج لزوجته أو اح

لأسباب عديدة، فقد ازدادت في الآونة الأخيرة حالات الشذوذ الجنسي ، مما اصبح من الوارد حدوث       
حالة مفاجأة زوج لزوجته أو احدى محارمه في وضع اخلاقي أو جنسي مشين مع امرأة اخرى ، وقد يكون هذا 

                                                      
www.perlمنشور على الموقع الالكتروني لبرلمان كردستان  1 emani kurdi st an.com          
، بحث 0919( لسنة 000العبيدي ، العنف المرتكب ضد المرأة في المجتمع وفي نصوص قانون العقوبات العراقي رقم )د. بشرى  2

 منشور على الموقع الالكتروني للمفوضية العليا لحقوق الانسان . 
 .  021،  ص8،0919د. اكرم نشأت ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ، ط 3
 .082د. فخري الحديثي، المصدر السابق، ص 4

http://www.perlemanikurdistan.com/
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ر مما لو فاجأها مع عشيقها ، بسبب ان التأثير سيكون مزدوجاً من حيث انه تأثيره على نفس الرجل اكب
يكتشف الخيانة ، والميول الجنسية غير الطبيعية التي تبعث على مشاعر الاشمئزاز والغضب في نفس الزوج 

. 

در والحقيقة ان العلة هنا واحدة ، وسبب العذر موجود، بل انه يكون اقوى في هذه الحالة ، مما يج   
وجوب تطبيق العذر المخفف في حال قيام الرجل بالثأر لشرفه من المجنى عليها وشريكتها ، الا ان هذا الامر 
قد يصطدم بمبدأ الشرعية الجزائية الذي يقوم عليه القانون العقابي العراقي والذي ينص على ان ) لا جريمة 

 هذه الحالة ولم ينظمها ضمن مواده مما ولا عقوبة الا بنص( ،حيث لم ينص قانون العقوبات العراقي على
( لتطبيقها على 419يجعل من غير الممكن الاستعانة بالعذر القانوني المخفف المنصوص عليه في المادة )

 هذه الحالة من باب مبدأ القياس .

يق الا اننا نرى انه لعدم امكانية تطبيق العذر القانوني المخفف فيمكن ان يلجأ القاضي إلى تطب     
الظروف القضائية المخففة باعتبار هول ما يشاهده الرجل يفقده التقدير السليم للامور والتصرف الهادئ 
،فالظروف القضائية المخففة تمتاز بمرونتها ومواكبتها للتطور الذي يطرأ على النظام العقابي لاجل تحقيق 

 اهداف التفريد العقابي وتحقيق اقصى حد من العدالة الجنائية.

 بحث الثانيالم

 أثر الأعراف الاجتماعية على تقنين العنف الجندري

من المعروف ان الفضل في تطور الافراد مجتمعياً يرجع إلى البيئة الاجتماعية في تنشئه الفرد       
وتوجيهه والاشراف على سلوكياته وتلقينه ما وصلت اليه من تحضر وثقافة. كما ان العادات المجتمعية 

 الافراد مما يجدون معه لابد من الانصياع لها والاخذ بها كونهم يشعرون انها اصبحت جزء تفرض نفسها على
من تكوينهم وطبيعتهم فيخضعون لها ، وهذه العادات البعض منها مفيد ونافع للحياة الاجتماعية والبعض 

وب ، حيث انها منه شاذ وضار . وعلى كل حال فقد اصبحت هذه العادات جزء من دستور الامم غير المكت
مدونة في عقول الافراد وتمثل دعامة هامة من دعائم تراثهم  الاجتماعي الذي يؤكد ثباتها واستقرارها 

 . 1ويوسع نطاق عموميتها وقد يكسبها الثبات المادي من خلال ادراجها في قوانين مكتوبة

ان اغلب سكانه من الارياف وقد ساد المجتمع العراقي في القرن الماضي الطابع الريفي ، حيث ك      
( تجد اصلًا لها في قانون العقوبات العثماني والبغدادي ، فقد بقيت هذه الافكار 419،وحيث ان نص المادة )

والمعتقدات والأعراف ذات الجذور البدوية والريفية مسيطرة على المجتمع لحين صدور قانون العقوبات 
تمع العراقي في الخمسينات والستينات القرن الماضي البداوة . اذ غلب على المج0919( لسنة 000العراقي )

اكثر من التمدن ، على الرغم في وجود الكثير من المدنيين الذين قد سلكوا في المدارس وحصلوا على قدر 
مناسب من التعليم ، الا انه لم يكن كل هؤلاء يعتنقون افكاراً متقدمة ، فلم يكن جميع المدنيين متحضرين ، 

 .2ن هناك الكثير ممن ارتدوا اللباس المدني مع عقول تغلفها البداوة والريف واعرافهما بل كا

                                                      
د. زينب هاشم ، دراسات في المجتمع العراقي ، محاضرات القيت على طلاب المرحلة الأولى ، قسم الارشاد النفسي والتوجيه  1 1

 .10، ص8104التربوي ، كلية التربية الأساسية ، الجامعة المستنصرية ، 
،  8112، قي محاولة في تفكيك التناقضات ، محاضرة القيت في غاليري الكوفة ، لندند. سيار الجميل، بنية المجتمع العرا 2

 منشورة على الموقع الالكتروني للدكتور سيار الجميل .
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ومن الأعراف السائدة في ذلك الوقت والتي كانت تفرض نفسها بقوة على المجتمع هي سيادة الرجل     
كلامه ، وله  على المرأة وعلوه عنها في كل المجالات، فهو في المجتمع الآمر الناهي الذي لا يعترض على

مطلق الحرية في التصرف بكافة المجالات ، في المقابل كانت الأعراف الاجتماعية تفرض على المرأة قيوداً لا 
حصر لها، فهي مقيدة في تنقلها و عملها وملابسها ، وفوق كل هذا كان للرجل القوامة الكاملة عليها ، إلى 

ن الجانب الاخلاقي وقضايا الشرف تحتل المراتب العليا من درجة ايقاع اقصى العقوبات عليها ان اخطأت ، وكا
رقابة الرجل على المرأة ، سواء كانت زوجة أو اخت أو ابنة أو حتى أم ، فهو من له الحق في الاقتصاص منها 
ان خرجت عن الطريق الاخلاقي السوي ، لان خروجها هذا وخطأها لم يكن ينسب اليها اجتماعياً ، بل ان عاقبة 

ا ترجع إلى الرجل الذي تحمل اسمه ، لذلك هو من له الحق في الثأر لشرفه الذي استباح ، وكرامته التي فعله
 اهينت ، والعار الذي لحقه جراء فعلها .

هذه الأعراف اخذت طبيعة الالزام القانوني حين انتقلت إلى نصوص مكتوبة ومدونة في متن     
ترة الزمنية ، فكان للطابع الريفي أو البدوي الذي طغى على افراد القوانين الجزائية التي شرعت في تلك الف

المجتمع العراقي منتصف القرن الماضي ، حتى على المتعلمين منهم الذين مازالت صفات البداوة تجد صدى 
في نفوسهم آنذاك ، أثراً كبيراً في تقنين منح الرجل العذر القانوني لقتل زوجته أو احدى محارمه وعشيقها 

 ند ظروف معينة.ع

ولو رجعنا إلى واقع الحال ، نجد ان هذا النص قد شجع على قتل النساء لأسباب قد تكون غير      
حقيقية ، أو وهمية ، فالكثير من النساء يقتلن على يد ازواجهن أو محارمهن بسبب شبهة أو شك بسوء 

لنص القانوني يشترط المفاجأة في وضع اخلاقهن ، ويتعذرون بهذا العذر للافلات من العقاب ، في حين ان ا
الزنا ، أو وضع مريب يفيد الشك بحصوله ، كون المفاجأة والصدمة عنصر أساسي لتوفر العذر القانوني للقتل أو 
الايذاء ، لكن ما يحصل هو القتل على أساس مجرد الشك بسوء السلوك وهذا ينفي عنصر المفاجأة ، وفي 

رأة يتخذ كحجة لقتلها لأسباب بعيدة كل البعد عن هذا السبب ، كرغبة بعض الاحيان فان سوء سلوك الم
 الرجل بالاستحواذ على ميراث أخته، أو حصول خلاف بينهما لأي سبب ثانِ ، أو بسبب حصول قتلها بالخطأ. 

 المبحث الثالث

 8112الوضع القانوني لحالة الاستفزاز في ضوء احكام دستور جمهورية العراق لسنة 

( من قانون العقوبات، يثير التساؤل حول مدى مطابقتها لنصوص 419النظر في نص المادة ) إن     
الدستور ،هل هي مادة دستورية ام يمكن الطعن بعدم دستوريتها . فمن المعروف ان نصوص القوانين يجب 

المشرع  ان لا تخالف نصوص الدستور الذي يعد الوثيقة الاعلى والاسمى في البلد ، والذي يتوجب على
الاعتيادي مراعاة هذه النصوص الدستورية عند وضعه للقوانين ، والا كانت معرضة للطعن بعدم دستوريتها ، 

 وبالتالي وجوب إلغاءها من قبل السلطة التشريعية كما سنبينه لاحقاً.

لطعن ، نرى وجوب ا8112( ومقارنتها بنصوص الدستور العراقي لسنة 419وبالنظر إلى نص المادة )     
( من الدستور الذي يلزم المشرع بمراعاة ثوابت 8بعدم دستوريتها، وذلك لأسباب عدة ،فهي تخالف نص المادة )

قواعد الشريعة الإسلامية في تشريع النصوص، وهي مخالفة لمبدأ المساواة الذي أقر به الدستور في 
اق عليها واصبحت ملزمة قانوناً للدولة ، ( منه،وتخالف اخيراً  لمعاهدات دولية سبق وان صادق العر04المادة)

 وسنتناول هذه المحأور في المطالب التالية.
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 المطلب الأول : مخالفتها لثوابت الشريعة الإسلامية

الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر  -على " أولًا: 8112( من الدستور العراقي لسنة 8نصت المادة )  
 أساس للتشريع :

 يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .............". لا يجوز سن قانون -أ

ويفهم من النص اعلاه ، ان اي قانون يضم في طياته حكما مخالفا لثوابت الشريعة الإسلامية فانه    
( شأنه أن النصوص القانونية الاخرى  419يكون معرضا للطعن بعدم دستوريته ، وهذا يسري على نص المادة )

. 

( للرجل حق في ايقاع العقوبة بمفرده دون الخشية من عواقب فعلته ، فقد 419)لقد منحت المادة    
تنازل المشرع عن حقه في ولاية ايقاع العقوبة إلى الزوج أو المحرم الذي يفاجىء امرأته متلبسه بفعل الزنا 

 أو في فراش واحد ، الامر الذي يثير التساؤل عن امرين .. 

نح العذر لقتل المرأة ، سواء كانت متزوجة أو لا ، اي محصنة أو لا ، وهذا الأول / إن المشرع قد ساوى في م
الامر مخالف للشريعة الإسلامية  التي فرقت بين عقوبة المرأة المتزوجة وغير المتزوجة،أو المحصنة وغير 

 المحصنة في حد الزنا . 

يكها بناء على رؤيته الشخصية الثاني / إن القانون منح الرجل اقامة العقوبة على المرأة الزانية وشر
فقط ، حيث يكون هو فقط في شاهدهما في وضع الزنا ، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية التي أوجبت 

 لاقامة حد الزنا وجود اربعة شهود وبشروط صعبة. وسوف نتناول هذه التساؤلات في فرعين اثنين .. 

 تزوجةالفرع الأول : التمييز بين المرأة المتزوجة وغير الم

( للرجل ومنحه العذر في معاقبة هذه المرأة بعقوبة تبدأ بالايذاء 419إن اطلاق النص في المادة )      
البدني وتصل إلى قتل احدى محارمه ، اي ان المرأة سواء كانت متزوجة ام لا ، سوف تشمل بنفس العقوبة 

القانونية . وهذا بالحقيقة مخالف  التي توقع عليها من قبل الرجل الذي ترك له المشرع هذه الصلاحية
للشريعة الإسلامية ، التي فرقت بوجب النص القرآني بين عقوبة المرأة الزانية ان كانت متزوجة أو غير 

 متزوجة.

فالمرأة المتزوجة أو المحصنة كما ورد في النص القرآني عقوبتها الاعدام بالرجم ، اي الرمي بالحجارة      
قصة رجم الصحابي "ماعز" عندما زنى، وقصة رجم الغامدية في عهد رسول الله صلى والدليل ،  حتى الموت

 جلد وجوب في وواضح عام فالنص. 1الله عليه وسلَّم والتي زنت وتمَّ رجمها، وهذا الحُكم بإجماع جميع العلماء
 المحصن الزاني حق في بالرجم الشريفة النبوية السنة جاءت ثم جلدة، مائة الاطلاق على والزانية الزاني

وقد اقرت هذه العقوبة الشديدة لفداحة المعصية وعِظَم أمر . 2المحصن  غير الزاني حق في والتغريب
الجريمة، فزِنا المحصن جريمة أكبر من القتل العمد، وكذلك يجب الإشهادُ على رجم المحصن الزاني، للاعتبار 

 . 3من العقوبة والارتداع منها

                                                      
(، 08صبا محمد موسى ، الشكوى في جريمة زنا الزوجية في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة الرافدين ، المجلد ) 1

 .  811ص، 8100( لسنة 41العدد)
 .819محمد ابو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي ، جزء )العقوبة(، القاهرة، دار الفكر العربي ، ص 2
ht     احمد محمد، ما حكم الزاني المتزوج ، بحث منشور على الموقع الالكتروني. 3 t ps ://mawdoo3.com :             

https://mawdoo3.com/
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الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ  المتزوجة فعقوبتها هي الجلد كما نصت سورة النور )اما المرأة غير       
هُمَا مِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَمِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْ

، وهنا خصت الاية اعلاه بحكم الرجم الزاني والزانية غير المحصنين، أي غير المتزوجين ، 1طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(
لَّا زَانٍ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أو مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِ)وهذا نستنتجه من الاية التي تلتها والتي جاء بها 

. فمن هذا النص نتأكد ان المقصود بحكم الرجم هم غير المحصنين من 2( أو مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
النساء والرجال ، لانه في الاية التي تلتها قد الزم ان الزاني لايتزوج الا زانية أو مشركة وبالعكس ، بل انه حرم 

المؤمنين الملتزمين باحكام الاسلام ،وهذا يدل على انهما قد قاما بفعل الزنا وهما  زواج الزاني والزانية من
 غير محصنين أو متزوجين .

( من قانون العقوبات العراقي يخالف الشريعة الإسلامية 419وبذلك فانه الاطلاق في نص المادة )      
فضلًا عن ان نص هذه المادة ذكر ان حالة ويمنح العذر لاقامة حد أو عقوبة لم ينص عليها القرآن الكريم ،

الاستفزاز التي تطبق في حالة وجودها في فراش واحد لا تقضي وقوع الزنا بشكل حتمي ، فقد يكون 
،  3الشريكان لم يمارسا فعل الزنا وانما مارسا ما دونه ، وهذا شرعاً لايقضي اقامة حد الزنا وانما عقوبة اخرى

 خالفة النص الشريعة الإسلامية . وهذا جانب اخر من الجوانب م

 الفرع الثاني : عدم وجود شهود على واقعة الزنا

لم يشترط قانون العقوبات العراقي وجود شهود على مفاجاة الرجل لزوجته أو احدى محارمه مع       
والايذاء شريكها في وضع مخل، اي انه يكفي ان يفاجئهما لوحده ويهم بقتلها أو ايذائها ، فاذا حصل القتل 

 فعلًا طبق هذا النص وشمل القاتل بالعذر القانوني المخفف .

فيما نجد ان الشريعة الإسلامية ، حين قررت فان ذلك يجب ان يكون بناءً على شهادة اربع شهود      
عيان تكون شهادتهم منصبة على رؤيتهم حصول الفعل امامهم بتفاصيله، وهذا أمر شبه مستحيل ، اذ انه 

المنطقي ان يقوم انسان عاقل بممارسة الزنا امام عامة الناس، وفي مكان يصح وجود اربعة اشخاص من غير 
فيه ويشاهدونهم عياناً ومباشرة ، والعلة من وجوب ثبوت الزنا باربعة شهود هو تقليل تطبيق حد الزنا إلى 

الذين يثبت ممارستهم له  اضيق الحدود لقسوته وشدة وطأته على الافراد ، ولما يمس هذا الامر من سمعة
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا وسمعة عوائلهم ، بل ان الله سبحانه وتعالى في سورة النور قد قال ان )
، اي ان الزوج أو غيره 4( هُمُ الْفَاسِقُونَبِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأولَئِكَ 

ان جاء إلى ولي الامر وادعى رؤيته  لزوجته أو احدى محارمه وهي تقوم بممارسة الزنا ولم يأت باربعة شهود 
عدول ، أو أتى باقل من اربع شهود، فلا يؤخذ بشهادتهم وانما يعاقب هؤلاء الشهود بعقوبة تعزيرية هي 

نهم قد اتهموا رجلًا وامرأة بممارسة الرذيلة دون ان يكون هناك عدد كافي من الشهود ( جلدة ، كو21الجلد )
 الذين يؤكدون ادعائهم برؤيتهم الفعلية .  

                                                      
 ( من سورة النور .8الاية ) 1
 ( من سورة النور. 0الاية ) 2
 . 020، بيروت ،دار الكاتب العربي،  ص 0د. عبد القادر عودة ،التشريع الاسلامي الجنائي، ج 3
 سورة النور، الاية الرابعة .  4
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بينما اكتفى المشرع العراقي بشهادة الزوج أو المحرم لوحده برؤية الزوجة أو احدى محارمه تمارس      
نها تمارسه ، وهذا تناقض مريع مع القرآن الكريم الذي عالج الزنا أو تشرع بممارسته أو في ظروف توحي با

والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ هذه الحالة بقوله تعالى )
مِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَا

حالة  ، ففي1مِنَ الصَّادِقِينَ( تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ
ان يكون الزوج هو من شاهد زوجته في حالة التلبس ، ولم يكن معه احد ليشهد معه ، فشهادته تقبل ان 
شهد لاربعة مرات والخامسة يسأل الله فيها ان لعنته تعالى عليه ان كان كاذباً ، هذا فقط ليقوم ولي الامر) 

عن نفسها العقوبة ان شهدت اربع مرات ان  القاضي الشرعي( بمعاقبتها على فعلتها، ويمكن ان تدفع المرأة
زوجها أو محرمها انما هو كاذب، وتتلوها بشهادة خامسة تدعو بها الله ان ينزل لعنته عليها ان كانت كاذبة، 

تطبيق حد الزنا لقسوته وشدة وطأته على الافراد ، ولما يمس هذا الامر  وهذا كما سبق لنا القول ليقلل من 
ممارستهم له وسمعة أولادهم واسرهم، وهذا واكد عليه الحديث الشريف ) ادرءوا  من سمعة الذين يثبت

 .2الحدود بالشبهات(

لكن المشرع العراقي ذهب بعيداً في منح الرجل العذر في ايقاع الحد الشرعي على المرأة بسبب ما      
هذه المرونة في النص تسمح  يعتريه من استفزاز وغضب عند رؤيته هذا المنظر،وهذا ما يجب تعديله ، اذ ان

وقتلهن تحت ذريعة ممارسة الرذيلة دون أي اثباتات أو شهود ، وقد يكون السبب لقتلهن بعيداً باتهام النساء 
 كل البعد عن موضوع الشرف .

لذلك فان هذه المادة تتناقض مع ثوابت الشريعة الإسلامية ومن الممكن الطعن بعدم دستوريتها      
 . 8112( من الدستور العراقي لسنة 8المادة )لمخالفتها نص 

 المطلب الثاني : المخالفة لمبدأ المساواة بين الافراد

يعد مبدأ المساواة بين الافراد احد المبادئ الثابتة في الفقه القانوني بشكل عام ، وقد عمدت اغلب      
( 04في المادة ) 8112العراقي لسنة الدساتير في العالم إلى الاخذ به ، وقد نص على هذا المبدأ الدستور 

، الذي اقر بمسأواة العراقيين جميعاً امام القانون دون تمييزهم بسبب جنسهم أو أي اعتبارات اخرى ، 3منه
 وبذلك يفترض ان تتساوى المراكز القانونية للرجل والمرأة امام القانون والقضاء بتماثل الظروف .

، الذي تبنى وجهة نظر مختلفة ، اذ 4جدلًا قانونياً كبيراً من بعض الفقهوالحقيقة ان هذا الأمر قد أثار     
ذهب هذا الاتجاه إلى عدم امكانية ربط هذا الموضوع بمخالفة مبدأ المساواة امام القانون ، فالنص الدستوري 

بعضها  المتضمن لهذا المبدأ لا يستبعد القيود القانونية لممارسة الحقوق وتحمل الواجبات والتي يتعلق
بالجنس، ففي حالة فرض الخدمة العسكرية الالزامية ، فانها تفرض على الرجل دون المرأة ،وتقديم الام على 

                                                      
 ( 2،1،1،2سورة النور ، الايات )  1
 .029د. عبد القادر عودة ،المصدر السابق ، ص 2
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق على ان ) 8112( من الدستور العراقي لسنة 04ت المادة )نص 3

 (.أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي
 20، ص00ينظر .. احمد الخمليشي ، المصدر السابق ، هامش  للاطلاع على الاتجاهات الفقهية بالتفصيل ، 4
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الاب في حضانة الاطفال عند طلاقهما لا يخل بمبدأ المساواة امام القانون ، ولا يمكن القول معه بمحاباة 
 المرأة دون الرجل.

، يرى ان درجة تأثر الزوجة بخيانة زوجها هي اقل في دفعها 1رويذهب في نفس هذا الاتجاه رأي آخ    
لارتكاب الجريمة ضده بقدر تأثر الزوج في اندفاعه إلى ذلك، ويرجع هذا إلى حقائق عدة منها ان مفاجأة 

الزوجة متلبسة بالخيانة الزوجية يؤدي إلى الشك في نسب أولاده منها لاحتمال ممارستها الخيانة في وقت  
هذا فرض لا يتحقق الا بالنسبة للزوج ، كما ان النظرة الاجتماعية لخيانة الزوجة بما تجلبه من عار لا مضى ، و

تقاس على خيانة الرجل لنفس الأثر والنسبة ، لذلك فان تأثر الرجل في علاقته الزوجية ومحارمه أشد من تأثر 
لتقييم الاجتماعي المتفاوت للانحراف المرأة، والحقيقة ان كان هناك من نقد ، فانه يجب ان يوجه إلى ا

 الاخلاقي لكل من الرجل والمرأة.

والحقيقة ان الرأيين السابقان يجانبان الصواب ، فالقيود القانونية التي ذكرها الرأي الأول تعود إلى     
تبعها من اختلافات بايولوجية بين الرجل والمرأة تحتم وضع هذه القيود، فالخدمة العسكرية الالزامية وما ي

جهد بدني وتدريبات قاسية واحتمال خوض الحروب والمواجهات العسكرية تحتم جهداً بايولوجياً وعصبياً لا 
 يوجد لدى المرأة بحكم تكوينها البايلوجي والعاطفي، فلا تستطيع المرأة القيام بهذا الواجب.

الرجل والمرأة التي تجعل الاخيرة اما بالنسبة لاحقيتها في حضانة الأطفال فهذا يرجع إلى طبيعة       
الاقدر على رعاية الاطفال وتربيتهم في صغرهم ، فضلًا عن إرضاعهم  ان كانوا لا يزالون في مرحلة الرضاعة 

 وهذا ما يستحيل على الرجل القيام به. 

اعية هو أمر غير اما الرأي الثاني فهو مردود ايضاً ، اذ ان وضع القوانين وصياغتها وفقاً للاعراف الاجتم     
سليم، فيمكن ان تتأثر القوانين بالمجتمع الذي تحكم افراده، سواء من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية وغيرها ، لكن ليست كل الأعراف تصلح لان تكون مصادر يستقي المشرع منها نصوص قوانينه، 

راف فاسدة استقرت في ضمير المجتمع بسبب فليست كل الأعراف الاجتماعية هي اعراف سليمة، فكم من اع
قصور تفكير افراده أو خطأ معتقداتهم، وحتى لو افترضنا ان القوانين في فترة ما، كانت تتوافق مع اعراف 
مجتمعية موجودة، لكن وجود نص دستوري يمنع التمييز بصراحة ينسف كل عرف أو نص قانوني يتعارض 

 معه. 

حكمة الاتحادية العليا وفي قرار لها يثير الاستنكار، حيث طعن المدعي وفي هذا السياق، فان الم     
( محل البحث لمخالفتها لمبدأ المساواة، اذ جاء في قرار الحكم ) تجد المحكمة 419بعدم دستورية المادة )

ب المدعي ( منه ، الا ان طل04الاتحادية العليا ان المساواة بين الرجل والمرأة حق كفله الدستور في المادة )
بالحكم بعدم دستورية المادة القانونية موضوع الطعن للسبب المتقدم يعني حرمان الزوج من العذر المخفف 
للعقوبة وهذا يتعارض مع توجه المشرع بتشريع المادة القانونية موضوع الطعن الذي راعى واقع المجتمع 

زوجة بما شمل به الزوج بالعذر المخفف العراقي واعرافه في هذا المجال ، وان شاء المدعي ان يشمل ال
للعقوبة ، فبامكانه التوجه إلى طلب تشريع نص قانوني بذلك أو تعديل نص موضوع الطعن بما طلب 

                                                      
 .42د. ضاري خليل محمود ، المصدر السابق ، ص 1
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( من قانون العقوبات ، وليس باقامة الدعوى 419بمسآواة الزوجة بالزوج في الحالة المعروضة موضوع المادة )
ته، لان مهمة تشريع نص جديد أو تعديل نص في قانون ما يخرج امام هذه المحكمة للحكم بعدم دستوري

 .1عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، وبناءً عليه قرر رد الدعوى من جهة الاختصاص(

والحقيقة ان القرار يثير الاستنكار والتساؤل في آن واحد، حيث ان المحكمة قدمت توجه المشرع في      
ي توجه المجتمع واعرافه على النص الدستوري الذي يمنع التمييز بين الافراد بسبب التشريع بما يلائم ويراع

الجنس ، اذ قامت بارجاع فلسفة النص إلى الأعراف الاجتماعية السائدة دون مراعاة مبدأ المساواة الدستوري،  
جال ، فقد اعتبرت وبالتالي جعلت هذا المبدأ بتفسيرها الذي أوردته في القرار غير ذي فاعلية في هذا الم

هذه الحالة مظهراً من مظاهر نسبية المساواة وليس اطلاقها، وبالتالي قد افرغت المبدأ من محتواه واضفت 
على النص الجزائي الدستورية بقرارها البات دون ان تراعي التطور الاجتماعي والتغير السياسي السائد وقت 

 الطعن مقارنة بوضع المجتمع عند تشريع النص.

،وبذلك فلا يمكن لاي جهة الاعتراض على هذا 2وبما ان قرارات المحكمة هي باتة وغير قابلة للطعن    
القرار والطعن في صحته رغم ما يشوبه من خلل واضح ، لكن هذا لا يمنع من عدول المحكمة عن هذا المبدأ 

 ان قدم لها طعناً مستنداً إلى أسس اخرى غير التي قدم بها الطعن الأول  .

( من قانون العقوبات غير دستوري لمخالفته لمبدأ 419ومما تقدم ، نخلص إلى ان نص المادة )   
أولًا ـ يُعدُ هذا ( من الدستور قد بينت ان )00( من الدستور ، وبما ان المادة )04المساواة الذي نصت عليه المادة )

نحائه كافة وبدون استثناء.  ثانياً ـ لا يجوز سن الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في ا
قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلًا كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض 

 ، لذلك فان هذه المادة تعد باطلة لمعارضتها نص دستوري اعلى منها.)معه

 

 ليةالمطلب الثالث : مخالفتها للمعاهدات الدو

تختلف الانظمة القانونية المقارنة في تقديرها للقيمة القانونية للمعاهدات الدولية التي تصادق       
عليها بالنسبة لدساتيرها وقوانينها الداخلية ، الا انها بشكل عام تتميز بالسهولة و الوضوح في طروحاتها 

ها من منحت المعاهدة الدولية مرتبة اعلى بخصوص هذا الامر، اذ انقسمت إلى اتجاهات رئيسية اربعة ، فمن
من الدستور ، ومنها من منحها مرتبة مساوية للدستور وهناك من الانظمة القانونية التي تمنح المعاهدة 

 . 3الدولية مرتبة اعلى من القوانين العادية ، ومنها من تعطي المعاهدة  قيمة القانون العادي
ليست محل دراستنا لكن ما يهمنا في هذا المقام هو توجه  هذه الاختلافات هي في الحقيقة      

المشرع العراقي، فقد سكتت الدساتير العراقية المتعاقبة عن بيان مكانة المعاهدة الدولية في النظام 
القانوني ، فلا نص صريح يشير إلى موقع المعاهدة بالنسبة للدستور والقوانين الداخلية ، حيث انه لم يضع 

للمعاهدة مع بقية القواعد القانونية ذات العلاقة. لكنه ومن جانب اخر ، اعلن عن احترامه  علاقة محددة

                                                      
 (.8101/ اتحادية / 008قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) 1
 .8112( لسنة 01/ثانياً ( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )2المادة ) 2
اجع د. وائل منذر البياتي ، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في العراق ، اطروحة دكتوراه ، كلية للمزيد من التفاصيل ، ر 3

 .8101الحقوق ، جامعة النهرين ، 
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لكافة التزاماتة الدولية ، وهذا الالتزام الدستوري يلقي على العراق عبء تكييف أوضاعه القانونية بحسب 
تجاه الغالب والراجع فانه يقر ان . ورغم تزايد النقاش الفقهي حول هذا الموضوع ، الا ان الا1التزاماته الدولية 

المعاهدة لا تعدو ان تكون مرتبتها بعد نفاذها داخلياً هي مرتبة التشريع العادي ، وذلك من خلال النظر إلى 
 . 2الإجراءات الخاصة بتشريع قانون التصديق عليها

القانونية للقانون العادي واستناداً إلى هذا الرأي ، تتمتع المعاهدة الدولية في العراق بنفس القيمة      
،وهنا لا يمكن لنا الاحتجاج بعدم دستورية القانون الذي يضم احكام مخالفة للمعاهدة، لان القانون العادي 
والمعاهدة الدولية النافذة داخلياً لهما نفس القيمة القانونية ، ولكن يمكن الاحتجاج بأن المعاهدة اللاحقة 

مختلفة للمواضيع نفسها ، فانه يجب تطبيق احكام المعاهدة استناداً إلى لقانون معين والتي تضم احكاماً 
القاعدة القانونية ) اللاحق ينسخ السابق( ، وفي حالة عدم امكانية تعديل القانون استناداً إلى المعاهدة فأن 

 دة .العراق يتحمل المسؤولية الدولية الناجمة عن خرقه لالتزاماته الدولية المثبتة بموجب المعاه
ولعل ما يتعلق بموضوع بحثنا هي الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة      

، والتي تهدف إلى "القضاء على اي تفرقة أو استعباد أو 0921)سيداو( ، التي صادق عليها العراق في عام 
لاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات تقييد على أساس الجنس ويكون من اثاره أو اغراضه توهين أو احباط ا

الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية أو في اي ميدان آخر ، أو 
توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس 

 . 3المساواة بينها وبين الرجل"
( 8وقد وافق العراق على هذه الاتفاقية مع تحفظه على بعض المواد ، ومنها الفقرة )و( من المادة )     

المتعلقة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للتخلص من العنصرية ضد المرأة ، وحيث ان لجنة سيداو قد ابدت 
مواد أساسية لتحقيق غايات واهداف قلقها على هذه التحفظات غير المبررة التي قدمها العراق والتي تخص 

.                       وحيث ان معاهدة جنيف لقانون المعاهدات تنص على ان الدولة لا تستطيع 4المعاهدة
 . 5التحفظ على مواد أساسية لتحقيق غايات واهداف الاتفاقية 

اسباب جميع التحفظات وعلى هذا الأساس فقد طلبت لجنة السيداو من الحكومة العراقية "تقييم     
، وهذا ما لم تقم  6على الاتفاقية وتعديلها أو سحبها باقرب وقت ممكن لضمان التطبيق الكامل للاتفاقية "

 به الحكومة العراقية .
ومما يجب ذكره هنا ان العراق شأنه شأن اغلب الدول العربية ، لم يقم بالمصادقة على البروتوكول    

، كوسيلة لتوثيق وتقوية ما ادرج في الاتفاقية  88/08/8111الذي دخل حيز النفاذ في الأول الاختياري لسيداو 
من حقوق، وهذا البروتوكول يرسم طريقتين جديدتين لتحديد الجزاء المترتب على اخلال الحكومات بالتزامات 

                                                      
 .  8112( من الدستور العراقي لسنة 2نص المادة) 1
الكلية الإسلامية ، جامعة النجف ، د. محمد عباس محسن ، التنظيم الدستوري للمصادقة على المعاهدات الدولية  ،  مجلة  2

 . 020ص  8100( سنة 04العدد )
 ( من اتفاقية سيداو.0المادة ) 3
 .021، فقرة  8111لجنة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، الملاحظات الختامية ، العراق،  4
 CONF-A-39-  27ثيقة في الامم المتحدة ، رقم الو0919،ج( ، 09معاهدة جنيف لقانون المعاهدات ،المادة ) 5
 .022لجنة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، المصدر السابق ، فقرة  6
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الحق باجراء  سيداو، وهي منح الافراد والمجموعات حق تسجيل شكوى لدى لجنة سيداو ،وكذلك منح الاخيرة
 .1تحقيقات في انتهاكات جدية ومتكررة لحقوق المرأة

وعلى هذا الأساس يكون من حق المرأة التي انتهكت حقوقها أو كانت ضحية عنف ان تسجل شكوى    
لدى لجنة السيداو بعد استنفاذ جميع السبل المحلية، وبغض النظر عما كان العراق قد صادق على 

م لا، فان على الحكومة العراقية ان تلتزم بتعهداتها بغض النظر عما ان كانت قد البروتوكول الاختياري ا
 . 2اعترفت بطريقة التطبيق ام لا

( من اتفاقية سيداو، نجد ان الفقرة المتحفظ عليها وهي الفقرة )و( تنص 8واذا رجعنا إلى نص المادة )   
يعي منها ، لتغيير أو ابطال القائم من القوانين على " اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشر

والانظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة "، والحقيقة هناك من يعتبر ان هذا التحفظ يعد 
( من قانون العقوبات العراقي ، لكن بالنظر إلى نص الفقرتين )ب،ج( من 419سبباً يمنع من تعديل المادة )

، نجد ان مضمونها لا يختلف في النتيجة عن الفقرة )و( آنفة الذكر ، فالفقرة )ب( تنص  المادة نفسها
على"اتخاذ المناسب من التدابير ، تشريعية وغير تشريعية ، بما في ذلك مايناسب من جزاءات لحظر كل تمييز 

لمساواة مع الرجل، ضد المرأة" ،اما الفقرة )ج( فتنص على "فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم ا
وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرى في البلد من اي 

 عمل تمييزي".
ان نص هاتين الفقرتين تتضمنان المضمون ذاته الذي تنص عليه الفقرة )و( من المادة نفسها ، وهو    

ز في التشريعات بين الرجل والمرأة ، وهذا ما يتفق القيام به بخصوص اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع اي تميي
، تعد معدلةً لقانون  0921(، وبذلك فان اتفاقية سيداو ببنودها التي صادق عليها العراق عام 419المادة )

لاحق ، ويجب على الجهات القضائية تطبيق المادة القانونية الاحدث باعتبارها نص 0919العقوبات الصادر عام 
ينسخ النص السابق ، باعتبار تساوي القيمة القانونية ، وان عدم تطبيق نصوص الاتفاقية يعرض العراق 

 للمسؤولية الدولية الناجمة عن اخلاله بالتزاماته الدولية التي صادق عليها .
قية سيداو ، ( من قانون العقوبات العراقي وان كان مخالفاً لاتفا419يتبين مما تقدم ان نص المادة )    

لكن في نفس الوقت لا يمكن القول بعدم دستوريتها ، كون العراق من الدول التي تعطي للمعاهدة قيمة 
قانونية مساوية للقوانين الاعتيادية وليس اعلى منها . فان عدم الامكان بالادعاء بعدم دستوريتها لا يمنع 

ومة القانونية الوطنية،وهو ما يوجب تعديلها من تعارضها مع معاهدة لاحقة تملك قوة القانون في المنظ
 بنفس الاتجاه القائل بعدم دستوريتها. 

 المبحث الرابع
 ( من قانون العقوبات419الاليات القانونية لإلغاء المادة )

( من قانون 419بعد ان خلصنا فيما سبق من بحثنا إلى وضع أسس لاثبات عدم دستورية المادة )    
عدم دستوريتها ليس بكافٍ ، بل يتطلب الامر في الحقيقة اتباع آليات قانونية لإلغاء  العقوبات، فان اثبات

هذه المادة من المنظومة القانونية، وذلك برفع دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية 

                                                      
 .00، ص8111مشروع تطوير العراق، وضع المرأة في العراق، جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين،  1
 .04المصدر نفسه، ص 2
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ذه الدعوى قد تكون ، وه1( من الدستور90هذه المادة ، وتمارس هذه المحكمة اختصاصها هذا بموجب المادة )
 دعوى مباشرة ، أو دفع فرعي، بحسب آلية رفعها امام المحكمة ، وهذا ما سنتناوله في مبحثنا هذا.

 المطلب الأول : الدعوى المباشرة

وهي الدعوى التي يتم رفعها من كل شخص ذي مصلحة ، دون ان يكون هناك نزاع قضائي، حيث      
حادية في المادة السادسة منه الحق للافراد أو الاشخاص المعنوية ، اعطى النظام الداخلي للمحكمة الات

بمهاجمة النص القانوني الذي يعتقد بعدم دستوريته متى توافرت لديهم المصلحة في رفع الدعوى ، وكانت 
هذه المصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزهم القانوني أو المالي أو الاجتماعي بتعبير النظام الداخلي 

( 419حكمة ، كما وينبغي ان يكون هناك ضرراً مباشراً قد لحق برافع الدعوى من جراء تطبيق احكام المادة )للم
 من قانون العقوبات ، ولا يمكن النظر في الدعوى في حال كون هذا الضرر نظري أو مستقبلي أو مجهول.

له لكل شخص امكانية إلغاء والدعوى المباشرة تمثل اسلوباً هجومياً اعطى قانون المحكمة من خلا    
النص متى كان معيباً بعيب عدم الدستورية ، كما ان النظام الداخلي اعطى للجهات الرسمية الحق في 
تحريك هذه الدعوى متى كانت في منازعة قائمة بينها وبين جهة اخرى ، على ان ترسل الدعوى بطلب من 

 . 2الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة 
 ومن هنا نجد ان الدعوى المباشرة يمكن اقامتها بطريقتين..  

: وهذا الطعن يجب ان أولًا : الطعن بعدم الدستورية من قبل الافراد العاديين والاشخاص المعنوية الخاصة
، وقد سبق لنا 3تتوفر فيه شروط المصلحة والضرر ، ويتم رفع هذه الدعوى من قبل محامي مطلق الصلاحية 

( من قانون العقوبات، ولم ترد 419ارة إلى حالة رفع دعوى من قبل احد المحامين بخصوص المادة )الاش
المحكمة الدعوى هنا من جهة مصلحة المدعي ، حيث اعتبرها متوافرة كون الطعن استند إلى مخالفة المادة 

مات الحقوقية ومنظمات لاحكام الشريعة الإسلامية ومبدأ المساواة المقرة دستورياً ، وكما يمكن للمنظ
المجتمع المدني ان تشير إلى مسألة عدم الدستورية هنا متى ما كانت الغاية من الطعن لا تتعارض مع 

 الهدف الذي انشأت لاجله المنظمة .
تمتلك الهيئات التابعة للدولة والتي تتمتع بالشخصية ثانيا : الطعن المباشر من قبل مؤسسات الدولة : 

في رفع دعوى مباشرة متى ما كان هناك منازعة بينها وبين جهة اخرى ، رسمية أو غير المعنوية بالحق 
 .4رسمية ، وفي هذه الحالة بالامكان رفع الدعوى 

وهنا نجد ان للمفوضية المستقلة لحقوق الانسان الحق في تحريك دعوى كهذه لغرض إلغاء المادة    
القانوني لهذه الهيئة هو العمل على حماية حقوق  ( ، وذلك على اعتبار ان من أساسيات الوجود419)

الانسان ، وحيث ان هذه المادة قد خالفت مبدأ المساواة بين الافراد فيمكنها السعي من خلال رفع الدعوى 
 إلى إلغاء هذه المادة باعتبارها تنتهك المعايير الدستورية .

 ر مباشرة( بطريقة غي419المطلب الثاني : النظر في دستورية المادة )

                                                      
الرقابة على دستورية القوانين والانظمة  -ور على " تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي... أولًا:( من الدست90نصت المادة ) 1

 النافذة..........".
 ( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.2المادة ) 2
 ع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا. ، منشور على الموق8/1/8111في   8111/ اتحادية /0قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  3
د. مها بهجت الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون)دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه،  4

 .0، ص 8111كلية القانون، جامعة بغداد، 
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اضافة إلى الطعن المباشر بدعوى مباشرة امام القضاء الدستوري، فان اثارة مسألة دستورية المادة      
( من قانون العقوبات يمكن ان يكون من خلال احالة الموضوع من قبل قاضي اعتيادي اثناء النظر في 419)

 دعوى أو بناءً على طلب يقدمه احد طرفي النزاع القضائي .
( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية 0بينت المادة ) -/ احالة الموضوع من قبل قاضي اعتيادي:أولًا

العليا ، ان القاضي الذي يبت في نزاع معين ان يلجأ إلى المحكمة متى تبين له ان النص المطلوب منه 
حيل موضوع تطبيق ، وهنا القاضي الجنائي له ان ي1تطبيقه بين طرفي الدعوى مشكوك بعدم دستوريته

( إلى المحكمة الاتحادية لغرض بيان مدى دستوريته ، حيث تعتبر الدعوى محل النظر القضائي 419المادة )
 مستأخرة  لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا.

هنا بامكان المدعي بالحق الشخصي واثناء النظر في الدعوى ان  -ثانياً/ الدفع الفرعي امام المحكمة :
( ، في حال دفع محامي الجاني بشمول موكله بها لغرض تخفيض 419طلب الحكم بعدم دستورية المادة )ي

الحكم عليه، وهنا يكلف المدعي بالحق الشخصي بتقديم هذا الدفع بدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا 
 لغرض اثبات الدفع الذي الذي تقدم به. 

، وله ان يرفض الدفع على ان 2 تقدير مدى جدية هذا الدفعوهنا يملك القاضي الجزائي الحق في    
يكون قراره قابلًا للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا ، كما وانه يشترط ايضاً ان يكون للدفع اثراً في الفصل 

، فان وجد القاضي ان الشروط متوفرة ، عمد إلى استئخار الدعوى لحين ورود قرار 3بالدعوى محل النظر
كمة الاتحادية العليا، حيث يتعين على وكيل المدعي بالحق الشخصي تقديم دفوعه بصيغة دعوى المح

 امام المحكمة الاتحادية العليا. 
 المطلب الثالث : أثر الحكم بعدم الدستورية

ان الحكم بعدم دستورية نص معين ، لا يستتبعه إلغاء هذا النص مباشرة ، اذ ليس من صلاحية      
غاء أو تعديل النصوص القانونية ، لان هذا يعد من الاختصاصات الاصيلة للسلطة التشريعية وكما المحكمة إل

سبق لنا بيانه، لكن الحكم بعدم الدستورية بحد ذاته يلقي التزاماً على السلطة التشريعية بسن قانون يلغي 
 أو يعدل النص الذي يثبت عدم دستوريته.

التي تتمثل بالقوة القانونية ، 4يتمتع بعد صدوره بالحجية القضائيةوالحقيقة ان الحكم القضائي       
التي يصبح بموجبها الحكم حجة في الامور التي فصل فيها ، ويؤدي إلى الزام الاطراف برأي المحكمة فيما 
يخص موضوعهم ومراكزهم القانونية ذات العلاقة ، وهذا يلزم القاضي اللاحق باحترام رأي سابقه ويمتنع عن 

 البت فيه مرة ثانية .
( من الدستور العراقي التي نصت على ان " قرارات المحكمة الاتحادية العليا 94واستناداً إلى المادة )     

( لسنة 01باتة وملزمة للسلطات كافة " ، ونص المادة الخامسة/ثانياً من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )
قرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة "، وعطفاً على المادة ، التي نصت على " الاحكام وال8112

، التي نصت على " الاحكام والقرارات التي تصدرها  8112( لسنة 0( من النظام الداخلي للمحكمة رقم )01)

                                                      
 . 808، ص8110لناشر الدولي،د. رمزي الشاعر، القضاء الدستوري في مملكة البحرين)دراسة مقارنة(، ا 1
 .881،ص0991د. فتحي فكري، القانون الدستوري ، الكتاب الأول، القاهرة، دار النهضة العربية ،  2
 . 21،ص0991د. ابراهيم محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستورية ، القاهرة، دار النهضة العربية ،  3
( من قانون الاثبات 012عامة في النظام القضائي العراقي ، وقد نصت المادة )تعتبر الحجية النسبية للاحكام القضائية قاعدة  4
المعدل على ان " الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من  0919( لسنة 011رقم )

 حق محلًا وسبباً" الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات ال
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متضمناً  المحكمة باتة لا تقبل اي طريق من طرق الطعن وتنشر في الجريدة الرسمية اذا كان الحكم أو القرار
 إلغاء أو تعديل نص تشريعي" .

ومن استقراء هذه النصوص ذات الصلة بحجية قرار المحكمة بعدم الدستورية ، نجد ان النصوص      
اجمعت على عدم امكانية الطعن بقرارات المحكمة، وانها اي المحكمة عندما تصدر قراراً فانه يكون محصن 

( من النظام الداخلي للمحكمة 01نونية ، الا ان النظر إلى المادة )من الطعن بأي طريقة من طرق الطعن القا
 يثير التساؤل حول صلاحية المحكمة في تعديل أو إلغاء نص تشريعي غير دستوري كما ورد في نصها.

ان المحكمة لا تملك تعديل أو إلغاء النص التشريعي الذي تقرر الحكم بعدم دستوريته لان ذلك يعد      
 صلاحيات السلطة التشريعية الاصيلة بالتشريع ، وكما اشرنا سابقاً، ومما يؤشر وجود خطأ في تطاولًا على

النص اعلاه يوجب التعديل، والحقيقة ان المحكمة لا تعمل بهذا النص ، اذ انها لا تقوم بنشر قراراتها كونها لا 
 تملك صلاحية الإلغاء أو التعديل .

، بقولها" ان 08/0/8119( في 8112/اتحادية /09وجب قرارها المرقم) وقد اكدت المحكمة هذا الامر بم   
( من دستور جمهورية العراق وليس من بينها تعديل 90اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بالمادة )

القوانين الذي هو عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية فيكون طلب المدعي خارج اختصاص هذه 
 المحكمة ليست بجهة تشريعية ". المحكمة كون

ومن هنا يصبح أمر تعديل أو إلغاء النص غير الدستوري من واجبات السلطة التشريعية تقوم به      
لتطهير المنظومة القانونية من هذا النص، سواء بالإتيان بنص جديد يحل محله أو إصدار تشريع يقتضي إلغاء 

مجرد صدور قرار المحكمة الاتحادية يصبح فاقداً لقوته القانونية النص غير الدستوري، مع ملاحظة ان النص ب
 ولا يمكن تطبيقه أو الاستناد اليه من قبل السلطات كافة .

وتتم اجراءات الإتيان بالنص الجديد من خلال إتباع الإجراءات الاعتيادية لسن القانون من اقتراح يقدمه     
جانه أو مشروع يقدم من السلطة التنفيذية ، ثم مناقشة عشر اعضاء من مجلس النواب ، أو لجنة من ل

المشروع والتصويت عليه داخل السلطة التشريعية والمصادقة عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية 
 حسب الأصول المتبعة. 

 
 خاتمة

من 419دة دراسة في الما–بعد ان اتممنا بحثنا الموسوم ) اشكالية حالة الاستفزاز في التشريع العراقي  
 ( ، نورد  فيما يلي ما توصلنا اليه من نتائج وتوصيات 0919( لسنة 000قانون العقوبات العراقي رقم )

 أولا : النتائج ...
( من قانون العقوبات العراقي كان تكريساً للتمييز الجندري والعنف 419ان ما ورد في المادة )-0

أة في ممارسة العنف ضدها ان وجدها في الجندري، فقد منح القانون العذر للرجل دون المر
 فراش واحد مع شريكه بما يثبت أو يوحي قيامهم بممارسة الزنا أو وشوكه .

كانت الأعراف السائدة في القرن التاسع عشر والقرن العشرون منهلًا للمشرع أنذاك استقى منها  -8
جندرية الصفة الملزمة ، نصوصاً واحكاماً ترجمها إلى نصوص قانونية ملزمة مانحة للأعراف ال

وبقيت هذه النصوص نافذة لعقود من الزمن دون تعديل رغم تغير الظروف المجتمعية والأفكار 
 التي تحكم المجتمع.

لقد تأثر المشرع العراقي بأسلافه مشرعي قانون العقوبات العثماني وقانون العقوبات البغدادي -0
( محل البحث دون مراعاة للتطور 419المادة ) حيث نقل عنهم بعض الاحكام القانونية ، ومنها
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الاقتصادي والثقافي والفكري في المجتمع التي غيرت ولو بشكل جزئي من الأعراف الجندرية 
 التي كانت سائدة في وقت سن هذا التشريع العقابي.

ها ( مشوبة بعيب عدم الدستورية لمخالفتها ثوابت الشريعة الإسلامية، ومخالفت419ان المادة )-4
 لمبدأ المساواة بين الافراد، وهذا يعرضها للطعن ووجوب الإلغاء من المنظومة القانونية.  

 ثانياً : التوصيات :
 -ندعو المشرع العراقي إلى :-0

( من قانون العقوبات، وذلك لعدم دستوريتها وفقاً لما ادرجناه في بحثنا من 419إلغاء نص المادة) -أ
 دستورية هذه المادة وتجعل وجودها القانوني مطعوناً فيه. أسانيد وحجج قانونية تسند عدم 

في حال عدم إلغاء هذه المادة ، ندعو المشرع العراقي إلى تعديلها، بحيث يتم منح المرأة العذر   -ب
نفسه الممنوح للرجل ان وجد في ظروف مشابهة ، ويشترط ان يكون هناك شهود يتواجدون في موقع 

ها ، ليؤكدوا وجود المجنى عليه مع شريكه في وضع الزنا ،  ونقترح فيما يلي الجريمة ، وان كان بعد وقوع
 نصاً بديلًا وكالتالي ...

يعاقب الزوج أو الزوجة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إن فاجأ ازواجهم أو احد محارمهم  -) أولًا
ل أو قتل احدهما أو اعتدى في حالة تلبس بالزنا أو وجود في فراش واحد مع شريكه فقتلهما في الحا

 عليهما أو على احدهما اعتداءً ادى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة.

يشترط لشمول الجاني بالعذر المخفف وجود شهود على الواقعة بوجود المجنى عليه وشريكه  –ثانياً  
 ( . في وضع التلبس أو في فراش واحد ، سواء وجدوا اثناء وقوع الجريمة ، أو حال وقوعها

( ، هنا يبرز دور المختصين من الافراد أو منظمات المجتمع المدني أو 419في حال عدم تعديل المادة ) -8
الجهات الحقوقية المختصة بحقوق الانسان برفع دعوى للطعن بعدم دستوريتها امام المحكمة الاتحادية 

ة تمارس دورها في الرقابة على العليا وفق دفوع واسانيد رصينة وحسب ما أوردنا في البحث ، والاخير
  دستورية القوانين وتنبري للحكم وفق ما تقدم لها من اسانيد. 

 المراجع والمصادر
 القرأن الكريم 
 الكتب :  

  ، 0991د. ابراهيم محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستورية ، القاهرة، دار النهضة العربية . 
  ، 0928، الرباط، مطبعة النجاح الجديد ،  8جاحمد الخمليشي ، القانون الجنائي الخاص . 
 0919، 8د. اكرم نشأت ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ، ط . 
 ، 8110د. رمزي الشاعر، القضاء الدستوري في مملكة البحرين)دراسة مقارنة(، الناشر الدولي . 
 ن الرجل والمرأة في قانون العقوبات المقارن والشريعة د. ضاري خليل محمود، تفأوت الحماية الجنائية بي

 .0991الإسلامية ، بغداد ،مطبعة الجاحظ ، 
 0910، بغداد ، مطبعة دار السلام،0عبد الستار الجميلي ، جرائم الدم ) الجرائم الواقعة على الأشخاص( ، ج. 
 تب العربي . ، بيروت ،دار الكا 0د.عبد القادر عودة ،التشريع الاسلامي الجنائي، ج 
  ، 0991د. فتحي فكري، القانون الدستوري ، الكتاب الأول،القاهرة،  دار النهضة العربية. 
  ، 0921د. فخري الحديثي ،الاعذار القانونية المخففة ، بغداد، مطبعة الحديثي . 
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 ون محمد ابراهيم الفلاحي،الاستفزاز في التشريع العقابي العراقي والقضاء ،بغداد ،مكتبة القان
 . 8104والقضاء،

 .الامام محمد ابو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي ، جزء )العقوبة(،القاهرة ،دار الفكر العربي 
  ، د. محمد عباس محسن ، التنظيم الدستوري للمصادقة على المعاهدات الدولية  ،  مجلة الكلية الإسلامية

 .8100( لسنة 04جامعة النجف ، عدد )
 8111طوير العراق، وضع المرأة في العراق، جمعية المحامين والقضاة الامريكيين، مشروع ت. 

 الدساتير والقوانين والاتفاقيات والقرارات : 

 ) اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة )سيداو 
  8112الدستور العراقي لسنة. 
  قانون العقوبات العثماني. 
 0902ة قانون العقوبات البغدادي لسن. 
 ( لسنة 000قانون العقوبات العراقي رقم )0919. 
 ( لسنة 01قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )8112 . 
 ( لسنة 011قانون الاثبات رقم )0919. 
 .قرارات المحكمة الاتحادية العليا 
 .معاهدة جنيف لقانون المعاهدات 
 8111، الملاحظات الختامية ، العراق، ال التمييز ضد المرأة -لجنة اتفاقية القضاء على جميع اشك  
 .النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا 

 المقالات والابحاث : 
  د.امل فاضل عبد ود. اثير طه محمد ، مفاجأة الزوجة أو احدى المحارم في حالة المفاجأة بالزنا، بحث

 .8104( لسنة4منشور في مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العدد)
 ( 000د. بشرى العبيدي ، العنف المرتكب ضد المرأة في المجتمع وفي نصوص قانون العقوبات العراقي رقم )

 ، بحث منشور على الموقع الالكتروني للمفوضية العليا لحقوق الانسان .   0919لسنة 
 ى ، قسم الارشاد د. زينب هاشم ، دراسات في المجتمع العراقي ، محاضرات القيت على طلاب المرحلة الأول

 .8104النفسي والتوجيه التربوي ، كلية التربية الأساسية ، الجامعة المستنصرية ، 

  صبا محمد موسى ، الشكوى في جريمة زنا الزوجية في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة الرافدين
 . 8100( لسنة 41(، العدد)08، المجلد )

 : سادساً/ اطاريح الدكتوراه- 
  بهجت الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون)دراسة مقارنة(، د. مها

 . 8111اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 
  د. وائل منذر البياتي ، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في العراق ، اطروحة دكتوراه ، كلية

  .8101الحقوق ، جامعة النهرين ، 
 المواقع الالكترونية : 

                               احمد محمد ، ماحكم الزاني المتزوج، بحث منشور على الموقع الالكتروني :  -
 ht t ps ://mawdoo3.com:         

https://mawdoo3.com/
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 المصلحة المعتبرة في الازدواج التشريعي

 م .علي مجيد العكيليّ د.لمعلي الظاهريّ

 الجامعة المستنصرية
 ملخص

إنّ الدستور هو المرجعية الأساسيّة التي تحمي الحقوق والحريات ، فإنّه يلتقي مع القانون الجنائيّ الذي 
بها المتهم تمّ إقرارها في الدستور من جهة  يهدف نفس الغاية؛ لأنّ هناك العديد من الضمانات التي يتمتع

والتشريع الجنائيّ من جهة أخرى ، وإنّ إقرار هذه الضمانات في كلا من الدستور والقانون الجنائيّ ، يدلّ على 
 مدى ضرورتها وأهميتها بالنسبة للمتهم لكونهما تشكلان سياجًا قويًا لحماية الحرية الشخصية . 

 الكلمات المفتاحية :

الازدواج  -الانطباق بين نصوص الدستور والقوانين الجنائية  –تمييز المصلحة  –صلحة المعتبرة الم
 التشريعي .

Abstract 
       The Constitution is the basic reference to the protection of rights and freedoms. It meets with the 

Criminal Code, which aims for the same purpose, because there are many guarantees enjoyed by the 

accused, which were adopted in the Constitution on the one hand, and criminal legislation on the other, 

and the adoption of these guarantees in both the Constitution and the law Is indicative of the necessity 

and importance to the accused of being a fence. 

 مقـــــدّمـــــة

المقرر أنّ نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكن تتكامل في أطار الوحدة 
العضويّة التي تنظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، وربطها بالقيم العليا؛ لأنّ الدستور يحمي 

تهم اليوميّة وتقدمهم؛ لأنّ سيادة القانون حقوق المواطنين، وتحقيق أهدافهم في الاطمئنان في حيا
تستمد من سيادة الدستور، فهو الذي يضع الأسس التي يقوم عليها القانون في كلّ فروعه، فيسمو عليها 
بحكم مكانته، وتخضع لقواعده القانونيّة جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة ، وبهذه العلاقة 

تندرج القواعد القانونيّة من حيث المرتبة، فيتخذ الدستور وضعه الأسمى،  _ي الازدواجأ_بين الدستور والقانون 
فإن الدستور هو الذي ينشأ سلطات الدولة المختلفة، وهو الذي يحدد اختصاصها، وكذلك طبيعة العلاقة بين 

 كلّ سلطة والسلطات الأخرى في الدولة .

 : و المرجع الأساسي الذي يحمي الحقوق والحريات تكمن الأهمية بأن الدستور ، ه -أهمية البحث
، فانه يلتقي بذلك مع القانون الجنائي ، الذي يهدف بنفس الغاية ، وذلك عن طريق بيان 

 الأفعال الممنوعة وزجر مرتكبيها عن طريق إجراءات يحددها .
 : وماهي هذه يهدف البحث الى بيان العلاقة مابين الدستور والقانون الجنائي ،  -اهداف البحث

 العلاقة . 
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 : تتمحور أشكالية البحث حول مدى تحقيق المصلحة المعتبرة من هذه العلاقة ،  -أشكاليةالبحث
 وهل هذه العلاقة تهدف الى تحقيق نفس الغاية ، وهي حماية الحقوق والحريات . 

 : ها سيتم تقسيم هذا البحث على مقدمة وثلاث مطالب ، سنتناول في الأول من -خطة البحث
في التعريف بالمصلحة ، اما الثاني فسيكون حول الانطباق بين نصوص الدستور والقوانين 
الجنائية ، بينما سوف يكون الثالث على التمييز بين الانفراد والازدواج التشريعي ، ثم ننهي 

 بحثنا بخاتمة نبين فيها اهم النتائج التي توصلنا اليها . 

 المطلب الأول : 

 : صلحةفي التعريف بالم

الواقع إنّ فكرة المصلحة العامة ظهرت كقرين لمبدأ المشروعيّة، وذلك إنّها قد ارتبطت بفكرة القانون منذ  
؛ لذلك أصبحت تحظى فكرة (1)من وسائل تحقيق تلك الغاية _أي القانون والدولة _نشأتها، وصاحبته قيام الدولة باعتبارهما
ن . عليه سوف نبيّن مفهوم المصلحة العامة وبيان تميزها عن المفاهيم الأخرى، المصلحة العامة بأهمية بالغة في القانو

 وعلى النحو الآتي :
 الفرع الأول : مفهوم المصلحة :

من الطبيعيّ قبل التعرف بدقة على مفهوم المصلحة، لا بدّ من تعريف المصلحة في اللغة والاصطلاح ، 
 وعلى النحو الآتي :

 اللغة :أولًا : تعريف المصلحة في  

والمصلحة هي جانب الشيء ومصلحته أي ( 2)هي الحاجة أو الاحتياج ومصلحة الشخص حاجته لشيء ما .
بجانبه، والعمل لصالحه ، ومصلحة فلان هي غاية فلان، وما يصبو إلى تحقيقه والوصول إليه، وقد تعني ما 

 يتمناه الشخص .

ويصلح صلاحًا وصلوحًا (، والمصلحة  _يصلح  _ والمصلحة والصلاح مشتقان من الفعل الثلاثيّ ) صلح
 (3)والصلاح ضد الفساد، والإصلاح نقيض الفساد ، والاستصلاح نقيض الاستفساد.

 : ثانيًا : تعريف المصلحة في الاصطلاح 

وتعرّف بأنّها كلّ منفعة متحققة من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل . أو إنّهاالفائدة أو المنفعة 
 (4)تي تعود للفرد جرّاء قيامه بعمل معين.العملية ال

ويمكن أن تعرّف المصلحة أيضًا بأنّها الغاية أو الباعث للقيام بأي عمل ، كذلك فإنّها تعرّف بحسب 
 (1)التعريف التقليديّ " هي التي تكون لغير العامة ومصلحة الجميع".

                                                      
( د.حسين محمد مصلح محمد، دور المحكمة الدستوريّة العليا في تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية ومقتضيات المصلحة 1

 .    22م ، ص8101العامة، شركة ناس للطباعة، القاهرة ،
 . 9120( ابن منظور ، لسان العرب ، حرف الميم ، دار صادر ، بيروت ، المجلد السادس ،  2
 . 024، ص 0990(ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الثالث ، دار إحياء التراث العربيّ ، بيروت ، 3
 .  004، ص0919( د.أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربيّ ، القاهرة ،  4
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وهناك آخرون ( 2)يّة لشخص من الأشخاص".كما يرى البعض الآخر بأنّها " كلّ ما يشبع حاجة مادية أو معنو
 (3)يرون بأنّها " حالة موافقة بين المنفعة والهدف".

هذا وتعرّف المصلحة في الفقه الإسلاميّ بأنّها " المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من 
ضمن حفظ الخلق خمسة ، وهو أن يحفظ عليهم دينهم،ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكلّ ما يت

 (4هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكلّ ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة".)

وقد عرّفت المصلحة أيضًا بأنهّا " المنفعة التي قصدها الشارع في تشريعه الأحكام ، وأمر عباده 
 (5)بالمحافظة عليها تحصيلًا وإبقاء أو إباحتهم لهم ، وفق ترتيب معين ".

 ثاني : تمييز المصلحة العامة من النظام العام :الفرع ال
" إنّ لكي نتعرف على أبعاد ومعاني هذه الفكرة يجب علينا اختراق ( 6)في هذا الإطار يقول أحد الفقه

ضمير المشرع، حيث يقدر وينصّ على تحقيق المصلحة العامة، أو الاشتراك في المداولات القضائيّة للتعرف 
قضون بوجود مصلحة عامة في نشاط إداريّ معين، وتحقيق كل ذلك من الصعب إن على ضمير القضاء حيث ي

لم يكن مستحيلًا". ومن ثم فإنّه من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف محدد ومكتوب لمصطلح المصلحة العامة ، 
ا دون أن الى جميع النصوص التي جاءت كمصدر لفكرة المصلحة العامة، نجدّ أنّها اكتفت بالنصّ عليه‘فبالنظر 

تضع تحديدًا أو تعريفًا لها، وربما كان الأمر أقل تعقيدًا لو وجدنا تحديدًا شاملًا ، وحصرًا كاملًا لكل صور المصلحة 
العامة من قبل المشرع العادي والدستوريّ، لكن المشرع اكتفى بالنصّ على بعض هذه الصور على سبيل 

نسبة للإدارة الساهرة والقائمة على تحقيق المصلحة العامة . المثال لفكرة المصلحة العامة، وكذلك الأمر بال
 فكلما تبيّن لنا المقصود بهذه الفكرة في حال قيامها بتصرف معين بدافع هذه المصلحة .

لذلك فإنّ فكرة المصلحة العامة ، هي جزء من فكرة النظام العام كونها تمثل أهداف جزئيّة بمجموعها ، 
العام، فهي تعدّ بمثابة الطريق الذي يصل إلى النظام العام، وإذا كانت فكرة  يظهر لنا جانب من النظام

المصلحة العامة فكرة نفعيّة لصالح أفراد المجتمع ، فإنّ فكرة النظام العام ، هي فكرة إجمالية تحتوي 
حاول المفاهيم النفعيّة وغيرها من أجل الوقوف على نظام يعكس توجّه المجتمع، ويكون مفهومًا لمن ي

التعامل مع مجتمع معين بأنّ نظامه العام يقبل أو لا يقبل هذا التصرف، وبذلك يعمل النظام العام على 
 .(7)تشكيل الصورة أو الفكرة التي ينظر من خلالها الغير إلى هذا المجتمع دون غيره

                                                                                                                                                                      
1  )"Ce qui  est  pour  l e bi en G.cornu. vocabul ai raj uri di que, presses  uni verst ai ros  de f rancepuf  . 8e ed2000

publ i c, al  avant oge de t ous" 
،  0924د. جلال ثروت ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، الدار الجامعيّة للطباعة ، الإسكندرية ،  ( 2

 . 80ص
،  8102الأموال ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  ( رنا عبد المنعم يحيى الصراف ، المصلحة المعتبرة في تجريم الاعتداء على 3

 . 00ص
د.احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي ، دور قاضي الإلغاء في الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانونيّ ، دار ( 4

 . 00، ص8102الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 
، 0991لحة وأثرها في القانون ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، ( د. علي أحمد صالح المهداوي ، المص 5

 . 02ص
 . 80، ص0998( د. رأفت فودة ، مصادر المشروعية الإداريّة ومنحنياتها ، دار النهضة العربيّة ، القاهرة ،  6
يّة لفكرة النظام العام ، المركز العربيّ للدراسات والبحوث ( د. علي مجيد العكيلي ، ود. لمى علي الظاهريّ ، الحماية الدستور 7

 . 40م ، ص8102العلميّة ، القاهرة ، 
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سياسيّة ، أو يتضح مما تقدّم أنّ قواعد النظام العام ، هي تلك التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة 
اقتصاديّة ، أو اجتماعيّة والمعروف إنّ من أهم خصائص المصلحة العامة هو إنّها مرجحة ، وإنّها على 
المصلحة الفرديّة؛ لذلك فإنّ القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها ؛ لأنّ في ذلك فروعًا 

 على النظام العام ذاته .  

 لتمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة :الفرع الثالث: ا
لاشك ان أي مجتمع لابد وأن يحتوي على مجموعة من المصالح المتضاربة ، وان استقراره لايتحقق الا 
بتنظيم هذه المصالح وتبويبها ضمن إطارها القانوني الصحيح ، بحسب أهميتها وقيمتها ، والقانون هو الذي 

ربط النظم القانونية ، بحيث تساير تلك المصالح وتحقق التوفيق والتنسيق  يضطلع بهذا الدور من خلال
بينهما .لان من المعروف ان المصالح الأساسية التي يرتكز عليها مجتمع معين ، تختلف عن تلك التي يقوم 

م عليها مجتمع اخر ، بل ان هذه المصالح تختلف في المجتمع الواحد . فاذا كان الفرد هو غاية التنظي
الاجتماعي ، والهدف الاسمى للقانون ، كان على القانون الايتدخل في حرية الفرد ، الافي حدود التي تؤمن 
له تحقيق الهدف الذي يسعى اليه . وهذا هو المذهب الفردي او المصلحة الفردية . اما اذا كانت الجماعة ، 

او المصلحة العامة المرجحة على مصالح هي غاية التنظيم والهدف الاسمى للقانون ، يكون الصالح العام 
الافراد . لذلك يرى البعض ان المصلحة العامة لاتختلف في طبيعتها عن المصالح الفردية او مصالح الجماعات ، 

 فهي مجرد توفيق بين مصالح مختلفة وهذا التوفيق يجري في اعتبارين :

داً ، ومن امثلة ذلك مايحدث في حالة نزع أن المصلحة العامة ، هي مصلحة الجماعة الأكثر عد -الأول :
 الملكية للمنفعة العامة . 

أن المصلحة العامة لاتقدر كماً وإنما كيفاً ، فالمرضى لايشترط بالضرورة أن يكونوا اكثر عدداً من  -الثاني :
 جمهور الأصحاء ولكنها قيمة الصحة للفرد واهمية حياة الإنسان . 

 المطلب الثاني :

 ين نصوص الدستور والقوانين الجنائيّة :الانطباق ب 

إنّ النصوص الدستوريّة تغاير النصوص القانونيّة في مصدرها ومرتبتها ، وهي مغايرة ، لازمها إنّ الإدارة 
للقيود التي تعمل السلطتين التشريعيّة  _إملاء _العليا التي تصدر عنها النصوص الدستوريّة محددة 

لورة لقواعد آمرة هي الأحقّ بالنزول عليها، احتكامها إليها امتثالًا لها ، وإذا كان والتنفيذيّة في إطارها ، ومب
الدستور قد أقام كلًا من السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة ، مبينًا حدود العلاقة بينهما، لتباشر كل منهما 

 مقتضى أحكام الدستور ولايتها وفق القواعد التي ضبطها الدستور بها ، فإنّ تأسيس هاتين السلطتين على
بفرض انبثاقهما عن قواعده، ويدلّ على أنّ النصوص القانونيّة التي أقرّتها السلطة التشريعيّة ، أو أصدرتها 
السلطة التنفيذيّة ، وأيًا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو طبيعة الموضوع الذي تتولاه في التنظيم ، هي 

واعد الدستوريّة أهميةً ووزنًا ، ذلك أنّ مشروعيتها الدستوريّة لا تقاس في حقيقة تكييفها ومنزلتها دون الق
إلّا على ضوء أحكام الدستور الشكليّة منها والموضوعيّة ، ومن ثم يكون الدستور مرجعًا نهائيًا لصحتها أو 

اب الدستور ، ؛ لأنّ الدستور يعبر عن القيم الدستوريّة التي تحمي المصلحة العامة في مختلف أبو(1)بطلانها

                                                      
 .802،ص8100( د. عبد العزيز محمد سالمان ، ضوابط وقيود الرقابة الدستوريّة ، دار الفكر الجامعيّ ، الاسكندريّة ،  1
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، وخاصة فيما يتعلق في أطار دراسة المصلحة من الازدواج (1)وتتجلّى صراحةً في واجهات الدولة وسلطاتها
التشريعيّ لضمانات المتهم التي أقرّها الدستور العراقيّ من جهة والتشريع الجنائيّ المتمثل بقانون العقوبات 

ى ، وقبل الخوض بتلك الضمانات التي حددها الدستور ، وقانون أصول المحاكمات الجزائيّة من جهة أخر
العراقيّ والتشريع الجنائيّ ، لا بدّ من بيان الجانب الموضوعيّ للقانون الجنائيّ في الدستور من خلال تسليط 
الضوء على مبدأ الشرعيّة الجنائيّة، ومن ثم التطرق على ضمانات المتهم المنصوص عليها في الدستور 

 ريع الجنائيّ ، وعلى النحو الآتي :العراقيّوالتش

 الفرع الأول : الجانب الموضوعيّ للقانون الجنائيّ في الدستور :
إلى حماية المصالح الاجتماعيّة ،  _قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائيّة  _يهدف القانون الجنائيّ 

من المصالح الخاصة التي تتعلق بحقوق سواء كانت من المصالح العامة التي تمس كيان الدولة والمجتمع أو 
 .(2)الأفراد ومصالحهم

وفي إطار الجانب الموضوعيّ للقانون الجنائيّ في الشرعيّة الدستوريّة يهدف إلى تحقيق التوازن بين 
المصلحة العامة ، والحرية الشخصية ، وحقوق الإنسان المرتبطة بها بما يكفل التوازن بين هدفين أساسيين 

ية العدالة الجنائيّة ، وضمان الحرية الشخصية وحقوق الإنسان المرتبطة بها ؛ لذلك يقتضي لدراسة هما : فاعل
الجانب الموضوعيّ للقانون الجنائيّ بيان مبدأ الشرعيّة الجنائيّة ومن ثم التطرق إلى ضمانات المتهم في 

 الآتي : ، والتشريع الجنائيّ العراقيّ ، وعلى النحو8112الدستور العراقيّ لعام 

 : أولًا : مبدأ الشرعيّة الجنائيّة 

لم يظهر مبدأ الشرعيّة الجنائيّة إلّا في اللحظة التي تحددت فيها سلطات الدولة وانفصلت كل منهما 
 . (3)عن الأخرى

 فإنّ مبدأ الشرعيّة الجنائيّة ، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، يقوم بصفة أساسيّة على دعامتين هما :

 لحرية الشخصيّة .حماية ا 
 . حماية المصلحة العامة 

أما عن حماية الحرية الشخصيّة ، فهذا المبدأ يضع للأفراد الحدود الواضحة لتجريم الأفعال قبل ارتكابها ، 
، (4)فيبصرهم من خلال نصوص محددة وواضحة لكل ماهو مشروع أو غير مشروع قبل الإقدام على مباشرتها

 نينة في حياتهم .كما يضمن لهم الأمن والطمأ

وفيما يخصّ حماية المصلحة العامة ، فتتحقق من خلال إسناد وظيفة التجريم والعقاب والإجراءات 
الجنائيّة إلى المشرع وحده ، تطبيقًا لمبدأ انفراد المشرع بالاختصاص في مسائل الحقوق والحريات ؛ لذلك 

( وأيضًا 09في المادة ) 8112ما أكّده دستور العراق لعام فإنّ مبدأ شرعيّة الجرائم يتمتع بقيمة دستوريّة ، وهذا 
( من دستور العراق لعام 09أكّدته الدساتير العراقيّة السابقة، فإنّ الشرعيّة الدستوريّة لا يستند إلى نص المادة )

 ( من ذات الدستور ، وكذلك في المواد الأخرى .2، فحسب، وإنّما ما نصت عليه المادة )8112

                                                      
 .  90، ص 8118حريات ، دار الشروق ، القاهرة ، ( د. أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستوريّة للحقوق وال 1
 . 00، ص 0990( د. أحمد فتحي سرور ، الشرعيّة الدستوريّة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائيّة ، دار النهضة العربيّة ، القاهرة ،  2
 . 00ص،  8118( د. أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائيّ الدستوريّ ، دار الشروق ، القاهرة ،  3
 . 02(د. أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائيّ الدستوريّ ، المرجع السابق ، ص 4
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ل هذا المبدأ مع عدة مبادئ دستوريّة هي مبدأ المساواة ، وأصل افتراض البراءة في المتهم، كما يتكام
ومبدأ المحاكمة المنصفة ، وتسهم كلّ هذه المبادئ في تحديد نطاق التجريم والعقاب الذي يتمّ طبقًا 

ة عمومًا ، والمساواة أمام مبدأ المساوا 8112لشرعيّة الجرائم والعقوبات ؛ لذلك يتبنى الدستور العراقيّ لعام 
( منه على جملة من الضمانات التي تشكّل الحماية 09. حيث نصّت المادة )(1)القانون الجنائيّ بصفة خاصة

 الدستوريّة لمبدأ مساواة الأفراد أمام القانون الجنائيّ .

حقّ التقاضي على  فقد أكّدت المادة أعلاه المساواة أمام القضاء ، وكفلت لجميع مواطني الدولة ممارسة
قدم المساواة أمام المحاكم بلا تمييز بينهم ؛ بسبب الأصل، أو الجنس، أو اللون، أو العقيدة، أو الآراء الشخصيّة ، 

 .(2)ولهذا تعدّ المادة أمام القضاء الأساس الأول الذي يرتكز عليه حقّ الإنسان في اللجوء إلى قاضيه الطبيعيّ

هذا تؤكّده المواثيق الصادرة عن المنظمات الدوليّة والإقليميّة على حدّ سواء ، لأنّ عالمية مبدأ المساواة 
يؤكّد عالميّة مبدأ المساواة القانونيّة  0942فالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 

والاتفاقيّة الأوربيّة  بصفة عامة في المادة الأولى منه المساواة الجنائيّة بصفة خاصة في مادته العاشرة
، تؤكّد مبدأ المساواة في مادتها  0921لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة الموقعة في مدينة روما عام 

 .(3)السادسة ، وتقرر الضمانات لحماية مبدأ المساواة بين الأفراد

من الاتفاقيّة الدوليّة في  01_04جدير بالذكر أنّ المساواة أمام القانون والقضاء أكّدتها صراحة المادتان 
؛ لذلك نستطيع القول بأنّ النصوص الدستوريّة المقررة لحقّ الأفراد 0911شأن الحقوق المدنيّة والسياسيّة لعام 

 في المساواة لا يجيز لتشريع أن يخالفها وإلّا كان التشريع غير دستوري ومخالف لأحكام الدستور .

 ت المتهم بين نصوص الدستور والتشريع الجنائيّ :ثانيًا :الازدواج التشريعيّ في ضمانا 

كما هو معلوم أنّ المصلحة تعني من الناحية الموضوعيّة كل ما يشبع حاجة ماديّة أو معنويّة لشخص 
من الأشخاص ، أما من الناحية الإجرائيّة، فإنّها تعني الفائدة العمليّة التي تعود على رفع الدعوى من الحكم 

طار دراسة المصلحة من الازدواج التشريعيّ لضمانات المتهم ، يلاحظ أنّ هناك العديد من له بطلبه ، وفي إ
من جهة  (4)الضمانات التي يتمتع بها المتهم في مرحلة التحقيقي الابتدائيّ تمّ إقرارها في الدستور العراقيّ

، أي منهما (5)ائيّة من جهة أخرى، والتشريع الجنائيّ المتمثل بقانون العقوبات ، وقانون أصول المحاكمات الجز
ما يتعلق بالجانب الموضوعيّ ، ومنهما ما يتعلّق بالجانب الإجرائيّ ، وإنّ إقرار هذه الضمانات في كلا من 
الدستور وقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيّة، يدلّ على مدى ضرورتها وأهميتها بالنسبة للمتهم 

 ية الحرية الشخصية .لكونههما تشكلان سياج قوي لحما

ومن الضمانات الموضوعيّة التي يتمتع بها المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائيّ ، هو مبدأ الشرعيّة  
الجنائيّة، ويعدّ هذا المبدأ هو دستور قانون العقوبات، حيث أعلن الدستور العراقيّ عن هذا المبدأ من خلال 

لا جريمة ولا عقوبة إلّا بنصّ ( . وتمّ تأكيد هذا المبدأ ذاته في نصّ /ثانيًا(، الذي جاء فيها: ) 09نصّ المادة )

                                                      
( د. غسان شاكر محسن أبو طبيخ ، الحصانات الموضوعيّة والإجرائيّة وأثرها على مبدأ المساواة الجنائيّة ، دار الجامعة الجديدة ،  1

 . 12، ص8101الاسكندرية ، 
 . 12يخ ، المرجع السابق، ص(د. غسان شاكر محسن أبو طب 2
 . 80، ص0991( د. فتوح الشاذلي ، المساواة في الإجراءات الجنائيّة ، دار المطبوعات الجامعيّة ، الاسكندرية ،  3
 ( .09المادة ) 8112( دستور العراق لعام  4
 المعدّل . 0919( لسنة 000( قانون العقوبات العراقيّ رقم ) 5
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المادة الأولى من قانون العقوبات ، حيث أنّ الأصل في النصوص الجزائيّة أن تُصاغ في حدود ضيقة تعريفًا 
بحقوق كفلها بالأفعال التي جرّمها المشرّع ، وتحديد لماهيتها الضمان ألّا يكون التجهيل بها موطئًا للإخلال 

الدستور للأفراد، كتلك التي تتعلق بتأمين كلّ فرد ضد القبض أو الاعتقال غير المشروع، فمبدأ الشرعيّة 
الجنائية أولًا ، وقبل كلّ شيء هو ضمانة أساسيّة من ضمانات حقوق الإنسان؛ لأنّه يشكّل سياجًا قويًا يحمي 

نّ هذه الأخيرة قد تغالي في العقاب عند غياب القانون حرية الفرد وحقوقه من طغيان السلطة وتعسفها ؛ لأ
الذي يحدد بشكل دقيق أركان الجريمة. وكذلك من الضمانات الموضوعيّة التي يتمتع بها المتهم، هو عدم 
رجعية القوانين الجنائيّة بأثر رجعي على الماضي، إلّا إذا كان القانون أصلح للمتهم ، وقد ورد هذا الضمان في 

( في فقرتها الثانية من قانون العقوبات العراقيّ ، 8( من الدستور العراقيّ ، وكذلك نصّ المادة )01/09)المادة 
وحيث أنّ المصلحة من ذلك تبرز من حيث عدم جواز معاقبة المتهم بعقوبة أشدّ من العقوبات النافذة وقت 

نهائيّ في الجريمة، حيث أنّ من العدل ارتكاب الجرم حتى لو صدر القانون الأصلح للمتهم بعد صدور الحكم ال
معاقبة المتهم بعقوبة أخفّ؛ فيما لو جاء القانون الجديد يخفف عقوبته أو عدم معاقبته فيما لو جاء 

 القانون الجديد مبيحًا للفعل أو يقرر بشأنه سبب من أسباب الإباحة أو مانع للمسؤولية أو مانع للعقاب .

ائيّة والتي يتمتع بها المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، فهو حقّ أما الضمانات من الناحية الإجر
/ رابعًا 09في المادة ) 8112الدفاع ويعدّ حقّ الدفاع من الحقوق الدستوريّة، حيث أوجب الدستور العراقيّ لعام 

( لسنة 80م )ب/ ثانيًا( من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة العراقيّ رق080(، وكذلك ما ورد في المادة )
بتوكيل محامٍ أو انتداب محامٍ لمن ليس له القدرة على التوكيل في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في (1)0910

جرائم الجنايات والجنح على نفقة الدولة ، ويعدّ الدفاع أما القضاء الجنائيّ من الشروط الأساسيّة لضمان سير 
صلحة الأفراد ومصلحة الجماعة على حدٍّ سواء ، فهو تلك المحاكمات بصورة عامة، فهو يستهدف تحقيق م

يستهدف مصلحة المجتمع بالوصول إلى الدليل بغية براءته ، وتحقيق ذلك في الحالتين مصلحة الأفراد ، فمن 
 ثبتت إدانته ؛ يفرض عليه الجزاء ، ومن ثبتت براءته؛ يعود إلى المجتمع .

تبار التقاضي حقّ مكفول ومضمون للجميع ، وتكون وكذلك الضمانات التي يتمتع بها المتهم هو اع
الإجراءات التي تطبق على التقاضي واحدة سواء من حيث إجراءات رفع الدعوى أو من حيث حقّ الدفاع أو 
استدعاء الخصوم إلى مجلس القضاء أو في الاستماع إليهم سواء من المشتكي أو المتهم ، وهذا ما أكّدته 

 العراقيّ .( من الدستور 09المادة )

فضلًا عمّا تقدّم فإنّ المتهم يتمتع بضمان آخر ، هو أنّه بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيّة ، 
ولا يجوز محاكمة المتهم عن التهمة ذاتها مرتين بعد الإفراج عنه إلّا إذا ظهرت أدلة جديدة، حيث لا يجوز أن 

كّل إخلالًا بحقه في عدم جواز إسناد تهمة جديدة إليه إلّا يحاكم المتهم عن ذات الجريمة مرتين؛ لأنّ ذلك يش
إذا ظهرت أدلة واضحة وقاطعة تجيز محاكمته على إثرها ، وكانت الجديدة مختلفة في وصفها القانونيّ عن 

 الجريمة السابقة التي صدر عليه الحكم بسببها .

حيث نصّ الدستور العراقيّ في المادة أخيرًا من الضمانات التي يتمتع بها المتهم هو حظر الحجز عليه، 
التي قضت بعدم جواز (3)( من الأصول الجزائيّة98، وكذلك ما ورد في المادة )(2)/أ( على أنّه يحظر الحجز09)

                                                      
 . 0910( لسنة 80الجزائيّة العراقيّ رقم ) ( قانون أصول المحاكمات 1
 ( .09المادة ) 8112( دستور العراق لعام  2
 ( .98المادة ) 0910( لسنة 80( قانون أصول المحاكمات الجزائيّة رقم ) 3
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القبض أو الحجز على شخص إلّا بأمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع ، ولخطورة هذا الإجراء 
نّه يخالف الأصل المتمثل بمنع الاعتداء على حرية الإنسان إلّا بمسوغ قانونيّ ، المتمثل بالحجز أو القبض ؛ ولأ

حيث حدد القانون الجهات التي لها صلاحية إصدار أمر القبض بقاضي التحقيق ومحكمة الموضوع ، ومن 
بالتنفيذ  الضمانات التي يتمتع بها المتهم هنا هو وجوب السماح له بالاطلاع على أمر القبض من قبل القائم

 . 8112( من الدستور العرقيّ لعام 09( من المادة )00مع التقييد بنص فقرة )

خلاصة ما تقدّم نتوصل إلى نتيجة مفادها أنّ هناك ازدواج تشريعيّ بين الدستور والنصوص الواردة في 
 مرحلة كلا من قانون العقوبات وقانون الأصول الجزائيّة بخصوص ما يتمتع به المتهم من ضمانات في

التحقيق الابتدائيّ ، ويلاحظ أنّ نصوص القوانين جاءت متوافقة ومنسجمة مع الدستور ، ولا يجوز أن تخالفه ، 
باعتبار أنّ الدستور هو القانون الأسمى ، ولا يجوز أن تتعارض معه القوانين الأدنى منه درجة في سلم التدرج 

 القانونيّ.

 المطلب الثالث :

 راد والازدواج التشريعيّ :التمييز بين الانف 

الحقيقة أنّ مبدأ انفراد التشريع يعني اختصاص المشرع وحده بمعالجة المسائل التي تدخل في  
. ومعناه أنّ هذا المبدأ إي الانفراد في التشريع لا يجوز للسلطة التنفيذيّة أن تتدخل في المسائل (1)اختصاصه

ستور ذلك وفق مبدأ الفصل بين السلطات ، بعبارة أخرى إنّ فكرة المحتجزة للسلطة التشريعيّة التي خولها الد
الانفراد التشريعيّ ليست بالفكرة الجديدة على القانون ، لكن الجديد بشأنها هو تحولها على يد الفقه 
المعاصر وقضاء المحاكم الدستوريّة إلى مبدأ دستوريّ يفرض على البرلمان ضرورة التدخل لممارسة 

شريعيّة بمقتضى الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستوريّة ، وإلّا وقع في حومة عدم اختصاصاته الت
 (2)الاختصاص السلبيّ.

لذلك يهدف مبدأ انفراد التشريع إلى أن يكون تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ، ورسم حدودها  
بهذه الحقوق والحريات ، بواسطة السلطة التشريعيّة دون تدخل السلطة التنفيذيّة الذي يؤدي إلى مساس 

ٌ در السلطات على  فالتشريع هو الذي يرسم حدود ممارسة الحقوق والحريات ، فالتشريع بوصفه صادر من
استجلاء جوانب الصالح العام والتعبير عن مقتضياته ، هو الذي يمكن أن يضمن التوازن بين الحقوق والحريات 

ع النصوص الإجرائيّة بواسطة القانون الصادر من السلطة وبين المصلحة العامة ، كما يرى أنّ اشتراط وض
 .(3)التشريعيّة ، يستند إلى مبدأ عام ، وهو الثقة في القانون لتنظيم  الحريات العامة

هذا ويرتكز أساس هذا المبدأ على ما تتمتع به قواعد القانون من صفة العموميّة والتجريد؛ لأنّه يصدر 
ة القانون وتجريده هي بحد ذاتها ضمان أساسيّ؛ لأنّها تؤكّد أنّ القيود من سلطة تمثل الشعب، وعموميّ

 الواردة على الحريات العامة ، لا تستند إلى اعتبار شخصيّ.  

وتتضمن مساواة المواطنين عند ممارسة حرياتهم، كما أنّ صدور القانون من السلطة التشريعيّة يكفل 
الموافقة عليه لا تكون إلّا بعد مناقشته علنًا أمام ممثلي الشعب،  تعبيره عن السلطة الشعبيّة ، فضلًا عن أنّ

                                                      
 . 41د. أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائيّ الدستوريّ ، المرجع السابق ، ص( 1
 . 20، ص 8110م الاختصاص السلبي للمشرع ، دار النهضة العربيّة ، القاهرة ، ( د. عيد أحمد الغفلول ، فكرة عد2
 . 01، ص 8102( د. حيدر غازي فيصل ، البنيان القانونيّ للنص الإجرائيّ ، بيت الحكمة ، بغداد  ،  3
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وفي حضور جميع أصحاب الاتجاهات المختلفة ، فضلًا عن الإجراءات البطيئة الشكليّة التي يتعين اتباعها قبل 
 .(1)الإقدام على أي تعديل للقانون

المبدأ الذي ينظم قواعد الإجراءات  لذلك فإنّ القانون وحده هو المنظم للحريات الفرديّة وجاء هذا
الجنائيّة باعتبار إنّ هذه الإجراءات تنطوي على مساس بالحرية الشخصية ، وقد عنيت كثير من الدساتير 

(، والتي نصّت على أنّه " لكلّ فرد الحق 02في المادة ) 8112بإيضاح هذا المبدأ ومنها الدستور العراقيّ لعام 
، فلا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلّا وفقًا للقانون وبناءًا على قرار صادر في الحياة والأمن والحرية

 .( 2)من جهة قضائيّة مختصة"

، قد حدد الحالات التي ينفرد فيها التشريع وميز في 0922جدير بالإشارة إليه أنّ الدستور الفرنسيّ لعام 
على أنّ التشريع يحدد القواعد المتعلقة بالحقوق المدنيّة  هذا النطاق بين القواعد والمبادئ الأساسيّة فنصّ

والضمانات الأساسيّة للمواطنين في ممارسة الحريات العامة، وتحديد الجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائيّة، 
 والعفو عن الجرائم وإنشاء دراجات المحاكم .

من الدستور ؛ لأنّ الدستور هو القانون الأسمى  أما فيما يخصّ الازدواج التشريعيّ فإنّه يتميز بأنّه يصدر
للدولة ومن ثم تأتي القوانين الأدنى منه درجة في سلم التدرج القانونيّ ، بحيث لا يجوز للقانون مخالفة 

( 3)القاعدة الأعلى منه، فالقاعدة الدستوريّة ، طبقًا لهذا المبدأ ، تأخذ مكانها في قمة النظام القانونيّ للدولة

. 

لى القاعدة التشريعيّة العادية الصادرة من البرلمان ثم اللوائح الصادرة عن السلطة الإداريّة ، ثم بعد تتو
 ذلك القرارات الإداريّة الفرديّة ، وأخير العمل الإداريّ المادي.

وعلى ذلك فإنّ القاعدة الأولى تخضع للقاعدة الأسمى منها سواء أكان هذا السمو شكليًا أو موضوعيًا ، 
ومعنى ذلك إنّ هذه القاعدة الأدنى لا بد وأن تصدر عن السلطة التي حددتها القاعدة الأعلى ، وباتباع 

 الإشكال التي بينتها هذه الأخيرة ، وأن تكون متفقة في مضمونها مع مضمون القاعدة الأولى .

لطة ؛ وذلك لأنّ كلّ نحن نقول إنّ ارتباط القواعد القانونيّة بهذا الشكل هو أفضل ضمانة لشرعيّة الس
 قاعدة قانونيّة تتولد عن قاعدة أعلى كما تولد في نفس الوقت قاعدة أدنى مرتبة .

لأنّ التدرج يعطي ضمانة أكبر قدر ممكن من الحماية الدستوريّة للحقوق والحريات من ناحية ومن ناحية 
تي أثبتت نوعًا من الفاعليّة وخاصة أخرى الحفاظ على بعض المفاهيم السياسيّة والدستوريّة والاجتماعيّة ال

الحقوق التي يتمتع فيها الفرد؛ لأنّ هذه الحقوق يطلق عليها البعض بالحقوق الأساسيّة ، وإنّها ترتبط 
 (4)بالإنسان الذي يعدّ الأساس لكلّ حق

 

 

 
                                                      

  08، ص8101( د.محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائيّة ، منشورات الحلبيّ الحقوقية ، بيروت ، 1
 (.02المادة ) 8112( دستور العراق لعام 2
  019، ص0929( د. حسين عثمان محمد عثمان ، النظم السياسيّة والقانون الدستوريّ ، الدار الجامعيّة ، الاسكندريّة ،  3
 . 088، ص8111(د. محمد فوزي نويجي ، فكرة تدرج القواعد الدستوريّة ، دار النهضة العربيّة ، القاهرة ،  4



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  131

 

 

 
 خاتمة 

صلنا إلى عدّة نتائج بعد أن انتهينا من إيراد أهم الأفكار في موضوع المصلحة في الازدواج التشريعيّ تو
 نقف عليها في البيان التالي :

.إنّ الازدواج التشريعيّ بين الدستور والنصوص الواردة في كلّا من قانون العقوبات وقانون الأصول 0 
الجزائيّة، فيما يخصّ ضمانات المتهم ، جاءت هذه النصوص متوافقة ومنسجمة مع الدستور ، ولا يجوز أن 

الدستور هو القانون الأسمى ، ولا يجوز أن تتعارض معه القوانين الأدنى منه درجة في سلم  تخالفه، باعتبار أنّ
 التدرج القانونيّ .

.تبيّن لنا أنّ انفراد السلطة التشريعيّة في مجال وضع النصوص الإجرائيّة التي تحكم الخصومة 8 
ختصة بوضع هذه النصوص ، فلا يجوز لأي الجزائيّة، هو انفراد مانع بمعنى أنّ السلطة التشريعيّة وحدها الم

جهة أخرى أن تقوم بهذا العمل كالسلطة التنفيذيّة؛ لأنّ تنظيم هذه الإجراءات بموجب قانون يحقق ضمانًا 
 أساسيًا للأفراد في عدم الاعتداء على الحريات .

ن العقوبات ، كما .إنّ النصوص الجزائيّة الإجرائيّة تحظى بأهمية كبيرة وتبدو واضحة من خلال قانو0 
إنّ هذه النصوص تعدّ خير ضمان لحرية الأشخاص وحقوقهم التي يضمنها الدستور ، وأهمها صيانة الحرية 

 الشخصية من الاستهانة بها أو تقييد دون ضرورة .

. إنّ بعض قواعد الإجراءات الجنائيّة الأساسيّة قد تساوت في سلم التدرج التشريعيّ، فاتخذت 4 
نصوص الدستور وهذا الارتقاء أو الانسجام من الصعب المساس به في التعديل الدستوريّ ؛ لأنّ في مكانها بين 

 حالة التعديل سوف يؤدي إلى تعديل النصوص الإجرائيّة الجنائيّة .

 . إلزام التشريع الإجرائيّ الجنائيّ عن عدم الخروج عن القواعد الدستوريّة .2 

يسعى إلى مقاومة وأبرزها تتمثل في حماية حقوق الإنسان  8112. إنّ الدستور العراقيّ لعام 1 
 وكرامته ، وعليه وجب أن تنسج قواعد القانون الجنائيّ في إطار المبادئ التي جاء بها الدستور .

.إنّ القانون الجنائيّ أكثر القوانين اتصالًا بالحقوق والحريات الفرديّة ، فيجب أن تتلائم مع مقتضيات 1 
 ون الدستور هو قمة الهرم القانونيّ .الدستور ك

 المراجع والمصادر

 باللغة العربية : 
 الكتب: 

 ومبدأ المشروعية مبدأ بين الموازنة في الإلغاء قاضي دور السنتريسي، عبدالفتاح عبدالحسيب د.أحمد 
 .8102الإسكندرية،  الجامعي، الفكر دار القانونيّ، الأمن

 8118القاهرة،  دارالشروق، والحريات، للحقوق ريّةالدستو الحماية سرور، فتحي د. أحمد . 
 8118القاهرة،  الشروق، دار الدستوريّ، الجنائيّ القانون سرور، فتحي د. أحمد . 
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 العربيّة، دارالنهضة الجنائيّة، الإجراءات في الإنسان وحقوق الدستوريّة الشرعيّة سرور، فتحي د. أحمد 
 .0990القاهرة، 

 0919القاهرة،  العربيّ، الفكر دار رافعات،الم أصول مسلم، د.أحمد. 
 0929الاسكندريّة،  الجامعيّة، الدار الدستوريّ، والقانون السياسيّة النظم عثمان، محمد عثمان د. حسين. 
 .الشخصية الحرية بين التوازن تحقيق في العليا الدستوريّة المحكمة دور محمد، مصلح محمد حسيند 

 م.  8101القاهرة، للطباعة، ناس ركةش العامة، المصلحة ومقتضيات
 8102القانونيّللنصالإجرائيّ،بيت الحكمة ،بغداد،  البنيان فيصل، غازي د.حيدر . 
 للطباعة، الجامعيّة الدار الأشخاص، على الاعتداء جرائم الخاص، قسملا العقوبات، قانون ثروت، د. جلال 

 .0924الإسكندرية، 
 0998القاهرة،  العربيّة، دارالنهضة ومنحنياتها، داريّةالإ المشروعية مصادر فودة، د. رأفت . 
 الجديدة، الجامعة دار الأموال، على الاعتداء تجريم في المعتبرة المصلحة الصراف، يحيى عبدالمنعم د.رنا 

 .  8102الاسكندرية، 
 8100ندريّة، الاسك الجامعيّ، الفكر دار الدستوريّة، الرقابة وقيود ضوابط سالمان، محمد العزيز د.عبد. 
 كليةالقانون، مقدمةإلى دكتوراه أطروحة القانون، في وأثرها المصلحة المهداوي، صالح أحمد د.علي 

 . 0991جامعةبغداد، 
 العربيّ المركز العام، النظام لفكرة الدستوريّة الحماية الظاهريّ، علي ،ود. لمى العكيلي مجيد د.علي 

 م8102القاهرة،  العلميّة، والبحوث للدراسات
 8110القاهرة،  العربيّة، دارالنهضة للمشرع، السلبي الاختصاص عدم فكرة الغفلول، أحمد د. عيد . 
 .دار الجنائيّة، المساواة مبدأ على وأثرها والإجرائيّة الموضوعيّة الحصانات أبوطبيخ، محسن شاكر غسان د 

 . 8101الاسكندرية،  الجديدة، الجامعة
 0991.02الاسكندرية،  الجامعيّة، دارالمطبوعات الجنائيّة، الإجراءات في المساواة الشاذلي، د. فتوح. 
  ، 8101د.محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائيّة ، منشورات الحلبيّ الحقوقية ، بيروت. 
  ، 8111د. محمد فوزي تويجي ، فكرة تدرج القواعد الدستوريّة ، دار النهضة العربيّة ، القاهرة. 
  8102، المصلحة المعتبرة في التجريم ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،د.محمد مردان. 

 القواميس : 

 .0912صادر،بيروت،المجلدالسادس،  الميم،دار العرب،حرف منظور،لسان .ابن0 
 .0990الثالث،دارإحياءالتراثالعربيّ،بيروت،  العرب،المجلد لسان منظور، . ابن8

 والقوانين:الدساتير  

 8112اق لعام دستور العر . 
  0922دستور فرنسا لعام. 
 ( لسنة 000قانون العقوبات العراقيّ رقم )المعدّل . 0919 
 ( لسنة 80قانون أصول المحاكمات الجزائيّة العراقيّ رقم )0910 . 

 باللغة الأجنبية : 

 21. G.cornu. vocabul ai raj uri di que, presses uni verst ai ros  de f rancepuf  . 8e ed2000"Ce qui  
est  pour  l e bi en publ i c, al  avant oge de t ous"  
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 الرقابة على السلوك البرلماني
 أ.د. حنان محمد القيسي

 مشرف قسم الدراسات القانونية/ بيت الحكمة
 أستاذ القانون العام في كلية القانون/ الجامعة المستنصرية

 
 ملخص

أمر بالغ الأهمية لأن الأخيرة تُعدّ السبيل الوحيد إن توخي الدقة في إختيار النواب في المجالس النيابية 
لمشاركة الأفراد في الحكم، ومع ذلك فأن إساءة النواب للسلوك أمر متوقع، بل يُمكن القول أن الإدعاءات حول 

في الديمقراطيات الغربية مسألة خطيرة، وهي أكثر وضوحاً وإلحاحاً سلوك البرلمانيين المهنية والأخلاقية 
لأن تركيز الإهتمام على نزاهة البرلمانيين وسلوكهم قد يؤدي الى تحول قراطيات المستحدثة، في الديم

إهتمام المشرع والمجتمع عن أمور أكثر أهمية وإلحاحاً، مثل الخدمات العامة والسياسات الحكومية والعلاقات 
  .الخارجية للدولة

النواب في تلك الدول على رلماني، تجعل لذا إتجهت بعض الدول إلى وضع قوانين ومدونات للسلوك الب
بينة من المعايير الأخلاقية التي يجب الإلتزام بها، وترسم إجراءات لمراقبة وتطبيق تلك المعايير، وذلك على 
مراحل ثلاث تبدأ بالشكوى مروراً بالتحقيق لإثبات الوقائع ومن ثم إتخاذ قرار بشأن ما إذا تم خرق القواعد أو 

 راً فرض العقوبات المناسبة في حال التأكد من وقوع المخالفة.المعايير، وأخي
 الكلمات المفتاحية:

 عقوبة. –تحقيق  –مدونات  –سلوك  -النائب  –البرلمان  

Abstract 

The accuracy of the choosing MPS is a very important issue, because the parliament is the only way 

for individuals to participate in the government. However, the misbehave of the deputies is expected 

every time and everywhere, and it can be said that the allegations about the professional and moral 

behavior of parliamentarians in Western democracies is a serious issue, and it’s more serious in new 

democracies. The focus of attention on the integrity and behavior of parliamentarians may shift the 

attention of legislators and society from matters that are more important and urgent, such as public 

services, government policies, and the external relations of the state. 

 Therefore, some countries developed laws and codes of ethics designed for MPs, which them aware 

of the ethical standards they must observe, and draw up procedures for monitoring and implementing 

these standards in three stages, starting with a complaint, then an investigation to establish the facts and 

then deciding whether the rules or standards have been breached, and finally the appropriate penalties 

that can be imposed in case the violation is confirmed. 
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 مقدمة
يُعدّ البرلمان السبيل الوحيد لمشاركة الأفراد في الحكم، والحديث عن البرلمان يدفعنا إلى تقرير 
حقيقتين أساسيتين، الأولى إن عضو البرلمان يُمثل ألأمة كلها، ولا يقتصر تمثيله على الدائرة التي إنتخبته، 

وخطيرة. ولعل الأمرين السالفين مجتمعين والحقيقة الثانية إن البرلمانات تضطلع بوظائف ومهام جسيمة 
 يدعوان إلى أهمية توخي الدقة في إختيار أعضاء المجالس النيابية.

لا يخفى على أحد أن هنالك في كل زمان ومكان إدعاءات حول سلوك البرلمانيين،  أولًا: أهمية البحث:
خدام الإستحقاقات البرلمانية، وهي تتعلق في الغالب بمجموعة موضوعات مثل تعارض المصالح وإساءة إست

ولا ريب في أن تُثير الإدعاءات التي تتعلق بنزاهة  كمخصصات السفر والإيفاد والعلاج وغيرها من المزايا الأخرى.
 البرلمان أم الصحافة أم المجتمع عموماً.  منأو سلوك النواب الأخلاقي أو اللاأخلاقي إهتماماً كبيراً سواء 

وإحدى أهم النتائج السلبية التي ترتبت على تركيز الإهتمام على نزاهة البرلمانيين  ثانياً: مشكلة البحث:
وسلوكهم تحويل إهتمام المشرع والمجتمع عن أمور أكثر أهمية وإلحاحاً، مثل الخدمات العامة والسياسات 

لك إلى تنامي الحكومية والعلاقات الخارجية للدولة، وعلى العموم النشاط الحكومي، ومن جهة أخرى أدى ذ
وعملية الحوكمة الديمقراطية، بل والشك الشعبي في  وإزدياد النقد والغضب الشعبي من سلوك البرلمانيين،

  .كل المؤسسات الدستورية
أن يكون سلوك البرلمانيين غير مرض أو غير أخلاقي في  –وبكثرة  –ومن ثم ولما كان من المتصور  

وضوحاً وإلحاحاً في الديمقراطيات المستحدثة، فقد ترتب على ذلك الديمقراطيات الغربية، وبصورة أكثر 
النواب في تلك الدول على بينة من المعايير ضرورة وضع قوانين ومدونات للسلوك البرلماني، تجعل 

 .الأخلاقية التي يجب الإلتزام بها، وترسم إجراءات لمراقبة وتطبيق المعايير البرلمانية
عناصر الأساسية للرقابة على المعايير البرلمانية، بدءً ف البحث للوقوف على اليهد ثالثاً: أهداف البحث:

بالشكوى الأصلية حول سلوك نائب واحد أو أكثر، مروراً بالتحقيق لإثبات الوقائع ومن ثم إتخاذ قرار بشأن ما إذا 
وع المخالفة )سوء تم خرق القواعد أو المعايير، وأخيراً فرض العقوبات المناسبة في حال التأكد من وق

 السلوك(.
وسنقسم بحثنا هذا على مقدمة وثلاثة مطالب، سنتناول في المطلب الأول  رابعاً: تقسيم البحث:

تقديم الشكوى من السلوك البرلماني، نُخصص الفرع الأول لتحديد معايير السلوك البرلماني السليم، في حين 
كوى، أما المطلب الثاني فسيكون حول التحقيق في نتناول في الثاني الجهات التي يحق لها تقديم الش

الشكاوى وذلك في فرعين يتناول الأول الجهات المختصة بالتحقيق في حين نُبين في الفرع الثاني ضمانات 
التحقيق مع النواب، وأخيراً خصصنا المطلب الثالث للرقابة على الإمتثال والعقوبات المفروضة على النواب 

 المخالفين.
 الأولالمطلب 

 تقديم الشكوى من السلوك البرلماني 
الشَكْوَى من فعل )شكى( وجمعها )شَكاوَى(، شكوت فلاناً، أشكوه شكوى وشكايّة وشكيئة وشكاة، 

وإذا أخبرت عنه بسوء فعله بك،  (1)وتشكّى وإشتكى بعضهم إلى بعض، والشكّو والشكوى والشكاة: أي المرض.
تكيت فلاناً إذا فعلت به فعلًا أحوجه إلى أن يشكوك. وإشكيته أيضاً فهو مشكو ومشكيّ، والإسم شكوى، وإش

                                                      
 .001تونس، ص -الطاهر احمد الزاوي، مختار القاموس، الدار العربية للكتاب، ليبيا - 1
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وشكا  (2)والشكوى هي التوجع وما يُشكى منه. (1)إذا أعتبته من شكواه ونزعت عن شكايته وأزلته عما يشكوه.
وشكى: تذمر من الشئ ومن الشخص، وإشتكى على فلان: إتهمه وإدعى عليه، ومُشتكى عليه: متهم، مدعى 

 (3).عليه
والمعاني السالفة جميعاً تفيد معنى التوجه بالأمر إلى صاحب الشأن للإبلاغ عن سلوك غير قويم من 

 شخص ما بقصد التحقق منه.
أما في المصطلح القانوني، فقد وردت الإشارة إليها في القوانين الجنائية، للدلالة على الطلب الخطي أو 

ضرراً من جراء جناية أو جنحة، يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي نفسه مُت يُعدّالشفوي الذي يتقدم به شخص 
وهي تُقدم من قبل الُمجنى عليه في طائفة من الجرائم التي إلى قاضي التحقيق التابع له موقع الجريمة، 

أما في صدد موضوعنا محل البحث، فإن  (4)حددّها المشرع، إذ لا يُمكن تحريك الدعوى الجزائية فيها إلا بها،
 شكوى هي طلب يتم التقدم به للبحث في سلوك النائب المعيب. ال

وقبل بيان الجهة التي يحق لها تقديم الشكوى بشان سلوك النواب لابد لنا من بيان ماهية المعايير 
 البرلمانية وكيفية معرفة النواب بالسلوك المطلوب، وذلك في الفرعين الآتيين:

 برلماني السليم  االفرع الأول : تحديد معايير السلوك ال
تُعدّ السلطة من أهم ما تُتيحه المناصب العامة التي يتمتع بها صاحب المنصب العام، ولما كان هنالك 
تلازم واضح ما بين السلطة وإساءة إستخدامها وإستغلالها، ومن ثم قد يُقدم على القيام بأعمال تؤدي إلى 

 لمصلحته أو لعائلته أو غيرهم.إثرائه على حساب المال العام، أو إستغلال المنصب 
لا لذا يدخل من بين من أهم الموضوعات التي يجب حظرها على النواب إساءة إستغلال المناصب العامة، 

مع شيوع ظاهرة تضارب المصالح بشكل لافت. ويجب أن يشتمل هذا المنع والتجريم المواضيع التي  سيما
مما يتعلق بأعماله التجارية والمهنية، كما يجب أن يشتمل  -له أو لأحد أفراد أسرته  -للنائب مصلحة شخصية 

منع تضارب المصالح إستخدام كافة الأدوات المتاحة له على وفق الدستور واللائحة الداخلية لمنعه من 
تحقيق منافع شخصية، كذلك فأن العضو في المجلس يطلع على معلومات لا تكون متاحة للجمهور ومن 

 ين أن تُحقق لهم منافع مالية.شأن الكشف عنها للآخر
يتصرفوا  أنلذا كان على النواب أن يضعوا في حسبانهم توقعات الجمهور بشأن الكيفية التي ينبغي 

بها في مناصبهم الجديدة، وما يُعدّ من قبيل سوء السلوك، وتحديد سبل مواجهته وفرض العقوبات على 
سلوك فيما يتعلق بتقويض شرعية الأنظمة الديمقراطية المخالفين، مع بيان الآثار التي تترتب على سوء ال

 (5) تحديداً.
والوسيلة الفضلى لمعرفة تلك المعايير هو من خلال وضعها في مدونات للسلوك المهني، مع ضرورة 
الإشارة إلى أن وجود المدونات لم يمنع من حدوث المشاكل الأخلاقية، كما أنها لم توفر وسيلة لتأديب النواب 

وث الإنتهاكات الأخلاقية. وربما كانت المدونة لتُصبح أكثر فعالية فيما لو كانت قد أدرجت في النظام عند حد

                                                      
 .112، ص8119ابي نصر إسماعيل الجوهري، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، دار الحديث، القاهرة،  - 1
 .014، ص 0928، دار العلم للملايين، بيروت، 0جبران مسعود، الرائد الصغير، ط - 2
، دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة والاعلام، العراق، 1ارت دوزي، تكملة المعاجم العربية، ترجمة د. محمد سليم النعيمي، جرينه - 3
 .040، ص 0921

 . 48، ص8110. للطباعة والنشر، أربيل، O.P.L.C، مؤسسة 0( د.رزكار محمد قادر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط0)4
5 - St apenhurst , Frederi ck and Pel i zzo, Ri ccardo, “Legi sl at i ve Et hi cs  and Codes  of  Conduct ”, WBI  Worki ng 

Papers, 2004, Washi ngt on DC: Worl d Bank I nst i t ut e, p. 17. 
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الداخلي للمجلس، أو إذا كان قد تمّ إنشاء مكتب لإمبودسمان الأخلاقيات في البرلمان كنظير للامبودسمان 
 الذي يراقب اعمال الحكومة.

برنامج تعريفي ملائم  إلى -الجدد منهم بوجه خاص  –ب ولا يخفى على أحد ضرورة خضوع جميع النوا
 إلىينتمون  -أي النواب  –بمعايير السلوك المهني اللائق عند إنتخابهم لأول مرة للبرلمان، طالما أنهم 

مجموعة واسعة من الخلفيات وقد يكونون معتادين على المعايير الأخلاقية للمهن السابقة التي كانوا 
 تكون تلك المعايير برلمانية.  أنبالضرورة يُمارسونها، وليس 

وفي بعض الأنظمة، يُشترط على النواب طلب المشورة. إذ يلتزم أعضاء البوندستاغ الألماني بالبحث عن 
ومن ثم تُقدم للنواب الفرصة لطلب المشورة، أو  المعلومات "في حالات الشك" بشأن الواجبات المنوطة بهم.

  (1)تشجيعهم على القيام بذلك.
 الفرع الثاني: الجهات التي يحق لها تقديم الشكوى:

يُمنح للشعب،  أنإن الحق في تقديم الشكوى بشأن سلوك النواب ومن ثم الشروع في التحقيق يُمكن 
 كما قد يُمنح للنواب، وقد يُمنح هذا الحق لكليهما. وكما سيأتي بيانه:

باشر الجهة المختصة بالتحقيق اذا ما تم تقديم أولًا: تقديم الشكوى من النواب على بعضهم البعض: وت
 شكوى من قبل كل من:

. رئيس البرلمان: كما في ألمانيا، إذ يكون لرئيس البرلمان إختصاص الإيعاز بالبدء بالتحقيقات في 0
  .الإنتهاكات المحتملة من النواب لمدونة قواعد السلوك

ادرات الفردية للنواب بعضهم على بعض، . النواب: وهو ما يُسمى بالشكوى الرسمية، أي المب8
بمعنى أن الشكوى لا يُمكن تحريكها إذا ما تم تقديمها من مجهول، كما في المملكة المتحدة. مع 
ملاحظة أن مفوض المعايير البرلمانية في المملكة المتحدة يستطيع تقديم هذه الشكوى بمبادرة 

ير الحياة العامة بأن يتم "منح المفوض شخصية منه بحكم منصبه، بناء على توصية لجنة معاي
 (2)إختصاص البدء بالتحقيقات بحكم منصبه )أي بمبادرته الشخصية(".

وفي كونغرس الولايات المتحدة، يُمكن البدء في التحقيق إذا ما تمّ تقديم شكوى       
 ات البرلمانية.ضد عضو من عضو آخر أو بناء على موافقة عضوين من الأعضاء الأقدم في لجنة الأخلاقي

يُقدم شكوى إلى لجنة الأخلاق  أنوفي بولندا، يحق لأي النائب، أو هيئة برلمانية أو أي كيان آخر    
تُقرر ما إذا كان يجب  أنتُثير موضوع الإنتهاك من تلقاء نفسها. ويجوز للجنة  أنالنيابية. ويجوز للجنة 
 رها.تُبلغ المشتكي )المدعي( بقرا أنمتابعة الشكوى، على 

 
تقديم الشكاوى  –فضلُا عن النواب  –ثانياً: تقديم الشكوى من الشعب: إذ يُمكن في بعض الدول للأفراد 

على السلوك غير اللائق للبرلمانيين مباشرة، كما في الولايات المتحدة الأمريكية التي منحت المواطنين 
جنة الأخلاقيات في الكونغرس مباشرة، من العاديين حق تقديم شكاواهم من السلوك غير القويم للنواب إلى ل

 .يقوم الأفراد بتقديم الشكاوى من خلال الأعضاء أنالناحية العملية، فإنه من الشائع 

                                                      
1 - German Bundest ag, “Rul es  of  Procedure of  t he German Bundest ag”, 2009, p. 85. 
2 - House of  Commons, “Power  of  t he Parl i ament ary Commi ssi oner  f or  St andards  t o i ni t i at e i nvest i gat i ons”, 

2010, avai l abl e at : www.publ i cat i ons .parl i ament .uk. Al so, House of  Commons, Commi ssi oner  f or  St andards, 
“Procedural  Not e: Procedure f or  I nqui ri es”, 2012, avai l abl e at : www.parl i ament .uk. 
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وفي المملكة المتحدة يُمكن لأي شخص تقديم إدعاء بسوء السلوك، سواء أكان أحد أفراد الجمهور أو 
إن كان ذلك ضرورياً، لكن لا يجوز للمفوض قبول النائب، ويجوز قبول الشكوى المقدمة من خلال مترجم 

التحقيق في شكوى مقدمة من منظمة ما، أو من مصدر مجهول، أو أن تُقدم بالنيابة عن شخص آخر، إذ يجب 
ليتمكن المفوض من البدء بإجراء تحقيق رسمي أن يكون لدى المفوض إسم صاحب الشكوى وعنوانه البريدي 

 )1(وتوقيعه.
 المطلب الثاني

 لتحقيق في الشكاوىا
حالما يتم تسجيل الشكوى، فإن التحقيق في الإدعاءات عادة ما يكون ضرورياً، ليُمكن من ثم إتخاذ قرار 

ومع ذلك يكون التحقيق  بشأن ما إذا كان سوء السلوك قد حدث بالفعل أم أن الأمر لا يعدو أن يكون وشاية.
 حتمياً في كل الشكاوى المقدمة.

الجهة المختصة بالبحث في مدى إلتزام النائب بمعايير السلوك البرلمان أن تدرس إذ يقع على عاتق 
جميع الشكاوى المقدمة، بغض النظر عن طبيعتها أو مصدرها، وتتحقق من مدى جدية الشكوى لتُقرر من ثم 

( 019ا مجموعه )إستلم مفوض المعايير البرلمانية البريطاني م 8108وآذار  8100إجراءه. في الفترة ما بين نيسان 
( شكوى منها لم تستلزم التحقيق فيها لتعلقها بسلوك النواب خارج المجلس، أو أن السلوك 010شكوى، إلّا أن )

 (2)المشكو منه لا يُمثل خرقاً لقواعد النظام الداخلي للمجلس، أو أنها كانت غير مدعمة بالأدلة الكافية.
الأسئلة حول الجهة التي ستُباشره وحول ضماناته، ولعل التحقيق في تلك الشكاوى يُثير جملة من 

 وعلى وفق البيان الآتي:
 الفرع الأول: الجهة المختصة بالتحقيق

 -سواء أكان فرداً كالمفوض في المملكة المتحدة أم لجنة كما في الولايات المتحدة  –يُعدّ المحقق 
وصلاحيات منحه إياها المشرع لهذا الغرض. الأداة التنفيذية لتطبيق القانون وهو بهذا الوصف يمتلك سلطات 

ولما كان حُسن تطبيق القانون لا يتحقق إلا بحُسن إختيار منفذيه، تلجأ الدول إلى إتباع أحد الأساليب التالية 
 في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالسلوك السئ للنواب:

 أولًا: أسلوب التنظيم الذاتي:
ظام المفضل في العديد من النظم الديمقراطية في الرقابة على يُعدّ نظام التنظيم الذاتي هو الن

 أنسلوك النواب، بسبب مخاوف مماثلة لتلك التي ألهمت ظهور فكرة الحصانة البرلمانية. إذ كان يُعتقد 
يكون مستقلًا وحُراً في الرقابة على غيره من مؤسسات الدولة إذا ما تم تنظيمه ذاتياً فقط.  أنالبرلمان يُمكن 

  (3)من ثم تتحكم البرلمانات في نظام التنظيم الذاتي بالأحوال والتوقيتات التي يتم التحقيق فيها.و

                                                      
1 - I nvest i gat i ng Al l egat i ons  of  Mi sconduct , avai l abl e at : ht t ps ://www.parl i ament .uk/mps-l ords-and-

of f i ces/st andards-and-f i nanci al -i nt erest s/parl i ament ary-commi ssi oner-f or-st andards/compl ai nt s-and-
i nvest i gat i ons/. 

2 - Parl i ament ary Commi ssi oner  f or  St andards  Of f i ce, avai l abl e at : ht t ps ://www.parl i ament .uk/mps-l ords-
and-of f i ces/st andards-and-f i nanci al -i nt erest s/parl i ament ary-commi ssi oner-f or-st andards/parl i ament ary-
commi ssi oner-f or-st andards/ 

3 - Asset  Decl arat i ons  f or  Publ i c Of f i ci al s : A Tool  t o Prevent  Corrupt i on, (OECD Publ i shi ng: 2011, not e 9, p. 
36–37. 
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يكون فعالًا إذا ما وجدت تقاليد ديمقراطية مستقرة وموحدة، وفي  أنوالتنظيم الذاتي الحقيقي يُمكن 
وجود إعلام حُر يُمارس دوراً  حال إفصاح النواب عن ذممهم المالية، وبوجود نظام إنتخابي موثوق، فضلًا عن

 في تسليط الضوء على حالات سوء السلوك البرلماني. 
 من إحدى الجهتين الآتيتين: -ومن ثم إجراء المساءلة التاديبية للنواب  –ويتم التحقيق ذاتياً 

تشكيل لجنة داخلية مختصة: اذ أنشأت العديد من الدول لجان برلمانية دائمة تتمتع بولاية  .0
والفصل في القضايا المتعلقة بسلوك النواب، يُطلق عليها غالباً )لجنة الأخلاق البرلمانية أو  التحقيق

النيابية(، كما في اليونان وإستونيا وبولندا والجمهورية اليوغوسلافية السابقة وسلوفاكيا وسلوفينيا. 
لجنة جديدة  على قرار بشأن 8108كما وافق مجلس الدوما في روسيا في كانون الثاني من عام 

  (1)للأخلاقيات النيابية.
التحقيق من قبل رئيس البرلمان: أناطت دول أخرى برئيس المجلس مسؤولية تنظيم الأمور  .8

 الصغرى، الخاصة بالسلوك في المجلس، كإستخدام لغة غير لائقة أو عدم الإلتزام بالنظام الداخلي. 
إناطة بعض المسائل البسيطة إلى  إسلوب التنظيم المشترك: اذ تلجأ بعض البرلمانات إلى .0

إذ يتمتع، على  رئيس المجلس في حين تُنظر المخالفات الأخلاقية الأكثر خطورة من لجنة متخصصة.
سبيل المثال، رئيس البرلمان في ألمانيا بإختصاص التحقيق في حالات عدم الإعلان عن المصالح، 

 (2)لإجراءات.ومن ثم يُعرض التحقيق على البرلمان لإتخاذ مزيد من ا
ولعل مما يُعاب على هذه الطريقة أنها لن تكون فعالة إلا إذا كان الجمهور يثق بتنظيم البرلمان لنفسه، 

تكون تلك اللجنة المسؤولة عن تنظيم السلوك داخل البرلمان على إستعداد  أنومن ناحية أخرى يجب 
تكون قادرة على القيام  أنويجب  (3)ملائهم،للتدقيق في سلوك زملائهم من النواب أو الموظفين التابعين لز

 (4)بذلك بطريقة بعيدة عن الإنتماءات والولاءات الحزبية.

 ثانياً: أسلوب الرقابة الخارجية:
الإبتعاد عن التنظيم الذاتي للسلوك. وتفضيل الهيئات  إلىدفعت فضائح خطيرة مؤخراً العديد من الدول 

 ذ إحدى صورتين:الرقابية الخارجية. وهذه الهيئات تأخ
هيئة خارجية مختصة بالرقابة على السلوك البرلماني، مثل مكتب الولايات المتحدة  .0

الأخذ بهذا الإسلوب، لا سيما في مجالات محددة  إلىللأخلاقيات في الكونغرس. وتتجه أكثر الدول 
ة المختصة أكثر مثل تطبيق القواعد المتعلقة بالإعلان عن الذمة المالية، إذ تكون الهيئات المركزي

 (5)ملاءمة للديمقراطيات الناشئة لأنها تُيسر المزيد من التنظيم المنهجي والمهني.

                                                      
1 - The of f i ci al  websi t e of  t he St at e Duma provi des  onl y t he st ruct ure and t he regul at i on of  such a 

Commi ssi on, www.duma.gov.ru. 
2 - Background St udy: Prof essi onal  and Et hi cal  St andards f or  Parl i ament ari ans, Publ i shed by t he OSCE 

Of f i ce f or  Democrat i c I nst i t ut i ons  and Human Ri ght s  (ODI HR), Warsaw, 2012, I bi d., p64. 
3 - Thompson, Denni s  F., Pol i t i cal  Et hi cs  and Publ i c Of f i ce (Cambri dge: Harvard Uni versi t y Press , 1987), 

ci t ed i n Nat i onal  Democrat i c I nst i t ut e, “Legi sl at i ve Et hi cs : A Comparat i ve Anal ysi s”, Legi sl at i ve Research 
Seri es  Paper  #4, Washi ngt on DC, 1999, p. 20. 

4 - Westmi nst er  Foundat i on f or  Democracy (WFD) and Gl obal  Organi zat i on of  Parl i ament ari ans  agai nst  
Corrupt i on (GOPAC), “Handbook on Parl i ament ary Et hi cs and Conduct , a Gui de f or  Parl i ament ari ans”, London, 
2009, not e 97, p. 31. 

5 - OECD Asset  Decl arat i ons , I bi d., not e 9, p. 14. 
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أول مفوض  8100أما في فرنسا، فقد عينت الجمعية الوطنية الفرنسية في نيسان من عام 
مستقل للمعايير الأخلاقية، يكون مسؤولًا عن ضمان إحترام المبادئ المنصوص عليها في قانون 

ويُكلف مفوض المعايير الأخلاقية الفرنسي بجمع ( 1)أخلاق النواب الصادر عن الجمعية الوطنية.
وحفظ تصاريح النواب عن مصالحهم المالية، وتقديم المشورة بصفة سرية، والتشاور مع أي النائب عن 

بشأن  المبادئ المذكورة في المدونة، وإعداد تقرير سنوي إلى الجمعية الوطنية يتضمن توصيات
يُعهد إلى المفوض بين الحين والآخر  أنكيفية تنفيذ المدونة وإحترامها بصورة أفضل، ويُمكن أيضاً 

القيام بدراسات عامة حول قضايا الأخلاق. كما أنه مُلزم أيضاً بالحفاظ على السرية ويُحظر عليه تبادل 
 .وجب القانون الجنائيالمعلومات التي تم الحصول عليها، تحت طائلة الملاحقة القضائية بم

وكالة عامة تختص بمهام أخرى يُضاف لها الرقابة على سلوك النواب، مثل وكالة مكافحة  .8
التي تعمل على تعميم التمسك بالمعايير في جميع مجالات الوظائف  –مثلًا  -الفساد في صربيا 

جميع الموظفين العامة، إذ تقوم هذه الوكالة بمتابعة موضوعات الإعلان عن الذمة المالية ل
  العموميين، فضلًا عن النواب.

وينتقد البعض التنظيم الخارجي للسلوك البرلماني من حيث مدى إستقلال تلك الهيئات، ومن سيُراقب 
تلك الجهة الخارجية، ومن هي الجهة التي ستُحاسب أعضائها. فإذا ما كانت مثل هذه الهيئة مسؤولة أمام 

ذلك سيُهدد بتقويض مبدأ الفصل بين السلطات  أنلديها صلاحيات قضائية، ف السلطة التنفيذية أو إذا كانت
ثني النواب عن تحمل  إلىجهة خارجية  إلىويتداخل مع السيادة البرلمانية. وقد يؤدي تخويل السلطة 

 (2)المسؤولية عن سلوكهم الشخصي.
 

 ثالثاً: أسلوب الرقابة المختلط:
ا المختلفة التي يُحققها كلا النظامين السابقين، وبما يؤدي للحصول تلجأ دول أخرى إلى المزج بين المزاي

على ثقة الشعب في نفس الوقت، وذلك من خلال إختيار نظام مختلط يضم بعض العناصر الداخلية، إذ تتم 
بعض الإجراءات من الهيئات البرلمانية، سواء أكان من رئيس المجلس، أم لجنة دائمة، أم لجنة متخصصة يتم 

 ائها للتحقيق في قضية معينة، وعناصر أخرى خارجية. إنش
ومن أمثلة ذلك، هنالك لجنة داخلية دائمة في المملكة المتحدة تُسمى "لجنة المعايير والإمتيازات"، 
فضلًا عن مفوض خارجي، يُسمى مفوض المعايير. وتُقدم الشكاوى إبتداء إلى المفوض، الذي يقوم بإجراء 

راً بما توصل إليه إلى اللجنة. وقد يختم المفوض التحقيقات بواحد من القرارات التحقيقات ويُقدم تقري
 (3)الآتية:

 أ.  غلق التحقيق في الشكوى.
ب. الأمر بتصحيح المخالفة، إذا ما وجد المفوض أن هنالك خرقاً للقواعد يُمكن تصحيحه، يتخذ أمراً 

ذار عن المخالفة والقيام بأي إجراء يعدّه المفوض بالتصحيح يشترط موافقة النائب، كأن يقوم الأخير بالإعت
 ضرورياً لتصحيح المخالفة.

ج. رفع الأمر إلى لجنة المعايير البرلمانية، وذلك إذا وجد المفوض أن هنالك مخالفة غير قابلة للتصحيح، 
عتقاد بوجود أو أن التحقيق أثار قضايا ذات أهمية أوسع، ويُحدد المفوض الحقائق والأسباب التي دفعته للإ

                                                      
1 - Bureau of  t he Nat i onal  Assembl y on 6 Apri l  2011. Avai l abl e at : www.assembl ee-nat i onal e.f r . 
2 - WFD-GOPAC, I bi d., not e 96, p. 31. 
3 - I nvest i gat i ng Al l egat i ons  of  Mi sconduct , I bi d. 
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المخالفة، وتنظر اللجنة في تقرير المفوض وتصل إلى إستنتاجها الخاص بشأن ما إذا كان هنالك خرق 
 للقواعد. سوف توصي اللجنة بأي عقوبة تُطبق على النائب.

هذا الفصل ما بين مهام التحقيق والفصل يتفق تماماً مع الحق في محاكمة عادلة.  أنولا جدال في 
التحقيقات تجري من  أنيطر برلمان المملكة المتحدة على مجمل العملية، على الرغم من ومع ذلك، يُس

إذ يقوم البرلمان بتعيين المفوض. وبالتالي يُدين المفوض بمنصبه لمجلس العموم، وقد يعمل الأخير  الخارج،
 إلىالتي توصل إليها  على التأثير على قرار المفوض، ومن ناحية أخرى يُقدم المفوض التقارير بشأن النتائج

اللجنة، كما أسلفنا، والأخيرة تملك لوحدها حق رفع تلك التقارير إلى المجلس والتوصية بالعقوبات، وأخيراً 
يُمكن أن تتجاهل اللجنة الملاحظات التي تصل إليها من المفوض في تقريره، وقد تُجري تحقيقاتها الخاصة. 

  (1) ال يملك وبحزم الإختصاص في مجال الرقابة على سلوك الأعضاء.البرلمان لا ز أنوبالتالي يُمكن القول، 
وإتبعت الولايات المتحدة الأمريكية إسلوب الرقابة المختلطة، إذ أُنشئت في الولايات المتحدة الأمريكية 

 يتكون  (OCE)وكالة رقابية مستقلة وغير حزبية، أُطلق عليها تسمية مكتب أخلاقيات الكونجرس 8112عام 
ثمانية أعضاء، جميعهم من المواطنين العاديين، وتم إستبعاد أعضاء الكونغرس العاملين من شغل  من

المناصب في مجلس الإدارة. ويختص المكتب المذكور بالتحقيق في إدعاءات سوء السلوك، وإذا وجد أعضاء 
 (2) عايير في مجلس النواب.المكتب أسباباً وجيهة للإعتقاد بصحة المزاعم يُمكنهم إحالة الأمر إلى لجنة الم

 الفرع الثاني: ضمانات التحقيق مع النواب
إن من أهم عوامل فعالية ونجاح التحقيق أن يوفر للمحقق معه قدراً أدنى من الضمانات تكفل له 
الإحساس أو الشعور بالعدالة والأمن في إجراءات المساءلة التأديبية. وهذا القدر الأدنى من الضمانات تُمليه 

 الواقع عدة إعتبارات منها قواعد العدل والإنصاف أو المبادئ العامة للقانون ودون حاجة للنص عليه. في
إذ ينبغي أن لا يغرب عن البال إن إتهام الإنسان بجرم ما لا يُخرجه عن طور الإنسانية فيبقى إنساناً  

فلا تُـسلب منه كرامته وآدميته  معزّزا مكرماً محترماً له حقوق وعليه واجبات لا يتداخل بعضها في بعض،
بسبب ذنب إقترفه، بل تُتاح له فرصة الدفاع عن نفسه، وتقديم أدلة البراءة التي يعتقد أنها تُفيده وإن عجز 

 عن ذلك فلا بأس أن يوكّل من تطمئن إليه نفسه ليقوم بالدفاع عنه. 
نه ينبغي على الهيئات والأفراد تُعالج مسائل حساسة للغاية، فإ -محل البحث  –ولما كانت الشكاوى 

يُسببه التحقيق لسمعة أو  أنيأخذوا في الإعتبار الضرر الُمحتمل الذي يُمكن  أنالقائمين على هذه العملية 
مهنة المشكو منهم )النواب المتهمين(. فمزاعم سوء السلوك قد تُدمر مهنة المشكو منه، حتى لو تبين 

 لا أساس للشكوى.  أنلاحقاً 
م من المهم إحترام حقوق المتهم. إذ يجب إبلاغ النائب في غضون فترة معينة فيما إذا قُدمت لما تقد
إشعاره بالمخالفة التي إرتكبها ومدى جسامتها ليتسنى له إعداد دفاعه وتقديم وجهة نظره أي  شكوى ضده،

المخالف من دون أن  في التهمة والمخالفة المسندة إليه. إذ من غير المقبول أن يتم التحقيق مع النائب
يكون لديه علم مسبق بالمخالفة التي يتم التحقيق معه حولها وعن أسباب إرتكابها، لذا بات من الضروري 

بالمخالفة التي إرتكبها وأنه مُحال إلى التحقيق لبيان الأسباب والدوافع التي جعلته  إشعار النائب المخالف
 يُقدم على إرتكاب هذه المخالفة.

                                                      
النائب كيفن بارون من المملكة المتحدة، التعليقات التي أدلى بها خلال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون: معايير السلوك  -1 

 .8100والأخلاق للبرلمانيين في بلغراد، نوفمبر 
2 - See f or  det ai l ed expl anat i ons  of  t he process :  ht t p://oce.house.gov, and ht t p://oce.house.gov. 
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ليتمكن من تقديم ما لديه من بيانات وأوراق يبدأ التحقيق الأولي.  أنمنح الوقت للرد قبل يُ أنويجب  
وأدلة تُمكنه من الدفاع عن نفسه. أي حقه في إبداء أقواله ودفاعه وملاحظاته شفاهة أو كتابة، بنفسه أو 

 عن طريق محام عنه، مع منحه أجلًا معقولًا لتحضير دفاعه متى ما طُلب منه ذلك.
يُمكّن النائب من الحصول على المشورة القانونية، للدفاع عن حقوقه، وممارسة الحق في  أنكما ينبغي 

هذا الحق يُعدّ من بين المبادئ العامة التي لا حاجة للنص عليها، فهو مبدأ وضمانة دستورية الإستئناف، و
المهمة والمكفولة في جميع  أقرته كافة دساتير العالم، التي جعلت من حق الدفاع أحد حقوق الإنسان

مراحل التحقيق والمحاكمة. ومن ثم من حق النائب المتهم الدفاع عن نفسه سواء تم ذلك بنفسه أو عن 
 طريق محام له.
تأخذ القواعد المتعلقة بالكشف عن الشكاوى حقوق النواب في الإعتبار أيضاً. فإذا ما تم  أنكما يجب 

تجري التحقيقات المطلوبة للتأكد مما إذا كان يُمكن إثبات التهمة على  نأالإفصاح عن الشكاوى فوراً، وقبل 
هنالك خطورة من إمكانية إستخدام الشكاوى كأداة سياسية لتشويه سمعة النائب وتدمير  أنلا، ف أمالنائب 

 حياته المهنية، حتى وإن كانت تلك المزاعم غير مبررة. 
حالما يتم إتخاذ قرار بشأنها. أو إذا إتضح من التحقيق أنها لكن يُمكن السماح بنشر تقارير عن الشكاوى 

ثابتة بالدليل، وذلك في حالتين، الأولى إذا لم يكن هنالك جهة أعلى للإستئناف والثانية أن يكون ذلك فقط 
 بالنسبة لبعض المخالفات قليلة الخطورة. 

ع القضية وتقرير ما إذا كان الكشف عن سوء السلوك يسمح للناخبين بالحكم على وقائ أنولا جدال 
خطر فقدان مقعد نائب ما قد يكون رادعاً قوياً لمنع  أنالمرشح يستحق دعمهم مستقبلًا أم لا، ولا ريب 

وأخيراً تُساعد الإجراءات الشفافة أيضاً على بناء ( 1)الأعضاء الآخرين من إرتكاب الممارسات السلوكية السيئة.
 .لبرلمانيةالثقة في نظام تنظيم المعايير ا

 المطلب الثالث
 الرقابة على الإمتثال والعقوبات المفروضة

إذا أسفرت التحقيقات مع النواب المخالفين عن ثبوت المخالفة بحق النائب فإن ذلك يستدعي بلا ريب 
 إلىالعقوبات جزء لا يتجزأ من أي تنظيم قانوني فعال يهدف  تُعدّفرض بعض العقوبات الخاصة عليهم، اذ 

 (2)الشرعية الشاملة للنظام البرلماني. تحقيق

مجموعة واسعة من العقوبات، تتراوح ما بين  -في معظم دول العالم  -وتضم نُظم الإنضباط البرلماني 
العقوبات الخفيفة نسبياً "كالإشهار والتشهير"، مروراً بالغرامات والإيقاف المؤقت من ممارسة مهام المنصب 

لى أقسى العقوبات السياسية المتمثلة بفقدان المقعد البرلماني. أما بالنسبة )مع فقدان الأجر(، وصولًا إ
فهو يخضع بطبيعة الحال للعقوبات  –الجزائية أو المدنية  -للسلوك البرلماني الذي ينتهك القوانين الأخرى 

 المنصوص عليها في تلك القوانين. 
ثلاث مراحل، الأولى يتم فيها توجيه الدعوة ويتم فرض العقوبة في التقاليد البرلمانية الفرنسية على 

والمرحلة الثانية هي تدوين الدعوة أبسط العقوبات التأديبية، إلى حفظ النظام عند أول مخالفة، وهي من 

                                                      
1 - WFD-GOPAC, I bi d., not e 97. 

مع ملاحظة انه لا يُمكن في البرلمان الأوروبي، على سبيل المثال، وضع أو تطبيق نظام صارم للعقوبات على سوء السلوك،  -2
في الدولة صاحبة الولاية، علاوة على الإختلاف الواسع والواضح في الشروط القانونية  إلّاتُتخذ  أنّالإجراءات القانونية لا يُمكن  نّلأ

 العقوبة العامة المفروضة من الناخبين هي أكبر عقوبة متاحة. للمزيد راجع: إنّالوطنية. ولا ريب 
Background St udy: Prof essi onal  and Et hi cal  St andards  f or  Parl i ament ari ans , I bi d., p69. 
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إلى حفظ النظام في السجل البرلماني، والثالثة هي حرمان العضو من الحق في الكلام إذا لم يمتثل لحكم 
 رئيس المجلس. 
"اللوم" أو "التوبيخ" الرسمي، والذي يتم إدخاله في  مستويات من العقوبات الأكثر صرامة، مثلتليها عدة 

السجل، وقد يصحبه طرد مؤقت من المجلس، ولا تُستخدم هذه العقوبة إلّا في الحالات الأكثر خطورة، كما في 
قطع من الراتب متدرجاً على ك الوكذل (1) أحوال اللجوء إلى التهديد أو إستخدام العنف أو تحدي رئيس الدولة.

وفق خطورة المخالفة المرتكبة، والتعليق المؤقت للأعضاء الذين تعرضوا للتوبيخ مرتين أو قاموا بإهانة 
 غيرهم من كبار الشخصيات مثل رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة. 

ولا يتم تنفيذ  .س المجلستسمية" الأعضاء أشد عقوبة قد يفرضها رئي“أما في التقليد البريطاني فتُعدّ 
هذه العقوبة إلّا بعد توجيه عدة إنذارات إلى النائب المخالف، وبعد الطلب إليه مغادرة المجلس. وحين تجري 
تسمية العضو، تتم دعوة المجلس إلى الموافقة على إقتراح تعليق عمل النائب المخالف، وقد يستمر تعليق 

 .لمدة خمسة أيام في المرحلة الأولى وهي قابلة للزيادة مشاركة النائب المخالف في أعمال المجلس
قضية فرض عقوبات  أنونظراً للوضع الخاص لأعضاء البرلمان والحماية الدستورية التي يتمتعون بها، ف

لا سيما نتيجة الآثار التي تُخلفها بعض العقوبات، إذ تتداخل عقوبة التعليق  قضية حساسة. تُعدّصارمة 
الإختصاص، على الرغم من شيوعها، مع قدرات أعضاء البرلمان في تمثيل الناخبين ككل، أو المؤقت لممارسة 

يُساء إستخدام عقوبة  أنهنالك خطورة في  أنكما ( 2)الدائرة الإنتخابية التي يمثلونها على وجه التحديد.
 ة. تعليق العضوية لإبعاد النواب من المجلس ومن ثم عدم إمكان تحقيق الأغلبية الطبيعي

بعض الدول، مثل النمسا، تُحافظ على حق الأعضاء المعلقة عضويتهم في التصويت.  أنوهكذا، نجد 
وجود  أنالعقوبات الأشد خطورة قد تُؤثر على الثقة العامة، في حين  أنوعلاوة على ذلك، تُشير البحوث إلى 

اعدة قوية ضد إبعاد البرلمانيين عن وهنالك ق( 3)بناء الثقة العامة. إلىمدونة لقواعد السلوك يهدف أساساً 
 مناصبهم ما لم يكونوا قد إرتكبوا جرائم خطيرة جداً. 

كفرض غرامة أو خسارة الراتب، أو الإعتذار القسري من البرلمان، أو فقدان وقد تفرض عقوبات أخرى 
ت العادة في العديد وقد جر .الأقدمية في تولي بعض الأعمال مثل رئاسة اللجان فضلًا عن الإمتيازات الملحقة

من الدول على إتخاذ تدابير أخرى، فضلًا عما تقدم، في شكل تحذير أو لفت نظر، أو في شكل إعلان عام أو 
 بطلب الحفاظ على النظام.

بإمكانها  أننائباً معيناً قد انتهك أخلاقيات المهنة، ف أنففي بولندا إذا وجدت لجنة الأخلاقيات النيابية 
لم يعمد الأخير  أنويجب تبليغ النائب المعني بالجزاء كتابة. ف( 4)ه، أو الإنتقاد أو التوبيخ.فرض عقوبة التنبي

 الإعتراض على الفور، أو إذا تم رفض الإعتراض، يتم نشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية. إلى

                                                      
  .في مجلس الشيوخ الأميركي، قد يترافق ذلك مع حسم من الراتب خلال فترة طرد السناتور -1 
ويمكن تعليق العضوية مؤقتا في كل من بلغاريا وكندا والدنمارك واليونان وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا ورومانيا، ويكون الحق في  - 2

 . للمزيد راجع:تحديد مدة التعليق المؤقت لرئيس المجلس
Background St udy: Prof essi onal  and Et hi cal  St andards  f or  Parl i ament ari ans , I bi d., p70. 
3 - Bruce, Wi l l a. “Codes  of  Et hi cs  and Codes  of  Conduct : Percei ved Cont ri but i on t o t he Pract i ce of  Et hi cs  i n 

Local  Government ”, Publ i c I nt egri t y Annual , CSG & ASPA (1996), ci t ed i n St apenhurst , Frederi ck and Pel i zzo, 
Ri ccardo, “Legi sl at i ve Et hi cs  and Codes  of  Conduct ”, WBI  Worki ng Papers , 2004, Washi ngt on DC: Worl d Bank 
I nst i t ut e, p. 14. 

4 - Accordi ng t o Art i cl e 4.6 of  t he Regul at i ons  of  t he Et hi cs Commi t t ee of  23 Apri l  2009. 



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  142

 

الحفاظ على يطلب العضو الذي يُخالف أحكام النظام الداخلي خلال المناقشات  أنوفي ألمانيا يمكن 
يُسحب منه الحق في الكلام خلال مناقشة معينة. وفي الإنتهاكات  أنيُعيّن من الرئيس، أو  أنالنظام، أو 

يورو. وبالمثل، هنالك  8111الشديدة، قد يُستبعد النائب مؤقتاً من المناقشات، أو تفرض عليه غرامة تصل إلى 
ة لقواعد البرلمان بشأن إعلان المصالح، تتراوح ما بين مقياس من التدابير التأديبية في حال إرتكاب مخالف

 (1) إستقطاع المكافأة لمدة ستة أشهر. إلىالغرامة التي قد تصل  إلىالتحذير البسيط 
كما وتوجد مجموعة كاملة من العقوبات الاخرى المناسبة للأفعال التي تُشكل خرقاً للقواعد المتعلقة 

 إلىيؤدي عدم تقديم النائب لوثيقة إشهار المصالح  أنيمكن  –مثلًا  –ليا بإعلانات الذمة المالية، ففي إيطا
ومع  (2) تحريك الدعوى الجنائية، بينما في جورجيا، يُعدّ جريمة تقديم إعلاناً ناقصاً للأصول أو الذمة المالية.

لية بالإعتذار أمام ذلك، عادة ما يُطلب في المملكة المتحدة من الأعضاء الذين لا يُعلنون عن مصالحهم الما
 مجلس العموم وحسب. وفي السويد، يُعلن عن أسماء هؤلاء في الجلسة العامة وحسب من دون أي إجراء آخر.

تختلف شدة العقوبة على وفق شدة الجرم وعدد المخالفات. وقد تسير الإجراءات  أنهذا، ويجب 
، أو قد تسبق الإجراءات الجنائية تلك التأديبية لا الجنائية بالتوازي مع الإجراءات التأديبية في الحالات الشديدة

 سيما إذا كشفت العملية التأديبية العادية عن وجود أدلة جريمة جنائية محتملة. 
ونعتقد أن الإفصاح للناخبين عن أي انتهاكات، سوف يسمح لهم بتقرير مصير النواب. إذ لا يخفى على 

لشفافية القصوى تعني أن الحكم النهائي هو قرار الناخبين في أحد أن أهم رادع لسوء السلوك يتمثل في أن ا
 .صناديق الإقتراع

هذه الآليات كثيراً ما تُستخدم لتحقيق مصالح الأحزاب السياسية وقد  أنومع ذلك، تُشير الدراسات إلى 
ي تُستخدم كتدبير إستثنائ أنيتم تطبيعها لتصبح إحدى أدوات الصراع السياسي المنهجية بدلًا من 

 (3)وحسب.
إتخاذ إجراءات شفافة أكثر صرامة، ويجب  إلىتكون الإجراءات متصاعدة من الليونة  أنولا شك في وجوب 

تكون العقوبات الأشد مخصصة فقط للإنتهاكات الجسيمة. ويوصي دليل لجنة البندقية حول تنظيم  أن
تكون العقوبات "فعالة  أنئ التوجيهية بالأحزاب السياسية الصادر عن مجلس اللجنة الأوروبية للوزراء والمباد

  (4) ومتناسبة ورادعة".
يكون الهدف من التنظيم في المقام الأول هو خلق الظروف المناسبة  أنوعلاوة على ذلك، ينبغي 

لظهور القواعد المتعلقة بالسلوك المهني والأخلاقي. وينبغي أيضاً تكليف الهيئات التنظيمية بمسؤوليات 
 يف، فضلًا عن دورها التأديبي.التوجيه والتثق

 
 خاتمة

                                                      
1 - German Parl i ament , “Rul es  of  Procedure of  t he German Bundest ag”, avai l abl e at : www.bundest ag.de. Al so 

see German Parl i ament , “Law on Members  of  t he Bundest ag and t he European Parl i ament ”, avai l abl e at : 
www.bundest ag.de. 

2 - OECD Asset  Decl arat i ons , I bi d., not e 9, p. 81. 
3 - J ackson, D., E. Thompson and G. Wi l l i ams, “Recal l  El ect i ons  f or  New Sout h Wal es?  Report  of  t he Panel  of  

Const i t ut i onal  Expert s”, Sydney, NSW Department  of  Premi er  and Cabi net , 2011, p.22. 
4 - Gui del i nes  on Pol i t i cal  Part y Regul at i on (Warsaw: ODI HR, 2010), p. 80. 
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بإنتهاء بحثنا في الرقابة على السلوك البرلماني تبينت لنا مجموعة من النتائج والمقترحات نوردها 
 فيما سيأتي:

 أولًا: النتائج:
من أهم معايير السلوك المهني والأخلاقي للنواب حظر إساءة إستغلال المناصب العامة،  .0

مما يتعلق بأعماله  -له أو لأحد أفراد أسرته  -مصلحة شخصية  على سواء أكان ذلك بالحصول
 التجارية والمهنية، ومنع تضارب المصالح، وحظر إستغلاله للموارد البرلمانية.

يُمكن تقديم الشكوى من سوء السلوك البرلماني من رئيس البرلمان أو أحد أعضائه، وهذه  .8
إتجاه بعض الدول إلى منح الشعب فرصة تقديم الشكاوى هي القاعدة العامة، إلا أن ذلك لا يمنع من 

عن السلوك غير الأخلاقي أو غير المهني للنواب، سواء أكان ذلك مباشرة أو من خلال ممثليهم من 
 النواب.
التحقيق هو المرحلة الثانية في الرقابة على السلوك البرلماني، لمعرفة ما اذا كانت  .0

اية، ومدى جسامتها، والعقوبة المناسبة لها. وكل ذلك يتم المخالفة قد حدثت أم أنها مجرد وش
 ضمن ضمانات عديدة تُحيط بكل تلك الإجراءات.

يُمارس التحقيق مع النائب المخالف بأحد أسلوبين إما من خلال التنظيم الذاتي للبرلمان، أي  .4
ارجية تُجري تشكيل لجان برلمانية للتحقيق، أو أسلوب التنظيم الخارجي من خلال تشكيل لجان خ

 تحقيقاً مستقلًا، إلا أن إتجاهاً ثالثاً حاول الجمع ما بين مزايا الأسلوبين وأوجد نظاماً مختلطاً.
إذا ما ثبتت مخالفة النائب للمعايير البرلمانية، يُمكن إيقاع إحدى العقوبات عليه، ولا شك  .2

طورة، على أن تكون تلك في وجوب أن تكون العقوبات متدرجة من العقوبات البسيطة إلى الأشد خ
العقوبات فعّالة ومتناسبة ورادعة، وألا تُستعمل كإحدى أدوات الصراع السياسي، وذلك للوضع الخاص 

 لأعضاء البرلمان والحماية الدستورية التي يتمتعون بها.
 

 ثانياً: المقترحات:
ائب ندعو المشرعين إلى وضع مدونات للسلوك الأخلاقي والمهني للنواب، يلتزم الن .0

وثيقة مستقلة أو في النظام الداخلي بإحترامها وإتباعها، مع إمكانية إيراد مثل تلك المعايير في 
 للمجلس، وأن تتناول هذه القواعد )المعايير( أسلوب الرقابة على إلتزام النواب وإجراءات المساءلة.

المهني اللائق ضرورة خضوع جميع النواب الجدد إلى برنامج تعريفي ملائم بمعايير السلوك  .8
 عند إنتخابهم لأول مرة للبرلمان، لضمان إلتزامهم بها.

الإفصاح للناخبين عن أي انتهاكات، تباع الشفافية فيما يتعلق بالسلوك المخالف للنواب، وإ .0
لأن ذلك سوف يسمح لهم بتقرير مصير النواب، إذ أن أهم رادع لسوء السلوك يتمثل في أن الشفافية 

 حكم النهائي هو قرار الناخبين في صناديق الإقتراع.القصوى تعني أن ال
 -أعضاء أو رئيس البرلمان  –إتاحة الفرصة للشعب فضلًا عن الجهات الأخرى مثل البرلمان  .4

لتقديم الشكاوى من السلوك البرلماني المخالف لمدونات السلوك، فالنائب ممثل الشعب ويجب أن 
يتصرفوا بها في مناصبهم  أنية التي ينبغي يضع في حسبانه توقعات الجمهور بشأن الكيف

الجديدة، ويُعدّ الشعب رقيباً لا يُستهان به على عمل النائب، ولا أولى من منحه وسيلة للشكوى من 
  النائب الذي يُخالف معايير السلوك المهني والأخلاقي.
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قب أعمال إنشاء مكتب لإمبودسمان الأخلاقيات في البرلمان كنظير للإمبودسمان الذي يُرا .2
الحكومة، يكون من بين مهامه التحقيق في الشكاوى التي تُحال إليه بشأن السلوك البرلماني. على 
أن يتمتع التحقيق بالقدر الكافي من الضمانات التي تكفل الشعور بالعدالة والأمن في إجراءات 

ثقيف، فضلًا عن دورها المساءلة التأديبية. وأن تُكلّف الهيئات التنظيمية بمسؤوليات التوجيه والت
 التأديبي.

التأكيد على أهمية الإعلان عن الذمة المالية لضمان عدم إستغلال النائب لمنصبه، إذ  .1
 تُساعد الإجراءات الشفافة على بناء الثقة في النظام السياسي عموماً.
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 فصول في الدستور أم فصول فوق الدستور؟

 من الدستور الفرنسي 2من الدستور المغربي والفصل  48قراءة في الفصل 

Articles in the constitution or articles above the constitution : 

A Reading the Article 42 of the Moroccan constitution and the Article 5 of French constitution 

 Zaidin El maddahiزيدن المداحي

 باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية

 كلية الحقوق السويسي بالرباط، المغرب

 ملخص 

في الدستور الفرنسي  إنما يحددان وظيفة  2في الدستور المغربي والـ  48يرى  البعض بأن الفصلين الـ 
ئيس الدولة في المغرب وفرنسا دون أن يمنحهما أي اختصاصات أخرى غير تلك الاختصاصات الصريحة ر

المنصوص عليها في فصول صريحة مستقلة لا تحتمل عدة تأويلات. لكن اتجاه فقهيا آخر يرى بأن الفصلين 
ضمنية أخرى أكثر  السابقين إنما هما من الفصول التي تعطي رئيسي الدولة في المغرب وفرنسا اختصاصات

أهمية من اختصاصاتهما الصريحة بما يجعل منهما فصلين فوق الدستور. لذلك يحاول هذا البحث مناقشة 
من الدستور الفرنسي لا يحددان إلا وظيفة  2من الدستور المغربي والفصل  48الرأي الذي يدعم  بأن الفصل 

ينضاف إلى اختصاصاته الصريحة، في مقابل من  رئيس الدولة ويصفانها ولا يحيلان على أي اختصاص إضافي
يرى فيهما فصلان ذا إمكانيات تأويلية كبيرة يتيحان للملك في المغرب ورئيس الجمهورية في فرنسا ممارسة 

 اختصاصات إضافية أكثر أهمية من اختصاصاتهما الصريحة.

 الكلمات المفتاحية:

 فصول متعددة التأويلات. -حةاختصاصات صري -اختصاصات ضمنية -فصول فوق الدستور 

Abstract: 

Some see that the Article 42 of the Moroccan constitution and the Article 5 of the French constitution 

just describes the Chief of state function in Morocco and in France, and they  not gives them other 

prerogatives than those which are explicit in other independent and explicit articles which do not support 

a multiple interpretations. Buton the other hand, another jurisprudence support that  the two articles 

aforementioned gives the two chiefs of state a implicit prerogatives more important than their explicit 

ones, which makes the two articles  above the constitution. So, this dissertation try to discuss the point of 

view which support that the two articles only specify and describe the Chief of state function in Morocco 

and inFrance,and not transmitting on any other implicit prerogatives, vs the point of view which support 

that the two articles are a multiple interpretations ones which gives the King Of Morocco and the 

President of the French Republic additional implicit prerogatives more important than their explicit ones.   
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 مقدمة:

من الدستور  48في وصفهما لمكانة رئيس الدولة في الدستورين المغربي والفرنسي يورد الفصلان الـ 
من الدستور الفرنسي مفاهيم ومصطلحات تتيح إمكانيات تأويلية هائلة، وهو ما يصعب  2المغربي والـ 

 8100الدستور المغربي لسنة من  48تصنيفهما في خانة الفصول العادية أم الفصول الاستثنائية؟ فالفصل 
يجعل من الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى وضامن دوامها والحكم الأسمى بين مؤسساتها وضامن 

رئيس الجمهوريةبالساهر على احترام  0922من الدستور الفرنسي لسنة  2،بينما يصف الفصل 1استقلالها
 .2لعامة واستمرار بقاء الدولة ولاستقلالهاالدستور و الحكم بين المؤسسات  والضامن لسير السلطات ا

ويرى  مارسيل بريلوبأن الفصول الدستورية  التي تشير إلى مكانة رئيس الدولة في النظام السياسي عادة 
. وبالتالي فإن هناك من يرى بأن 3ما تنقسم إلى نوعين: فصول تحدد الوظيفة وأخرى تحدد اختصاصات

يفة رئيس الدولة في المغرب وفرنسا دون أن يمنحهما أي اختصاصات الفصلين السابقين إنما يحددان وظ
 أخرى غير تلك الاختصاصات الصريحة المنصوص عليها في فصول صريحة مستقلة لا تحتمل عدة تأويلات.

                                                      
 على أن: 8100من الدستور المغربي لسنة  48ينص الفصل 1
 يسهر والحكم الأسمى بين مؤسساتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها، الأمة، وحدة ورمز االأسمى، وممثله الملك رئيس الدولة،-"
وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات  الديمقراطي، الدستورية، وعلى صيانة الاختيارالمؤسسات  وحسن سير احترام الدستور، على

 وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. والجماعات،
 دائرة حدودها الحقة.المملكة في  ضامن استقلال البلاد وحوزة الملك هو-
 له صراحة بنص الدستور.من خلال السلطات المخولة  يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر،-
 41)الفقرةالثانية( و 44و 40تلك المنصوص عليهافي الفصول ماعدا توقع الظهائربالعطف من قبل رئيس الحكومة،-

 ". أنظر014)الفقرتان الأولى والرابعة( و 001و 29و 21و 20)الفقرتانالأولىوالسادسة( و
 .ر ،ج8100يوليوز  89الموافقل  0408جمادىالأولى  80بتاريخ  0-00-90 الصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم 8100الدستورالمغربي لسنة 

 .8100يوليوز  01ل  الموافق 0408شعبان  82مكرربتاريخ  2914عدد 
 على أنه: 0922من الدستور الفرنسي لسنة  2ينص الفصل 2
 لعامة وكذلك استمرار بقاء الدولة.السلطات ا نتظام سيرا رئيس الجمهورية على احترام الدستور، ويضمن عبر تحكيمه يسهر -"
 المعاهدات". واحترام الأرض ووحدة الوطن لاستقلال وهوالضامن -

 و هي ترجمة للنص الفرنسي:
"-Le Prési dent  de l a Républ i que vei l l e au respect  de l a Const i t ut i on. I l  assure, par  son arbi t rage, l e 

f onct i onnement  régul i er  des  pouvoi rs  publ i cs  ai nsi  que l a cont i nui t é de l 'Ét at . 
-I l  est  l e garant  de l 'i ndépendance nat i onal e, de l 'i nt égri t é du t erri t oi re et  du respect  des  t rai t és". 

 و هي ترجمة رسمية  حسب ما أوردها الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي على الرابط التالي:
ht t ps ://www.consei l -const i t ut i onnel .f r/.../const i t ut i on_arabe.pdf  

 و النصف صباحا. 01على الساعة  8102شتنبر  1تاريخ الزيارة: 
3PRELOT  Marcel   (revue et  mi se à j our  par  J ean BOULOUI S) , I nst i t ut i ons  Pol i t i ques  et  Droi t  

Const i t ut i onnel , , DALLOZ, Pari s  , 10eme Ed , 1987, P.711 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/.../constitution_arabe.pdf
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يؤكد في المقابل بأن فصول تحديد الوظيفة قد تشير بدورها إلى اختصاصات أخرى  لكن مارسيل بريلو 
. وهو ما جعل من اتجاه فقهي آخر 1تنضاف إلى اختصاصاته الدستورية الصريحةضمنيا  لرئيس الدولة تفهم

يرى بأن الفصلين السابقين إنما هما من الفصول التي تعطي رئيسي الدولة في المغرب وفرنسا اختصاصات 
 .2ضمنية أخرى أكثر أهمية من اختصاصاتهما الصريحة، بما يجعل منهما فصلين فوق الدستور

هذا الموضوع تأتي من كون هذين الفصلين يتركان بياضات دستورية كبيرة في المغرب و فرنسا،  وأهمية
وتأطير وظيفتيهما داخله، وهو  و يصعبان مسألة تحديد موقع رئيس الدولة داخل الهرم الدستوري للدولتين

ة المعيارية المتعارف ما يثير بالتالي صعوبة في تصنيف هذين النظامين السياسيين داخل الأنظمة الدستوري
 عليها. 

 المغربي الدستور من 48الفصل  بأن دعم يمكن مدى أي لذلك سنحاول في هذا البحث مناقشة إلى
 ورئيس المغرب للملكفي يتيحان كبيرة تأويلية اتيإمكان ذا ان الفرنسي فصل الدستور من 2والفصل 

 يرى من مقابل في الصريحة؟ اختصاصاتهما نم أهمية أكثر إضافية اختصاصات ممارسة فرنسا في الجمهورية
 إلى ينضاف إضافي اختصاص أي على يحيلان ولا ويصفانها الدولة رئيس وظيفة إلا لايحددان فيهما

 الصريحة؟ اختصاصاته

 هذه الإشكالية المركزية سنطرح الفرضيات الثلاثة التالية: وللإجابة عن

  الدستور الفرنسي يصفان فقط وظيفة رئيسي من  2من الدستور المغربي و الفصل  48إن الفصل
 الدولة في البلدين؟

  من الدستور الفرنسي يمنحان اختصاصات ضمنية  2من الدستور المغربي و الفصل  48إن الفصل
 إضافية لرئيسي الدولة في البلدين؟

  يجب أن منالدستورالفرنسييشيران إلى الدور الاعتيادي الذي  2منالدستورالمغربيوالفصل  48إنالفصل
 يضطلع به رئيس الدولة في البلدين؟

ومن أجل مناقشة ما سبق، سنعتمد منهجا قانونيا تحليليا تتخلله مقارنات بين النظامين الدستوريين 
 و سنقسم البحث إلى المطلبين التاليين: والفرنسي،المغربي 

 المطلب الأول: فصول لتعريف وظيفة رئيس الدولة

 .اختصاص رئاسي استثنائي فوق دستوري المطلب الثاني: فصول لتحديد

                                                      
1I bi dem  

نقصد هنا بكون الفصلين فوق الدستور بأنهما فصلان يتجاوزان الدستور و يمنحان رئيسي الدولة اختصاصات إضافية غير 2
لفصول الدستورية الأخرى. و هذا لا علاقة له بنظرية منصوص عليها صراحة في الدستور مما يجعلهما فصلين دستوريين فوق ا

La supra-const "الفصول فوق الدستورية i t ut i onnal i t é و التي هي نظرية يساندها اتجاه يجعل من بعض المبادئ الأساسية ،"
فوق الدستور و لا يجوز المستمدة من الحقوق الطبيعية للإنسان و من بعض المبادئ الكونية كالعدالة و الإنصاف يجعل منها مبادئ 

 مسها بأي مقتضى دستوري يتناقض معها.
 للمزيد حول هذه النظرية يراجع للاستئناس:

Nori koOf uj i , " Tradi t i on const i t ut i onnel l e et  supra-const i t ut i onnal i t é : y a-t -i l  une l i mi t e à l a 
révi si on const i t ut i onnel l e ?  L'exempl e de l a Const i t ut i on j aponai se", Revue f rançai se de droi t  
const i t ut i onnel , N° 59,  8114, pp. 619-631 
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 المطلب الأول: 

 فصول لتعريف وظيفة رئيس الدولة

والذي كان يوفر للملك غطاء  8100في الدساتير المغربية السابقة على دستور سنة  09إن تقسيم الفصل 
لك ممارسة للتدخل في جميع المجالات السياسية والدينية، جاء للقطع مع تعدده التأويلي الذي يتيح للم

 48قد عرف وظيفة الملك الدينية، فإن الفصل 401اختصاصات غير محددة ولا مقيدة. وبالتالي إذا كان الفصل 
تولى تعريف وظيفته كرئيس للدولةوالذي يمارس اختصاصاته من خلال النصوص الدستورية الصريحة فقط، 

 يفة رئيس الجمهورية )الفرع الأول(.من الدستور الفرنسي الذي يحدد وظ 2وهو ما يجعله مشابها للفصل 

كما أن هذانالفصلان إنما جاءا لإبراز وظيفة رئيس الدولة الأهم والتي هي التحكيم بين المؤسسات 
الدستورية والسلطات العامة في حالة الاختلاف، وفي حالة ما إذا كان الأمر يهدد السير العادي للمؤسسات 

 الثاني(.ويهدد استمرار الدولة بذاتها )الفرع 

 الفرع الأول : تعريف وظيفة وليس منح اختصاص

مؤسسة دستورية بالكامل، وأصبحت جميع سلطاتها  8100إن الملَكية في المغرب أصبحت منذ عام 
مدرجة في الدستور في حين أنها كانت بشكل أساسي حتى ذلك الحين سلطات عرفية ويمكن التوسّع فيها 

.لذا، فإذا كان تفسير سلطات الملك قد 2الأعلى الذي هو أساساً سلطوي بلا حدود ومحاطة بنوع من الدستور
استند، في الدساتير السابقة، إلى نظرية السلطات الضمنية وهو ما أسفر عن توسيع نطاق هذه السلطات 
على حساب الحكومة والبرلمان، فإن السياق السياسي الداخلي والدولي الذي أدى إلى عملية إعداد الدستور 

 .3ديد قد عمل لصالح إيجاد تفسير ضيّق لهذه السلطات بحيث لا تتجاوز ما هو منصوص عليه صراحةًالج
إنما نقل الصلاحيات الملكية من دائرة   8100وبالتالي يعتبر هذا الاتجاه بأن الدستور المغربي لسنة  

كون بصريح الدستور، ولا . فممارسة الملك لصلاحياته ت4الصلاحيات الضمنية إلى دائرة الصلاحيات الصريحة
. فتعبير "صراحة" المنصوص عليه في الفقرة 5مجال للتوسع في تأويلها بما يتجاوز نصوص الدستور الصريحة

                                                      
 على أن : 8100من الدستور المغربي لسنة  40ينص الفصل  1

 "الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
 على، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأ

ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ 
 وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.

 ير.تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظه
 يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر".

منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة )اليونسكو( والمجلس الوطني لحقوق الانسان، تعليم المواطنة وحقوق 2
 20، ص.8102ت اليونسكو، الإنسان : دليل لشباب المغرب، منشورا

 21نفسه، ص.3
 11-12، ص. 8102(، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 08لزعر عبد المنعم، ممثل الأمة والسدة العالية بالله، دفاتر وجهة نظر ) 4
 04، ص.8108، 81-09"،مجلة مسالك، عدد مزدوج  8100بلمليح سمير، " رئيس الدولة ورئيس الحكومة في دستور 5
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من الدستور يحول دون القيام بتأويل يسمح بممارسة سلطات غير منصوص عليها في   48الثالثة من الفصل 
 .1الدستور صراحة

بح يشير إلى الاختصاص الديني فقط لرئيس الدولة الذي هو جزء من من الدستور أص 40كما أن الفصل 
 48اختصاصاته الأخرى، دون أن تتيح للملك اختصاصات أخرى نتيجة لتأويله، وما يؤكد ذلك هو تنصيص الفصل 

وبعض الفصول الأخرى،  40على خضوع الاختصاصات الملكية للتوقيع بالعطف ما عدا تلك المتعلقة بالفصل 
، أي أنه 2ذا الفصل أشار إلى اختصاص الملك الديني إلى جانب اختصاصاته الأخرى ولم يقم بينها تمييزاأي أن ه

 جعلها كلها اختصاصات دستورية صريحة منصوص عليها في فصول صريحة.

الذي طغى على الدساتير  09، حسب بعض الباحثين، يحدث قطيعة مع منطق الفصل 8100لذافدستور 
لاداء السياسي عن الرقابة الدينية، إذ لم يعد يسمح بتدخل الديني في السياسي وفق السابقة عبر عزل ا

. أي 3منطق الفقه السياسي الإسلامي التقليدي، إذ أصبح مجالا إمارة المؤمنين ورئاسة الدولة مجالين منفصلين
والتي تجعل من  8100في تأو يل  دستور  09أن المنطق الدستوري المغربي الجديد قد قطع مع فلسفة الفصل 

الاختصاص الديني للملك الدستور الاصلي والحقيقي، أي الدستور غير العادي الذي يبطل مفعول الكتلة 
الدستورية ككل في النظام السياسي المغربي، وهو ما حاول التأكيد عليه تقسيم الفصل القديم إلى فصلين 

 .5لك من التدخل في المجال السياسي. لذلك فإن صفة أمير المؤمنين لم تعد تمكن الم4منفصلين

وإذا ما انتقلنا إلى الدستور الفرنسي، فإننا نجد من الباحثين الفرنسيين من يدعم هذه الفكرة المستندة 
من الدستور الفرنسي لا يمنح الرئيس الفرنسي اختصاصا جديدا إضافة إلى  2على أساس أن الفصل 

من الدستور لا  2رى من الدستور، إذ يعتبرون بأن الفصل اختصاصاته المنصوص عليها صراحة في فصول أخ
يعطي اختصاصات للرئيس إنما يحدد وظيفته فقط، لأن اختصاصاته هي تلك المشار إليها صراحة في باقي 

 .6فصول الدستور

تتجلى في السهر على   2فكأنما الدستور الفرنسي قد حدد لرئيس الدولة الفرنسي مهمة في الفصل 
تور والتحكيم  بين السلطات العامة وضمان بقاء الدولة واستقلال الوطن ووحدة أراضيه واحترام احترام الدس

                                                      
، 0النويضي عبد العزيز، الإصلاح الدستوري في المملكة المغربية : القضايا الأساسية، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، ط1
 29، ص.8112

في موضوع "الدستور المغربي  8100أبريل  09-02المصدق رقية، "سلطة تأسيسية فرعية ام اصلية مكتسحة"، أعمال ندوة  2
(، مجموعة البحث في القانون الدستوري وعلم 8104ارسة"، )تنسيق: عمر بندورو، رقية المصدق، محمد مدني: الجديد على محك المم

Friالسياسة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي،  الرباط، منشورات ملتقى الطرق بتعاون مع  edri ch Ebert  
St i f t ung 04، ص.8102، 8، ط 

"، أعمال ندوة دولية منظمة من طرف كلية العلوم 8100إمارة المؤمنين والحقل الديني في ضوء دستور بوشيخي محمد، "3
القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة 

: مستجدات وافاق، تنسيق يمينة هكو/ يوسف اليحياوي، وجدة، 8100ر المغربي في موضوع:  الدستو8108أبريل  80و 81المنظمة يومي 
 02-04، ص ص. 8108يوليوز 
في ضوء قراءة السياق والركائز والأهداف"،  منشورات  مجلة الحقوق،  8100الغالي محمد، "جدلية الثابت والمتحول في دستور  4

 29-21، ص ص. 8108،  2سلسلة الاعداد  الخاصة، العدد 
 11لزعر عبد المنعم، م س، ص.  5

6Const ant i nescoVl ad et  Pi erré-Caps  St éphane, Droi t  Const i t ut i onnel , 3ème édi t i on, PUF, Pari s, Oct obre 
2007, P.374 
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المعاهدات الدولية، لكنه في المقابل منحه من الاختصاصات الصريحة ما يمكنه من أداء مهمته هذه في 
يصف الوظيفة  والذي 2باقي الفصول الدستورية الأخرى وبشكل صريح، ولم يمنحها له ضمنيا في الفصل 

 .1الرئاسية فقط

من الدستور الفرنسي، حسب هذا الاتجاه، يؤدي وظيفتين أساسيتين: الأولى أنه يؤطر بشكل  2فالفصل 
عام الوظيفة الرئاسية بغض النظر عن اختصاصاته المذكورة في باقي الفصول الدستورية، والثانية أنه أداة 

هي التي تفسر لماذا تم  2ولة المنصوص عليها في الفصل .أي أن وظيفة رئيس الد2تفسيرية لهذه الفصول
 منح رئيس الدولة لاختصاص معين صريح في باقي الفصول الدستورية الأخرى.

  48لذا فإن الاتجاهين السابقين سواء في الدستور المغربي أو الفرنسي يدعمان فكرة بأن كلا الفصلين 
ا هما فصلان لتعريف وظيفة رئيس الدولة وليسا فصلين من الدستور الفرنسي إنم 2من الدستور المغربي و

لمنحه اختصاصا جديدا ينضاف إلى اختصاصاته الدستورية الصريحة الأخرى. أي أنهما فصلان لتعريف الوظيفة 
 التقليدية لأي رئيس دولة في أي نظام سياسي معين، خاصة وظيفته الرئيسية كحكم بين المؤسسات.

 ة رئيس الدولة  الحكمالفرع الثاني: إبراز وظيف

يعرف التحكيم بأنه وظيفة الوساطة والضمان التي يختص بها رئيس الدولة، بحيث يكون  الهدف منها 
. فرئيس الدولة هو بمثابة قاضي معنوي بين 3هو ضمان الاشتغال المنتظم للسلطات العامة واستمرار الدولة

ها باعتباره أعلى سلطة دستورية وجديرا بممارسة ، يتولى فض النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين4المؤسسات
 دور الحكم.

من  48والوظيفة التحكيمية الموكولة للملك في المغرب بمقتضى كونه رئيس الدولة وفق الفصل 
،وهي وظيفة تدخل 5هي كذلك من الوظائف التقليدية التي تستأثر بها مؤسسة إمارة المؤمنين 8100دستور 

باعتبار المكانة  6ذ أن الدستور وضع بيد الملك أدوات أساسية لممارسة التحكيم في المجال المحفوظ له، إ
التي يتمتع بها  ضمن مؤسسات الدولة، وكون السلطة الملكية يكون لها اليد العليا والمراقبة الشاملة على 

                                                      
1Turpi nDomi ni que, Droi t  Const i t ut i onnel , 2ème édi t i on, QUADRI GE/PUF, Pari s, Sept embre 2007, P.528 
2Mathi eu Bert rand  et  VerpeauxMi chel  , Droi t  Const i t ut i onnel , PUF, Pari s, J anvi er  2004, P.389 
3Port el l i  Hugues , Droi t  Const i t ut i onnel , 8ème édi t i on, Dal l oz, Pari s ,2009, Op.Ci t , P.246 

ري المقارن، مجد المؤسسة تابت جوي )ترجمة: محمد عرب صاصيلا(، حق رئيس الدولة في نقض القوانين في القانون الدستو 4
 040، ص. 8112، 0الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

"،  منشورات  مجلة 8100العشوري محمد فؤاد، "مفهوم الملكية البرلمانية في النظام السياسي المغربي من خلال دستور 5
 011، ص.8108،  2الحقوق، سلسلة الاعداد  الخاصة، العدد 

ت الدستورية التي تضمن للملك ممارسة التحكيم لا تتحدد فقط في اللجوء إلى الاستفتاء والتوجه مباشرة إلى إن التقنيا 6
الأمة،وحل البرلمان واستعمال السلطات الاستثنائية، بل تمتد أيضا لتشمل تأويل نصوص الدستور من طرف الملك، ولما كانت الدساتير 

الملك في مجال إصدار الأمر بتنفيذ القانون، كان العاهل هو الحكم في مراقبة دستوريتها. لم تقيد سلطة   0998السابقة على دستور 
إلا أن التحكيم الملكي  في هذا المجال أصبح كمرحلة سابقة أي قبل إحالة الخلاف للجهاز المختص بمراقبة دستورية القوانين قصد 

التالي للجوء إلى التحكيم الملكي ما دامت نتائج تحكيم هذا الجهاز ملزمة البت فيه، أما إذا أحيل الخلاف على هذا الجهاز فلا داعي ب
 للجميع. أنظر:

بكور عبد اللطيف، دور المؤسسة الملكية في إحلال التوازن السياسي في المغرب، لأطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة 
 .802-801، ص ص: 8118-8110ماعية، الرباط، أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجت -محمد الخامس
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ززها الطابع . كما أن وظيفة التحكيم التي يمارسها الملك يع1جميع أجهزة الدولة أيا كانت بدون استثناء
الانقسامي للمجتمع المغربي وتعدديته، وهو ما يجعل من المؤسسة الملكية حكما مقبولا من جميع الاطراف 

. وهي وظيفة قديمة للسلطان المغربي الذي كان حكما بين 2سواء كانت نخبا سياسية أو مجتمعا مدنيا
 سبيل العرف الدستوري سابقا، تمت بحيث أن التحكيم الملكي الذي كان يمارس على،3القبائل المتناحرة
 .4دسترته الآن فعلا

وبالتالي فإن التحكيم الملكي كانت ممارسة سياسية وعرفية في الدولة المغربية  القديمة ثم أصبحت 
من الدستور إلى الملك صفة الحَكَم الأعلى بين مؤسسات الدولة، وممارسة  48يُسنِد الفصل .و5قاعدة دستورية

من  48ن المؤسسات يسمح بتحقيق المصالح العليا للدولة، وهذه المصالح محدَّدة في الفصل دور الحَكَم بي
هذه الوظيفة للرئيس الفرنسي والذي يضمن عبر تحكيمه انتظام سير السلطات  2كما يسند الفصل .6الدستور

 العامة وكذلك استمرار بقاء الدولة.

لحكم الرياضي المحايد الذي لا يشارك في اللعبة، لكن مفهوم رئيس الدولة الحكم يمكن أن يفهم منه ا
. بل 7كما يمكن أن يفهم منه الحكم الذي يصدر أحكاما ويتخذ قرارات بالانحياز إلى طرف مقابل طرف آخر

سلطة التحكيم تعني حسب مارسيل بريلو امتلاك رئيس الدولة لسلطة اتخاذ القرار، "فعندما نتحدث عن 
 .8فهم بمفهومه اللاتيني الذي يعني الحكم والقرار، أي سلطة التقرير"التحكيم الرئاسي فيجب أن ي

لذلك هناك من يرى بأن التحكيم الذي يمارسه رئيس الدولة هو بطبيعته تحكيم إيجابي، فالتحكيم الذي 
يمارسه الرئيس الفرنسي هو تحكيم فعال وليس سلبيا، فتحكيمه لا ينصب على المراقبة عن بعد لمسألة 

. فإذا كان الدستور الفرنسي 9المؤسسات، وإنما ينصب على مواجهة تلك المؤسسات بقرارات فعليةحسن سير 
قد متع رئيس الدولة بصفة الحكم، فإن الرؤساء الفرنسيين المتعاقبين كرسوا قاعدة الحكم القائد في نفس 

                                                      
 801-801نفسه، ص.1

2Menouni Abdel at i f  , " Le recours  à l ’art i cl e 19, une nouvel l e l ect ure de l a Const i t ut i on ?  ", Revue 
j uri di que, pol i t i que et  économi que du Maroc (R.J .P.E.M), N° 15, semest re 1984, P.33 

ترجمة عبد الغني أبوالعزم وعبد الأحد السبتي و عبد اللطيف الفلق(، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية واتربوري جون )3
 002،ص.  8114المغربية،مؤسسة الغني للنشر،الرباط،،الطبعة الثانية،

Kutغوردوعبد العزيز، الحكامة الجيدة في النظام الدستوري المغربي، إصدارات إي كتب  4 ubl t d-E ،  018، ص.8102لندن، نوفمبر 
الإدريسي محمد ، الممارسة الملكية للسلطة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية 5

 021، ص.8102-8104أكدال،  -والاقتصادية والاجتماعية، الرباط
 24والمجلس الوطني لحقوق الانسان، م س، ص. منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة )اليونسكو(6

7De Gui l l enchmi dt  Mi chel , Droi t  Const i t ut i onnel  et  I nst i t ut i ons  Pol i t i ques , 2ème édi t i on, Economi ca, 
Pari s, 2008, P.337 

8Prél ot  Marcel  I N, Encycl opédi ef rançai se, Tome X, L'Et at , Soci ét é nouvel l e, Pari s,1964, p. 211 
9 Duhamel  Ol i vi er  , Droi t  Const i t ut i onnel  et  I nst i t ut i ons  Pol i t i ques, Edi t i ons  du Seui l , Pari s, Févri er  

2009, P.p.542-543 
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القول بأن الرئيس الفرنسي  . وهذا ما حدا بالبعض إلى1الآن، فقد امتلكوا السلطة التحكيمية والتنفيذية معا
 .3،وبأنه  لا يعتبر حكما بين المؤسسات وإنما حكما فوق المؤسسات2يعتبر "حكما غير محايد"

وهذه هي الصفة نفسها التي يصف بها بعض الباحثين التحكيم الذي تمارسه المؤسسة الملكية في 
سلبي غير مؤهل للتصرف في وقت الأزمات حكم إيجابي،فبينما يكون الحكم  الالمغرب، إذ يعتبرون بأن الملك 

فإن الحَكَم الإيجابي يوجِّه الاختيارات الكبرى ويُلزم الدولة، وله أهداف كبيرة ولديه سلطة اتخاذ القرار 
. فهو حكم إيجابي بالمعنى الذي قصده "باييه" 4والاستباق، أي مجمل القول أنه القائد على متن الطائرة

(Bayeuxأي الحَكَم الم ،)5حاط بهالة الرجل المنقذ الذي يُعهَد إليه بمقاليد السلطة. 

ولعل توصيف التحكيم الذي يمارسه الملك في المغرب ورئيس الجمهورية في فرنسا بهذا الطابع 
 2في الدستور المغربيو 48الإيجابي والتدخليهو الذي دفع اتجاها آخر  من الفقه إلى القول بأن كلا من الفصل 

رنسي إنما يمنحان رئيس الدولة اختصاصا ضمنيا إضافيا ينضاف إلى اختصاصاته الدستورية في الدستور الف
 الصريحة الأخرى، بل إنه قد يمنحه اختصاصا يتجاوز به اختصاصاته الدستورية الصريحة.

 

 

 

 المطلب الثاني: 

 فصول لتحديد اختصاص رئاسي استثنائي فوق دستوري

من الدستور  2من الدستور  المغربيوالفصل  48ه آخر، بأن الفصل في مقابل الاتجاه السابق، يرى اتجا
الفرنسي ما زالا أهم فصلين محددان لاختصاصات رئيس الدولة في البلدين، إذ  يتجاوزان بهما اختصاصاتهما 
الدستورية الصريحة إلى اختصاصات ضمنية ذات تأثير كبيرعلى الحياة السياسية. فهما لا يحددان وظيفة 

دولة فحسب بل يمنحانه ضمنيا اختصاصات استثنائية تجعل منهما فصلان فوق الدستور )الفرع رئيس ال
 الأول(.

كما أن الممارسة السياسية في كل من المغرب وفرنسا لا زالت تشهد على اعتماد الملك على هذا 
زالت تمنح الرئيس الفصل لمنحه اختصاصات استثنائية تتجاوز الصريح منها المنصوص عليها في الدستور، ولا 

 الفرنسي أقوى دور في الحياة السياسية الفرنسية يتجاوز دوره الذي رسمه له الدستور الفرنسي )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: فصلان فوق الدستور

                                                      
Aromatأروماتاريوسيلفانو)1 ari oSi l vanoنظام رئاسي "، مجلة القانون العام وعلم السياسة: )إشراف  (، "انحراف المؤسسات نحو

)النسخة الفرنسية(، باريس،  ومجد المؤسسة  L.G.D.Jترجمة: محمد عرب صاصيلاووسيم منصوري(،  -يه:جاك روبير وإيف غودم
 182-181، ص ص. 8111، 0الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع )النسخة العربية(، بيروت، عدد 

2Const ant i nescoVl ad et  St éphane Pi erré-Caps, Op. Ci t , P.p.381-382 
3Chant ebout Bernard, Droi t  Const i t ut i onnel , 25ème édi t i on, SI REY, Pari s, Aout  2008, P.457 

 22منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة )اليونسكو( والمجلس الوطني لحقوق الانسان،م س، ص.4
 نفسه5
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، و ذلك بما أنعبارة "يمارس الملك 1لازال يمنح الملك سلطا فوق دستورية 8100من دستور  48إن الفصل 
  48بنص الدستور" الواردة في الفصل  صراحةمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له هذه المهام، ب

ليست بالفاصلة في تحديد مفهوم جديد للسلطة بعيدا عن التأويل  8100من دستور المملكة الجديد لسنة 
ور بدوره مثلا، لأن هذا الدست 0991لممارسة مجموعة من المهام في دستور  09الذي كان يخضع له الفصل 

 .2تضمن مثل هذه العبارة

فالملك، حسب هذا الاتجاه، يحكم من خلال ثلاثة حقول: الحقل الدستوري الذي يتقاسمه جزئيا مع باقي 
المؤسسات، وهذا الحقل يقبل فكرة توازن السلط ومحدودية سلطات الملك، والحقل السياسي المستلهم من 

ية يحددها عن طريق سلطته التقديرية، وأخيرا الحقل الدستور ويتمتع الملك في إطاره بسلطات ضمن
 .3السياسي المحكوم بالقرآن والسنة، ويتصرف فيه الملك بوصفه أميرا للمؤمنين

السابق، الذي احتكر الحياة السياسية المغربية وبروز صفة الملك أمير  09إذ على الرغم من تقسيم الفصل 
( والثاني بالملك رئيس 40الأول بالملك أمير المؤمنين )الفصليتعلق  8100المؤمنين، إلى فصلين في دستور 

 .4(، فإن الملك بوصفه أميرا للمؤمنين ما زالت لها الأولوية على صفته كرئيس للدولة48الدولة )الفصل

كما أن وصف الملك بكونه "الضامن لدوام الدولة واستمرارها" يعني ضمنا تمكينه من سلطات استثنائية 
اصات سياسية رئيسية دون الحاجة إلى التنصيص عليها صراحة في فصول دستورية بل ومنحه اختص

يعطي سلطات للملك ولا يصف دوره ومركزه فقط، إنه يعطيه سلطات بوصفه  48. لذلك فالفصل 5مستقلة
 .6الضامن لحسن سير المؤسسات وبالتالي فبإمكانه التدخل متى شعر بأن هناك إخلال بهذا السير العادي

، 7كان التأويل نشاط معرفي علمي يهدف إلى إيجاد المعنى الحقيقي لنص متسم بالغموضوإذا 
فبوصفه حامي الدستور،  فإن رئيس الجمهورية الفرنسيةهو المفسروالمؤول  للدستور عندما لا يكون 

                                                      
، صيف 02السياسية، بيروت، عدد رقم  مراحي عبد الجلال، "السياسة الخارجية في الدستور المغربي "، المجلة العربية للعلوم1
 22، ص.8108

) دراسة مقارنة( ، رسالة  لنيل دبلوم   الماستر في  القانون   8100ولد  ميصارة  سعدانة،  السلطة التنفيذية في ظل  دستور  2
 82-81، ص ص. 8108-8100العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي،  سلا، جامعة محمد الخامس، 

 على أنه: 0991من الدستور المغربي لسنة  89نص الفصل 
 يمارس الملك بمقتضى ظهائرالسلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. -"
 )الفقرات 84الثانية( و )الفقرة 80الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزيرالأول ماعداالظهائرالمنصوص عليها في الفصول  الظهائر-
 ". أنظر:012و 90و 24و 19و 10و 19و 02والرابعة( و والثالثة الأولى

 1الموافقل  0401الأولى  جمادى 80بتاريخ  0-91-021رقم  الشريف الظهير بتنفيذه ،الصادر0991لسنة  المراجع المغربي الدستور
 .0991أكتوبر  01الموافقل  0401الأولى  جمادى 81بتاريخ  ،4481عدد  ر ،ج.0991أكتوبر 
لم عباس، المؤسسة الملكية والمسألة الدينية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الأول، كلية بوغا3

 020، ص.8111-8112العلوم القانونية والاقتصاديةوالاجتماعية، وجدة، 
 021الإدريسي محمد ، م س، ص. 4

5Bout i n Chri st ophe, "La pl ace du Souverai n dans  l a nouvel l e const i t ut i on du Royaume ", REMALD, N° 82, 2013, 
P.p.95-97 

 001-002الإدريسي محمد ، م س، ص ص. 6
7Kel sen Hans , La Théori e Pure du Droi t , Edi t i ons  Li brai ri e Général e de Droi t  et  de l a J uri sprudence 

(L.G.D.J ), Pari s, 1999, P.138 
 091ص.  الإدريسي محمد ، م س،،ورد لدى 
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ا عدا المجلس الدستوري مختصا للنظر في الأمر، بحيث لا تملك أية سلطة أخرى حق مراقبة تفسير الرئيس، م
. فرئيس الدولة الحامي لمصالح الدولة داخليا وخارجيا، ولكونه الوصي 1في حالة إثارة مسطرة الخيانة العظمى

ما  Georges Burdeauعليها، فإنه يستطيع تكييف تدخله حسب المعطيات السياسية، إذ أنه يمتلك حسب 
Pouvoiيمكن تسميته بـ "سلطة الدولة  r  d'Et at"2. 

اشته فرنسا في عهد الجنرال ديغول وعهد جورج بامبيدووعهد فاليري جيسكار ديستان، والواقع الذي ع
يخالف ما يتضمنه الدستور من تنصيص حصري على اختصاصات محددة لرئيس الجمهورية، ولعل  ذلك كان 
ناتجا عن تأثير شخصية الجنرال ديغول القوية وعن السمعة الكبيرة التي كان يحظى بها داخل البلاد 

. فلقد كان يؤثر تأثيرا قويا على سير القضايا التي تهم الحياة الوطنية، وكان في الحقيقة يعد 3خارجهاو
الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي، وذلك لأنه كان يحدد بنفسه، خرقا للدستور، سياسة الحكومة، ولم يسبق أن 

 .4اتخذ أي قرار مهم بدون موافقته

ة في كل من المغرب وفرنسا لا زالت تؤكد على أن هذين الفصلين لذلك فإن واقع الممارسة السياسي
ليسا مجرد فصلين عاديين مثلهما مثل باقي الفصول الدستورية الأخرى، بل إنهما يرتقيان إلى مرتبة الدستور 

، إذ كلاهما يمنحان رئيس الدولة هامشا للتحرك وممارسة اختصاصات جديدة 5الضمني داخل الدستور الصريح
زين الاختصاصات الصريحة التي تم إدراجها في باقي الفصول الدستورية الأخرى، أي أنهما يتجاوزان متجاو

 الدستور من خلال الدستور.

 الفرع الثاني: تأكيد الممارسة السياسية لاستثنائية الفصلين

شكيل أعفى الملك رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران من مهمة ت 8101من مارس سنة  02في ال 
من  48. وبالرجوع إلى الفقرة الرابعة من بلاغ إعفاءه نجد بأن الملك اعتمد ضمنيا على الفصل 6الحكومة

                                                      
1Mathi eu Bert rand  et  VerpeauxMi chel  , Op. Ci t , P.390 
2I bi d, P.p.390-391 

القادري عبد الرحمان، الوجيز في المؤسسات السياسية والقانون الدستوري : النظم السياسية، دار النشر المغربية، الدارالبيضاء، 3
 011، ص.0922

 نفسه4
، في الفقه 8100في الدساتير المغربية السابقة على دستور  09الذي شكله الفصل أبرز من أثار مفهوم الدستور الضمني، و5

من الدستور المغربي، ثم تعمق في الأمر الأستاذ محمد  09الدستوري المغربي هو الاستاذ عبد اللطيف المنوني في مقاله عن الفصل 
 لتالية :المعتصم فيما بعد. وللمزيد حول هذا المفهوم يمكن مراجعة مؤلفاتهما ا

-MENOUNI  Abdel at i f  , " Le recours à l ’art i cl e 19, une nouvel l e l ect ure de l a Const i t ut i on ?  ", Revue 
j uri di que, pol i t i que et  économi que du Maroc (R.J .P.E.M), N° 15, semest re 1984 

 القانونية العلوم كلية العام، القانون في الدولة راهدكتو أطروحة المغربي، الدستوري للقانون التقليداني التطور معتصم، محمد-
 0922الدارالبيضاء،  الثاني، الحسن جامعة والاجتماعية، والإقتصادية

 0998، 0البيضاء،ط الدار للنشر، ،مؤسسةإيزيس0990-0918المغربية :  السياسية الحياة معتصم، محمد-
 0998، 0ط البيضاء، الدار للنشر، ايزيس ةمؤسس المغربي، الدستوري السياسي النظام معتصم، محمد-
نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء )الوكالة الرسمية  8101مارس  02جاء قرار إعفاء بنكيران في بلاغ للديوان الملكي   في 6

 للمملكة المغربية(، وجاء فيه:
اعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية س 42لقد سبق لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن بادر بالإسراع، بعد “

 ، بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة.8101لسابع أكتوبر 
 وللتذكير فقد سبق لجلالته أن حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة.
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الدستور لإعفاء بنكيران وذلك بالإشارة إلى أنه: "وبمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساهر 
المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا  على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على

من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أعزه الله، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية 
 سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".

، فإن الأكيد وعلى الرغم من السجالات القانونية التي أثارها هذا الإعفاء حول ما مدى دستوريته من عدمه
بأن الملك قد استند إلى هذا الفصل لممارسة اختصاص إعفاء رئيس الحكومة المكلف،وهو ليس اختصاصا 

من كون الملك  48صريحا منصوص عليه صراحة في فصل دستوري مستقل،وإنما استنبط ضمنيا من الفصل 
فصل ليس مجرد فصل لوصف هو الساهر على السير المنتظم لمؤسسات الدولة، وهو ما يؤكد بأن هذا ال

وهو ما يعزز فكرة  كون الحكومة مجرد معين للملك لأداء وظيفة الملك وإنما فصل لممارسة اختصاص.
 .1اختصاصاته ووسيط بينه وبين المواطنين

على الرغم من أنه لا ينص بصريح العبارة على اختصاصات معينة لرئيس أما في الدستور الفرنسي، ف
لتبرير جملة  2الفصول الدستورية، فإن الرؤساء الفرنسيين طالما اعتمدوا على الفصل الدولة كما هي باقي 

 0921من قراراتهم، كما هو الحال مع فرانسوا ميتران الذي رفض توقيع ثلاثة مراسيم بقوانين في سنة 
نون ، وكذلك جاك شيراك بتأخيره صدور قا2دون فصل  أو مرجع قانوني آخر 2باعتماده فقط على الفصل 

. فقد لجأ الرؤساء الفرنسيون،  غير ما مرة، وخاصة ديغول، 81103بخصوص الوضعية القانونية لكورسيكا سنة 

                                                                                                                                                                      
ته إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الإفريقية وبعد عودة جلالة الملك، أعزه الله، في حفظ الله ورعاي

الشقيقة، أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، 
 عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

مقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على وب
المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أعزه الله، أن يعين كرئيس حكومة 

 حزب العدالة والتنمية.جديد، شخصية سياسية أخرى من 
وقد فضل جلالة الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا 

 لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال.
 لالة الملك، حفظه الله، في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.وسيستقبل ج

وقد أبى جلالة الملك إلا أن يشيد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها السيد عبد الإله بنكيران، طيلة 
 ”قتدار ونكران ذات.الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة وا

إن صفة المعين ليست الوحيدة التي يعنيها الوزير في الخطاب الملكي، بل هو أيضا وسيط؛ حيث مهمة الاستشارة التي يقوم 1
بها الوزير تقتضي أن يقوم بإخبار وإيصال كل ما يتعلق بالقطاع الذي يشرف عليه إلى الملك. ففي خطاب ألقاه الملك الحسن الثاني 

، قال: "إذا أضفنا إلى هذا أن جل وزرائنا هم منتخبون، وأن منهم من يمثل 0911أكتوبر  01تعيين حكومة أحمد عصمان في  بمناسبة
القرية أو البادية أو يمثل كذلك الصعيد الوطني. يمكننا أن نقول أننا جمعنا أكثر ما يمكن من العيون التي ستحمل إلينا ما رأت ومن 

 ما سمعت". أنظر: الآذان التي ستحمل إلينا
،مطبعة 8111إلى سنة  0921الرضواني محمد، التنمية السياسية في المغرب: تشكل السلطة التنفيذية وممارستها من سنة 

 021،ص.8100، 0المعارف الجديدة، الرباط، ط
لدولة الفرنسية، وإنما كذلك لقد اعتبر ميتران أن رئيس الدولة لا يأخذ بالاعتبارات القانونية فقط للدفاع عن المصالح العليا ل2

 على  مسألة تقدير المنفعة الاجتماعية للدولة.
3Mathi eu Bert rand  et  VerpeauxMi chel  , Op. Ci t , P.p.390-391 
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من الدستور بما يمنحهم وظائف تحكيمية وبما يسمح لهم تعطيل فصول دستورية اخرى  2إلى تأو يل الفصل 
 1من الدستور.

تقريبا وكأنه صاحب الحل والعقد، متجاهلا  إذ تصرف ديغول، طوال حكمه الذي استمر إحدى عشرة سنة
مقتضيات الدستور في كثير من التدابير التي اتخذها، كرفضه اجتماع البرلمان في دورة غير عادية، مع أن 
الشروط النصوص عليها في القانون الأساسي للدولة كانت متوفرة، وكعزله للوزير الأول ميشال دوبري في 

في الجمعية الوطنية كانت تساند السياسة التي كانت تدافع عنها الحكومة في  مع أن الأغلبية 09182أبريل 
، ترتب عليها تغيير عميق بالنسبة 0918أكتوبر  82مختلف المجالات، وكفرضه مراجعة دستورية مهمة في 

، وذلك بخرقه لمسطرة 0922شتنبر  82للمؤسسات الدستورية التي كانت قد عرضت على الاستفتاء بتاريخ 
للدستور، وكرفضه ضدا على البرلمان احتمال انضمام انجلترا إلى  29راجعة المنصوص عليها في الفصل الم

السوق الأوروبية المشتركة، وكعزله للوزير الأول جورج بومبيدوفي أعقاب الانتصار البين الذي حققه هذا الأخير 
 .09123بعد أحداث مايو

 9يفة رئيس الحكومة، اعتبر ديغول في تصريح له في في وصفه للفرق بين وظيفة رئيس الدولة ووظو
بأن "وظيفة وعمل رئيس الدولة ذات أهمية بالغة تتجاوز الظرفية السياسية، بينما ترتبط وظيفة  0912شتنبر 

 .4الوزير الأول بالظرفية السياسية والحال، يترجم من خلالها، وفق الظروف المرتبطة بالراهن، توجيهات الرئيس"

رى العشرين لإقرار دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، عرف الرئيس الفرنسي جسكار ديستان وفي الذك
شتنبر  82ضمنيا دور ووظيفة رئيس الجمهوريةوعلاقته بباقي الفرقاء، إذ قال في بلاغ له بالمناسبة في 

ية،وهذا ما يمكن أن : "إن من طبيعة الأحزاب السياسية أن يعارض بعضها البعض في إطار اللعبة السياس0912

                                                      
هوريوأندري ) ترجمة علي مقلد، شفيق حداد،عبد المحسن سعد (، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،الجزء الأول،الأهلية 1

 00-08، ص ص.  0911، 0زيع، بيروت، ط للنشر والتو
على الرغم من عدم إمكانية إقالة الرئيس الفرنسي للوزير الأول دستوريا، فإن التجربة أكدت على هذه الإمكانية من خلال دفع  2

( وميشيل  0911اك )( وشير0918( وشابان دالماس )0918الأول للثاني لتقديم استقالته مضطرا، وهو ما حدث مع الوزراء الأولون دوبري )
 :0822والوارد في الصفحة  0992في   RDP(، وقد أكد هذا الاخير ذلك في حواره مع مجلة القانون العام الفرنسية  0990روكار  )

: دائما ما نجد هذا الغموض في الدستور بأن الرئيس لا يمكنه إقالة الوزير الأول، لكنكم صرحتم بأن الرئيس أقالكم، ما هو سؤال
 من الدستور؟ 2ركم للمادة تفسي

Miميشيل روكار chel  Rocard يقود إلى نتيجة 0918: عندما ينعدم التعايش، فإن النظام الدستوري، الذي أكدته تعديلات استفتاء ،
ن بسيطة: أن المرشح في الانتخابات الرئاسية هو الذي يصبح المدرب،وبمجرد انتخابه، فإن ميتران أصبح بإمكانه تعيين  وإقالة م

 يشاء... وبالتالي فإن الوزير الأول هو لا شيء...
ألا ترون أنه من الضروري على الأقل الحفاظ على الشكليات، أي أنه عندما يطلب منكم الرحيل أن تتصرفوا كما وأنكم أنتم   سؤال:

 من قدمتم استقالتكم.
Miميشيل روكار chel  Rocardتي على الساعة التاسعة والنصف صباحا :  لم يكن عندي خيار، لقد طلب مني رسالة استقال

 وأرسلتها له في منتصف النهار، حتى أن مجلس الوزراء لم يأخذ علما بالموضوع.  أنظر:
Pauvert  Bert rand, Droi t  Const i t ut i onnel : 30 f i ches  de synt hèse, St udyrama, Pari s , 2004, P.283 

 021-011القادري عبد الرحمان، م س، ص ص. 3
4Mél i n-Soucramani en Ferdi nand et  Pact et  Pi erre, Droi t  Const i t ut i onnel , 33ème édi t i on, SI REY, Pari s, Aout  

2014, P. 482  
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يلاحظه اي منا في كل يوم كما قال الجنرال ديغول. إن دوري هو أن لا أترك أيا من هذه الأحزاب بأن تقوم بأقل 
 .1ما يمكن أن يضعف المؤسسات، وخاصة تلك التي تمارس السلطة التنفيذية"

ليسا مجرد  2و 48الفصلين  لذلك فإن الممارسة السياسية سواء في المغرب أو في فرنسا أثبتتا بأن كلا
فصلين لوصف وتحديد وظيفة رئيسي الدولة والتي تتولى فصول دستورية مستقلة أخرى تحديد اختصاصاته 
لتفعيل هذه الوظيفة، بل هما فصلان لتحديد أهم اختصاصات رئيسي الدولة، أي تلك الضمنية التي تتيح 

ظيفتهما وبالتالي يتيح لهما تجاوز اختصاصاتهما لهما اتخاذ أي قرار إذا ما قدرا على أنه يدخل ضمن و
 الدستورية الصريحة فقط.

 خاتمة:

إذا كانت الدساتير في التجارب الدستورية الكونية قد أتت لتؤطر ممارسة السلطة وفق قوانين و أعراف 
اكم واضحة، وتقطع بالتالي مع الممارسة العشوائية للسلطة والتي ارتبطت في أغلب مظاهرها بسلطة الح

الفرد الذي يحكم بما يراه دون الاستناد إلى أية مواثيق مكتوبة، فإنها لم تنجح على طول الخط في ضمان 
 هذا الوضوح في ممارسة السلطة.

فتضمين الدساتير مقتضيات مبهمة أو تحتمل تأويلات متعددة ، جعل من بعض الفصول دساتير ضمنية 
من دستور  2والفصل  8100من الدستور المغربي لسنة  48الفصل  داخل الدستور الصريح. وهو الوضع الذي كرسه

الجمهورية الفرنسية الخامسة. فإذا كان المشرع قد ابتغى بهما تقنين وتأطير الوظيفة الرئاسية داخل النسق 
الدستوري للمغرب وفرنسا، فإن الممارسة السياسية أثبتت انزياحهما عن هذه الوظيفة ومنحهما اختصاصات 

 ضمنية لرئيسي الدولة في البلدين تنضاف إلى اختصاصاتهما الصريحة المضمنة في الدستور. إضافية

ولعل خصوصية هاذين النظامين واللذان تسموفيهما سلطة رئيس الدولة عن باقي السلطات الأخرى، 
ير هي التي تمنح الملك في المغرب ورئيس الجمهورية في فرنسا امتياز الاستناد على فصول دستورية غ

صريحة ومتعددة التأويل لاستنباط اختصاصات جديدة ضمنية واستثنائية تمكنهما من اتخاذ قرارات مهمة 
 ومؤثرة في الحياة الدستورية والسياسية في كلا البلدين.

لذلك، فعلى الرغم من محاولة المشرع الدستوري تقنين الاختصاص الرئاسي في المغرب وفرنسامن خلال 
وريا على أنه وحدها النصوص الصريحة في الدستور هي التي يمكن أن يرتكز عليها محاولة التنصيص دست

رئيس الدولة لاتخاذ قرار معين، فإن الممارسة السياسية أثبتت لجوء رئيسي الدولة في البلدين إلى هذين 
صية الفصلين غير الصريحين لاتخاذ قرارات تتجاوز اختصاصاتهما الدستورية الصريحة، وذلك نتيجة خصو

مكانتهما في النظام السياسي المغربي والفرنسي وهيمنتهما على الحياة السياسية في البلدين. فإذا كانت 
 .2سلطات الرئيس تنبثق من الدستور فإن استخدامها يرتبط بميزان القوى في العلاقات بين القوى السياسية

 المراجع والمصادر :

 مراجع باللغة العربية: 
 الكتب: 

                                                      
1TRI COTBernard et  HADAS-LEBEL Raphael , Les  i nst i t ut i ons  pol i t i ques  Françai se, DALLOZ , Pari s  , 1985, P.258 
2Duhamel  Ol i vi er  , Op. Ci t , P.553 
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 الجديدة، النجاح مطبعة االأساسية، المملكةالمغربية : القضاي في الدستوري الإصلاح لعزيز،عبدا النويضي -
 8112، 0الدارالبيضاء،ط

 النشر دار السياسية، الدستوري :النظم والقانون السياسية المؤسسات في الوجيز عبدالرحمان، القادري -
 0922الدارالبيضاء،  المغربية،

 إلى 0921سنة  من وممارستها التنفيذية السلطة المغرب: تشكل في اسيةالسي لتنمية محمد،ا الرضواني -
 8100، 0ط الرباط، الجديدة، المعارف ،مطبعة8111سنة 

 والمؤسسات الدستوري القانون سعد (، عبدالمحسن حداد، شفيق مقلد، علي أندري ) ترجمة هوريو -
 0911 ،0ط  بيروت، التوزيع، و للنشر الأهلية الجزءالأول، السياسية،

 الفلق(،أميرالمؤمنين: الملكية وعبداللطيف السبتي الأحد عبد و العزم أبو عبدالغني واتربوريجون )ترجمة -
 002،ص.  8114الثانية، الرباط،،الطبعة للنشر، الغني مؤسسة السياسيةالمغربية، والنخبة

 الجديدة، النجاح بعة(،مط08نظر ) وجهة دفاتر بالله، العالية والسدة لأمة ممثلا المنعم، عبد لزعر -
 8102الدارالبيضاء، 

 تعليم الانسان، لحقوق الوطني والثقافة )اليونسكو( والمجلس والتعليم للتربية المتحدة الأمم منظمة -
 8102اليونسكو،  المغرب،منشورات لشباب الإنسان : دليل وحقوق المواطنة

 الدستوري القانون في قوانينال نقض في الدولة رئيس حق صاصيلا(، عرب تابتجوي )ترجمة: محمد -
 8112، 0ط بيروت، التوزيع، و والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة مجد المقارن،

  E-Kutub إيكتب إصدارات يالمغربي، الدستور النظام في الجيدة الحكامة عبدالعزيز، غوردو -
l t d 8102،لندن،نوفمبر 

 الرسائل: 
 الخامس، محمد جامعة الحقوق، في ه الدكتور لنيل وحةأطر للسلطة، الملكية الممارسة محمد، الإدريسي -

 8102-8104أكدال،  -الرباط والاجتماعية، والاقتصادية القانونية العلوم كلية
 جامعة الحقوق، في الدكتوراه لنيل أطروحة بالمغرب، الدينية والمسألة الملكية المؤسسة المعباس، بوغ -

 8111-8112وجدة،  والاجتماعية، اديةوالاقتص القانونية العلوم كلية الأول، محمد
 الدكتوراه لنيل لأطروحة المغرب، في السياسي التوازن إحلال في الملكية المؤسسة دور عبداللطيف، بكور -

الرباط،  والاجتماعية، والاقتصادية القانونية العلوم كلية أكدال، -الخامس محمد جامعة الحقوق، في
8110-8118 

 الماستر دبلوم لنيل مقارنة( ،رسالة ) دراسة 8100دستور  ظل في التنفيذية السلطة سعدانة، ميصارة ولد -
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 تأثير استقلالية مجلس المنافسة الجزائري على فعاليته.

Effect of the independence of the Algerian competition council on its effectiveness. 

 يمة. شليحيكر

 علي لونيسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية. 8جامعة البليدة

 

 .ملخص

يحتاج المجتمع ككل الى القانون فلا يمكن أن تقوم دولة القانون بدون الاهتمام بجميع القطاعات، ويعد 
ن ضبط السوق عبر سلطات الضبط المستقلة الحل الأمثل من أجل تطوير روح المنافسة بين المتعاملي

 الاقتصاديين، الأمر الذي جعل الدولة الجزائرية تعتمد مجلس المنافسة كسلطة تعنى بحماية السوق.

لا يمكن لمجلس المنافسة تحقيق الأهداف المرجوة منه إلا إذا منحت له الاستقلالية المطلقة عند 
الاستقلالية مما أدى  ممارسته المهام الموكلة له، فالمتمعن في الطبيعة القانونية للمجلس يلاحظ نسبية

 الى تراجع دوره.

سنة  88لذا تهدف دراستنا الى ابراز أسباب ومظاهر عدم فاعلية دور مجلس المنافسة رغم مرور أكثر من 
 عن انشائه انطلاقا من دراسة تطور الطبيعة القانونية. 

 الكلمات المفتاحية :

 جلس.مجلس المنافسة، الطبيعة القانونية، الاستقلالية، دور الم 

Abstract: 

The entire society needs the law. The rule of law can not be achieved without attention to all sectors 

.The control of the market by the independent control authorities is the best solution to develop the spirit 

of competition among economic agent. 

The competition council can not achieve its objectives unless it is granted absolute independence in 

the exercise of the tasks assigned to it, considering the legal nature of the council notes the relative 

independence, which led to the decline of its role. Therefore, our study aims at highlighting the reasons 

and manifestations of the ineffectiveness of the competition council despite the fact that more than 22 

years have elapsed since its creation from the study of the evolution of legal nature. 

Keywords 

competition council, legal nature, independence, role of the council 
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 المقدمة.

إثر تبني الجزائر للنظام الليبرالي وظهور تحولات جذرية مست الاقتصاد الوطني الجزائري، تم تبني 
الحرة كمبدأ أساسي  إصلاحات اقتصادية عديدة بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة واعتماد مبدأ المنافسة

لتنظيم الحياة الاقتصادية، وكذا التفكير في وضع مكانيزمات وقواعد جديدة ذات طابع ليبرالي لضبط النشاط 
 الاقتصادي.

الى جانب  0992تم التأكيد على تبني نظام اقتصاد السوق من خلال إرساء قواعد قانون المنافسة سنة 
منهالتي تنص على 01المعدل والمتمم وذلك في المادة 0991ستورتكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في د

(نتيجة لتبني هذا النظام الذي يحد من دور 1أنه:" حرية التجارة والصناعةمضمونة وتمارس في إطار القانون")
الدولة في التدخل في السوق وبغية المحافظة على المصلحة الاقتصادية العامة ومراعاة مقتضيات المرفق 

مصالح المرتفقين رافق انسحاب الدولة الجزائرية من الحقل الاقتصادي خلق سلطات إدارية مستقلة العام و
 كبديل للهيئات الإدارية التقليدية.

وفي هذا السياق لم تعد الدولة الجزائرية المتحكم الوحيد في السوق بل شهدت تحولا في وظائفها 
ح على تسميته " الضبط" يتمحور حول الحفاظ على الاقتصادية التقليدية حيث عهد لها دور جديد اصطل

التوازنات الاقتصادية في الدولة وخلق الفضاء اللازم لممارسة الأنشطة الاقتصادية من خلال ظهور تنظيم 
المستوحاة من التجربة  السلطات الإدارية المستقلةوالتي تعرف أيضا بمصطلح  بسلطات الضبطجديد يعرف 

ة في مهامها الرقابية للسوق والمنافسة استجابة لطبيعة الدور الاقتصادي الجديد الفرنسية، تنوب عن الدول
 للدولة.

إذا كان ظهور فكرة السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر يجد أصله في القانون الفرنسي الذي أظهر 
CNIبشأن اللجنة الوطنية للاتصال والحريات 0912طبيعتها لأول مرة سنة L، من النموذج  بعد استيحائها

في مجال الاعلام ممثلة 0991الأنجلوسكسوني. فإن أول ظهور لسلطة إدارية مستقلة في الجزائر يعود لسنة
 في المجلس الأعلى للإعلام، والذي قام المشرع الجزائري بتكييفه صراحة على انه سلطة إدارية مستقلة.

إدارية مستقلة متنوعة في  وبعدها تواصلت النصوص القانونية التي أنشئت بمقتضاها سلطات
المتعلق بالمنافسة الذي يعد بمثابة  11-92مجالات اقتصادية ومالية مختلفة من بين تلك النصوص الأمر

 اللبنة الأولى لظهور مجلس المنافسة بالجزائر كجهاز يعمل على ضبط القواعد التي ينظمها.

السوق، اذ يسهر على ضبط  يعد مجلس المنافسة أداة أساسية في تنظيم وضبط المنافسة في
وتنظيم الحياة الاقتصادية التي تسود فيها المنافسة الحرة وقصد ممارسة مجلس المنافسة لوظيفة الضبط 

 (.2وجب تزويده بنظام قانوني خاص به يضمن له التدخل الفعال كلما تعرضت المنافسة للتقييد أوالعرقلة)

ة في السوق الجزائرية التي تبنت مبدأ حرية يستمد مجلس المنافسة أهميته من أهمية المنافس
المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين في ظل تحرير الأسعار وتحرير الصناعة والتجارة، وكذا يعتبر مجلس 

                                                      
 التي كرست في مضمونها نفس المبادئ. 40بموجب نص المادة 8101تعديل هذه المادة في دستورتم  1
كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،أطروحة لنيل شهادة  2

 .840،ص8114جامعة تيزي وزو،درجة دكتوراه دولة في القانون،فرع القانون العام،كلية الحقوق،
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المنافسة أحد أهم الأدوات القانونية التي جسدت سياسة الدولة في الانتقال من الاقتصاد الموجه الى 
 داعا كبيرا في المحيط الاقتصادي والمؤسساتي الجزائري.اقتصاد السوق، كما أنه يعد اب

 مقدمة

الذي لم يحدد  11-92تم تشكيل المجلس وتنظيمه على نحو خاص صلاحيات واسعة بموجب الأمر رقم
طبيعته القانونية، فثار جدال في مسألة اعتباره سلطة إدارية مستقلة أو سلطة ردعية شبه قضائية، غير أن 

قد حسم الجدال  11-92تعلق بالمنافسة المعدل والمتمم والملغي لأحكام الأمر رقمالم 10-10الأمر رقم
 بتقديمه تكييف قانوني للمجلس.

قبل تبيان الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة كان لابد من التطرق الى تطور هذه الطبيعة ومفهوم 
انونية التي منحت لمجلس المنافسة هذا المجلس، لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة استعراض الطبيعة الق

المعدل والمتمم بكل من  10-10الملغى والأمر 11-92في ظل القوانين المنظمة للمنافسة في كل من الأمر
، وأمام هذه الطبيعة القانونية الممنوحة لمجلس المنافسة ولمعرفة فعالية هذا الدور المنوط  08-12الأمر

 ة الحرة، يقودنا الأمر الى طرح التساؤل الآتي:للمجلس في ضبط السوق وحماية المنافس

في ظل تدعيم السوق الجزائرية بمجلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية مستقلة ضابطة للمجال 
الاقتصادي، الى أي مدى يمكن لهذا المجلس التمتع بالاستقلالية المقررة له قانونا من أجل تفعيل دوره في 

 ة؟.ضبط السوق وضمان المنافسة الحر

 للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم الدراسة وفقا للخطة الآتية:

 المبحث الأول: التكييف القانوني لمجلس المنافسة.

المتعلق  11-92عدم وضوح معالم الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة في ظل الأمر المطلب الأول:
 بالمنافسة الملغى.

المتعلق بالمنافسة  10-10الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة في الامر  : حسم مسألةالمطلب الثاني
 المعدل والمتمم.

 المبحث الثاني: النتائج المترتبة عن اعتبار مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة.

 : تمتع مجلس المنافسة بالشخصية المعنوية.المطلب الأول

 : نسبية استقلالية مجلس المنافسة.المطلب الثاني

 الخاتمة.

 المبحث الأول:

 التكييف القانوني لمجلس المنافسة. 

قبل تبيان الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة كان لابد من التطرق الى تطور هذه الطبيعة ومفهوم 
هذا المجلس، لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة استعراض الطبيعة القانونية التي منحت لمجلس المنافسة 

المعدل والمتمم بكل من  10-10الملغى والأمر 11-92المنظمة للمنافسة في كل من الأمر في ظل القوانين
 .08-12الأمر
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 11-92المطلب الأول : عدم وضوح معالم الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة في ظل الأمر
 .المتعلق بالمنافسة الملغى

ن البديهي في الأمور الانطلاق من لم يحدد الأمر المنشئ لمجلس المنافسة طبيعته القانونية، غير أ
 التعريف بالمفاهيم لذا سنتطرق بداية الى تعريف مجلس المنافسة للوصول الى طبيعته القانونية.

 الفرع الأول: تعريف مجلس المنافسة.
تزامن ظهور مجلس المنافسة الجزائري مع تحرير النشاط الاقتصادي وإعادة النظر في وظائف الدولة، في 

نسحابها عن مجال الضبط الاقتصادي محاولة منها التأقلم مع التحولات العالمية الجديدة التي تحمل تخليها وا
في طياتها قواعد وأساليب جديدة لتنظيم الحياة الاقتصادية أبرزها مقتضيات العولمة، من خلال استحداث 

لة" تعنى بضبط النشاط أجهزة جديدة ضمن النظام الإداري الجزائري عرفت" بالسلطات الإدارية المستق
الاقتصادي كل منها في القطاع المكلفة بضبطه، وتتميز عن الإدارة التقليدية بعدم خضوعها لأية سلطة 
رئاسية ولا لأية وصاية إدارية، مما يجعلها تتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية مع خضوعها للرقابة 

الضبط الاقتصادي، استشارية، تنازعية، تنظيمية، القضائية واستحواذها على سلطات واسعة في مجال 
 (. 1قمعية، تبتعد في مفهومها عن الهيئات الاستشارية والهيئات الإدارية التقليدية)

المتعلق  11-92من الأمر  01ترجع نشأة مجلس المنافسة لأول مرة في الجزائر الى نص المادة 
 نافسة يكلف بترقية المنافسة وحمايتها.ينشأ مجلس الم( التي نصت على ما يلي:" 2بالمنافسة)

 يتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الإداري والمالي.

 يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر".

الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، في مادته الثانية ما  44-91كما جاء المرسوم الرئاسي
 لال الإداري والمالي".مجلس المنافسة مؤسسة تتمتع بالاستقيلي:" 

والملاحظ على مضمون هاتين المادتين التي أنشئ بواسطتها مجلس المنافسة أنه يعاب عليها عدم 
إعطائها تعريفا دقيقا لمجلس المنافسة، كما أنها لم تبين الطبيعة القانونية لهذا المجلس ما جعل الجدال 

 ردعية شبه قضائية.يثور حول مسألة اعتباره سلطة إدارية مستقلة أو سلطة 

وعليه يمكن القول بأن مجلس المنافسة: مؤسسة تكلف بترقية المنافسة وحمايتها، يتمتع بالاستقلال  
 المالي والإداري. كما وأنه يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين الأعوان الاقتصاديين في السوق.

رة الى تحديد الطبيعة القانونية لهذه الهيئة، بما أن نص المادتين المذكورتين أعلاه لم يتضمن أية إشا 
وأمام غياب تكييف قانوني صريح له، نحاول من خلال دراستنا البحث عن تطور تحديد هذه الطبيعة بالنظر 

وتعديلاته الملغي لأحكام  10-10المتعلق بالمنافسة)الملغى( الذي لم يحددها، ثم الأمر 11-92الى الأمر
 مما لا يدع مجالا للشك او التفسير. الذي أوضحها  11-92الأمر

 

 

                                                      
 .88، ص8111، 80لباد ناصر، السلطات الإدارية المستقلة، مجلة إدارة،عدد1
 .0992فبراير  88الصادر بتاريخ  19، الجريدة الرسمية العدد0992يناير 82المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في  11-92الأمر رقم2
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 الفرع الثاني: محاولة تحديد الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة.
يقصد بدراسة الطبيعة القانونية لهيئة معينة إعطاء تكييف لها بالنظر الى الأشخاص القانونية 

ر هذه الهيئة على نفس الموجودة من أجل ادراجها ضمن فئة معينة او قالب قانوني معين، بشرط ان تتوف
خصائص الفئة المدرجة ضمنها، وفي غالب الوقت يكلف المشرع عند انشائه لهيئة جديدة بإعطاء هذا 
التكييف، لكنه قد يسكت عن ذلك في بعض الحالات ما يعني أن التكييف لا يوجد في النصوص القانونية 

ون الإداري فيعود الأمر في إعطاء تكييف بسبب صعوبة ادراج هذه الهيئات ضمن الأشخاص التقليدية للقان
 (.1مناسب لهيئة ما الى الفقه والقضاء إن طلب منه ذلك)

المتعلق بالمنافسة الذي نلمس فيه غياب تكييف قانوني للمجلس، لكن هذا الغياب لا  11-92إن الأمر
منه 01في نص المادة يجعله مستحيل التحديد بل هو ممكن بالنظر الى وجود بعض العناصر الهامة المذكورة 

ومواد أخرى منه، فهي تحدد المركز القانوني لمجلس المنافسة من خلال الاستقلال الإداري والمالي أو الطابع 
الوظيفي والعضوي. وانطلاقا من هذه العناصر المذكورة سنتعرض الى ما إذا كان مجلس المنافسة سلطة 

 .قضائية

 مجلس المنافسة سلطة قضائية.-

بالإضافة الى النظر الى احدى  )أولا(جلس بأنه سلطة قضائية، يمكن الارتكاز على تشكيلتهلتكييف الم 
 .ثانيا(السلطات التي تتمتع بها ألا وهي سلطة توقيع الجزاء)

 أولا: تواجد عنصر قضائي في تشكيلته.

اها منه وجدن 89وبالضبط المادة 11-92عند دراسة تشكيلة مجلس المنافسة حسب ما ورد في الأمر
( عملوا أو يعملون في المحكمة العليا أو 12( عضوا من بينهم خمسة أعضاء )08تحتوي على اثني عشر)

جهات قضائية أخرى أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو عضو، كما أن مجلس المنافسة يعتبر جهة 
و اعتباره جهة .غير أن تواجد العنصر القضائي في تشكيلته أ81،82،84،80قضائية حسب مقتضيات المواد

قضائية بما أنه يصدر مقررات  قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي فهذا ليس معيارا كافيا يسمح لنا 
بالقول أنه مجلس المنافسة سلطة قضائية، بدليل أننا نجد المجلس الأعلى للقضاء مشكلا من قضاة الا أنه 

 ليس بسلطة قضائية.

ذكور أعلاه فحتى ان قلنا أن مجلس المنافسة يحتوي على قضاة ضمن من الأمر الم 02وفقا لأحكام المادة
تشكيلته وهو جهة قضائية تتلقى دعاوى الأعوان الاقتصاديين الناشئة عن النزاعات المطروحة بينهم 
وتفصل فيها، لكن هذا الفصل لا يكون في كل النزاعات )فالممارسات المنافية للمنافسة أو التعسف الناتج عن 

تحال هاته الدعاوى الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا فالمجلس اذن غير مختص بالنظر فيها(  الهيمنة
وليس في مواجهة جميع الأعوان) فإذا نتجت عن هذه الدعاوى عن الممارسات المذكورة سابقا مسؤولية 

 شخصية، فلا يختص المجلس بالنظر فيها(.

                                                      
دراسة حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات -لسلطات الإدارية المستقلةبن زيطة عبد الهادي، مداخلة بعنوان نطاق اختصاص ا 1

البورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 
 .012الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، ص
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عة أمامه فلا يكون هذا الفصل بصفة نهائية بدليل عندما يفصل مجلس المنافسة في الدعاوى المرفو
أن مقررات محل للطعن بالاستئناف أمام المجلس القضائي، بمعنى أن الفصل النهائي يكون من اختصاص 

 (.1السلطة القضائية)

فكيفية تعيين الأعضاء الخمسة بصفة قاض وباقي الأعضاء لدليل على الطابع غير القضائي لمجلس 
كانت استقلالية القضاء تجاه السلطة التنفيذية مكرسا دستوريا فإنه يجب أن تبرز من خلال  المنافسة، فإذا

التعيين، وهو الشيء الذي يغيب عن مجلس المنافسة فهم يعينون من طرف رئيس الدولة بناء على اقتراح 
 (.2مشترك بين الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالتجارة)

 توقيع الجزاء. ثانيا: سلطة المجلس في

إن المعيار الشكلي سمح لنا بتفحص المجلس من حيث تشكيلته وتدخلاته بين الأعوان الاقتصاديين، 
غير أن المعيار الموضوعييدفعنا الى التمعن في سلطاتها وبالضبط سلطة توقيع الجزاء، فلا ينتمي مجلس 

بية كاملة مثل هذه الأخيرة، وان كان المنافسة الى السلطة القضائية لأنه لا يملك سلطة جبرية أو عقا
يستطيع توقيع العقوبات وفرض غرامات مالية الا انه يصدر مقررات لا تسمو الى درجة الاحكام ولا تحوز حجية 

 (.3الشيء المقضي فيه)

إن سلطة الجزاء التي يتمتع بها المجلس تنحصر في عقوبات تتمثل في الغرامات المالية دون ان  
دار عقوبات سالبة للحرية التي تكون فقط من اختصاص السلطة القضائي )القاضي العادي هو يتعدى الامر اص

من يصدر عقوبة بالحبس ضد الممارسات المنافية للمنافسة عند قيام المسؤولية الشخصية للأشخاص 
 (. 4الطبيعية()

ها المعاقب أمامه تشترك كما أنه بالرغم من أن الإجراءات المتبعة أمام المجلس والضمانات التي يتمتع ب
وتشبه تلك المتبعة أمام القضاء مثل التوجه الى المجلس القضائي للطعن في مقررات مجلس المنافسة أو 
احترام حقوق الدفاع، إلا أن ذلك لا يعني أن المجلس سلطة قضائية، إذ هناك الكثير من الهيئات الإدارية 

لهدف من هذا الاجراء هو ضمان حقوق الأفراد وحمايتها ومنع تراعي مثل هذا الاجراء رغم طابعها الإداري وا
 (.5التعسف)

وعليه واستكمالا لذات الفكرة، لا تنتمي السلطات الإدارية المستقلة )مجلس المنافسة( للسلطة 
القضائية، لأنها لا تملك سلطة جبرية أو عقابية كاملة كالتي تملكها السلطة القضائية. وإن كانت بعضها 

توقيع بعض الجزاءات ولا سيما التأديبية منها، وفرض غرامات مالية، إلا أنها تصدر في شكل قرارات لا تستطيع 
 (.6تسمو الى درجة الأحكام ولا تحوز حجية الشيء المقضي فيه)

                                                      
 المتعلق بالمنافسة. 10-10لمتعلق بالمنافسة، الملغى بأحكام الأمرا 11-92من الأمر 82انظر المادة 1
 ، المرجع نفسه.11-92مر من الأ 89انظر المادة  2
 .00-08، ص ص8111عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 3
 ابق.المرجع الس 11-92من الأمر 02،04،00انظر المواد 4
أيت مولود فاتح، حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 5

 . 010، ص8108العلوم، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، جويلية
توراه في العلوم،تخصص قانون، جامعة حمليل نوارة، النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية،أطروحة مقدمة لنيل درجة دك 6

 .22مولود معمري تيزي وزو،كلية الحقوق والعلوم السياسية،ص
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المتعلق  10-10المطلب الثاني: حسم مسألة الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة في الأمر 
 م.بالمنافسة المعدل والمتم

من خلال ما تم دراسته في المطلب الأول يقودنا الامر الى استبعاد عن مجلس المنافسة الطبيعة 
القضائية، مما يسمح لنا بإظهار ان كان سلطة إدارية مستقلة بالاستناد الى التكييف المقدم من طرف المشرع 

رجع الهدف من التعديلات المتتالية ، ي11-92المعدل والمتمم والملغي لأحكام الامر  10-10الجزائري في الأمر
لقانون المنافسة الى تبيان الطبيعة القانونية لهذا المجلس لأن ذلك أمرا ضروريا يقع على عاتق المشرع من 

 أجل وضع حد للجدال القائم بين الفقهاء والقانونيين.

لابد علينا من اجراء  ( وتعديلاته، كان1)10-10نظرا لتطور تحديد الطبيعة القانونية للمجلس بين الأمر
 مقارنة صغيرة بين المواد التي بينتالطبيعة القانونية للمجلس في كل هذه الأوامر.

 :10-10الطبيعة القانونية حسب الأمر  

:" تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب على أنه 10-10من الأمر 80نصت المادة 
 قانونية والاستقلال المالي.النص)مجلس المنافسة(، تتمتع بالشخصية ال

 يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر".

يلاحظ من خلال هذا النص أن الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة أصبحت وفقا لهذا الأمر واضحة فهو 
لكنه  84سلطة إدارية مما يستبعد عنه الصفة القضائية، رغم محافظته على فئة القضاة في نص المادة 

ما انجر عنه  10-10(في الامر19أصبح العدد) 11-92( في الأمر08ن عدد التشكيلة فبعد ان كانت)قلص م
تقليص عدد القضاة، غير أن الملاحظة الثانية على هذه الطبيعة أن مصطلح سلطة إدارية الوارد في نص 

ة رئاسية هذه المادة لم يرتبط بمصطلح الضبط ومصطلح مستقلة فهل المجلس غير مستقل وخاضع لسلط
المنشئة للمجلس؟ ، ما يعني إغفال  80خاصة في ظل ورود لفظ) لدى رئيس الحكومة( في نص المادة 

المشرع الجزائري لهذين المصطلحين عن قصد أو سقط عنه ذلك سهوا. فالإجابة عن هذا السؤال كانت أنه تم 
 رضه لاحقا.ادراج هذين المصطلحين وتدارك الوضع في تعديلات هذا الأمر كما سيتم ع

L’autالسلطة" يقصد بمصطلح " ori t é لغة هي السيطرة والتحكم والتمكن، والتسلط هو الحق في أن
توجه الآخرين وأن تأمرهم بالاستماع اليك وطاعتك. تعتبر السلطة أحد الأركان الواجب توافرها لتكوين دولة ما 

مجلس المنافسة ليس هيئة استشارية ، وعلى اعتبار 2وهي تمارس من قبل الحكومة "السلطة التنفيذية"
تنصب مهمتها على تقديم آراء وانما يتمتع بسلطة اصدار الأوامر التي يعود اختصاصها الأصلي للسلطة 
التنفيذية، مما يعني تحويل أو نزع بعض الاختصاصات لهذا الأخير لفائدة المجلس في مجال ضبط المنافسة 

 في السوق.

                                                      
 .8110يوليو81الصادر بتاريخ 40، الجريدة الرسمية العدد8110يوليو09المتعلق بالمنافسة المؤرخ في 10-10الأمر1
ية والمالية، مذكرة ماجستير، جامعة محمد بوقرة حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصاد 2

 .00، ص8111بومرداس، كلية الحقوق والعلوم التجارية،
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( عن السلطات الإدارية التقليدية، بأنها لا تخضع لأية رقابة إدارية أو 1تقلة)تختلف السلطات الإدارية المس
وصائية. ولا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي الذي تتميز به الإدارة والهياكل المكونة لها، بما يفيد أنها هيئة 

لجانا استشارية ولا  منعزلة عن الرقابة الهرمية ويظهر ذلك خاصة وأن الهيئات الإدارية هذه والمجلس لا تعتبر
 (.2مرافق عامة وهي ليست موحد التنظيم فلكل منها خصائصها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
لم يدرج المشرع مصطلح مستقلة بجانب مصطلح سلطة، فهل المجلس مختلف عن السلطات الإدارية المستقلة المتزامن  1

 ظهوره مع ظهورها؟.
esوثيقة عن الموقع الالكتروني: 2 .comwww.st art i m  8101ماي81تاريخ الزيارة. 
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 :08-12الطبيعة القانونية حسب الأمر-

تنشأ سلطة إدارية مستقلة على أنه:"  10-10من الأمر 80منه المعدلة لأحكام المادة  19نصت المادة
صية القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير تدعى في صلب النص )مجلس المنافسة( تتمتع بالشخ

 المكلف بالتجارة.

 يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر".

يلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع تدارك الوضع وأدرج مصطلح مستقلة الى جانب مصطلح سلطة 
القوانين وحتى لا تبقى أي ثغرة  إدارية، فالمشرع يحاول من خلال تعديلاته تجنب الانتقادات التي تطال

 تحتمل الشك والتفسير معها.

يلاحظ كذلك أن مجلس المنافسة وفقا لنص نفس المادة أصبح خاضعا لسلطة وصية عليه ألا وهي 
وزارة التجارة بعد ان كان تابعا لرئيس الحكومة، فالسؤال الذي يتبادر الى الذهن ما لفائدة التي كان يصبو اليها 

 وراء القول بأن المجلس سلطة مستقلة بمقابل جعله خاضعا لسلطة وصية؟.المشرع من 

L ‘iبالاستقلاليةيقصد  ndépendance   حسب ما توصل اليه الأستاذ رشيد زوايمية أن الاستقلالية هو
عدم الخضوع لأية رقابة سلمية كانت أو وصائية، سواء كانت السلطة المعنية تتمتع بالشخصية المعنوية أم لا 

 (.1 أساس أن هذه الأخيرة لا تعد معيارا فعالا لقياس درجة الاستقلالية )على

وصف المشرع المجلس بهذه الصفة يقصد به عدم خضوعه لأية رقابة وصائية كانت أو إدارية مع عدم 
 تلقيه اية تعليمة أو وصاية من أية جهة. 

لا يمكن أن يؤدي وظيفته ولا  إن الاستقلالية كصفة للمجلس ترتبط بالهدف الذي أنشئ لأجله، حيث
 (.2يمكن أن يكون ذو دور فعال لو لم يتمتع بالاستقلالية)

أن المشرع قد ألحق مجلس المنافسة برئيس الحكومة مما لا  10-10والأمر 11-92الملاحظ بين الأمر 
قف، ويرى أنه لا ينفي تماما ممارسة الحكومة لبعض التأثير على أعماله، عارض الأستاذ رشيد زوايمية هذا المو

ضرورة لنفي الاستقلالية عن مجلس المنافسة بمجرد وضعه لدى رئيس الحكومة مادام أنه لا يخضع لأية رقابة 
رئاسية أووصائية تجعله تابعا لأية وزارة. ويضيف أنه قد يكون الحاق المجلس برئيس الحكومة لأغراض تتعلق 

التمهيدية لمشروع قانون المنافسة نجدها قد أوضحت أن  بقواعد الميزانية، كما أنه بالرجوع الى المذكرة
(، فهل العذر ذاته نلتمسه للمشرع الجزائري بالنسبة لإلحاق المجلس 3مجلس المنافسة مؤسسة مستقلة )

 ، خصوصا في ظل ادراج ميزانية المجلس ضمن ميزانية وزارة التجارة؟.08-12بوزارة التجارة حسب مقتضيات الأمر

La régul لضبطايقصد بمصطلح  at i on اختلف الفقهاء في تعريف مصطلح الضبط ولكن اجمعوا على
أن الدولة التي تبنت النظام الرأسمالي انتقلت فيها الدولة من الدور المتدخل الى الدور الضابط منسحبة من 

                                                      
 .48حدري سمير، المرجع السابق،ص 1
، 00أحسن غربي، نسبية الاستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، العدد 2
 . 800،ص8102

ستير في العلوم القانونية، جامعة محمد كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماج 3
 .42، ص8119-8112بوقرة، كلية الحقوق،
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ي، الحقل الاقتصادي وبموجب الضبط لا تكتفي بالتسيير وانما تراقب نشاط معين في المجال الاقتصاد
لتحقيق التوازن من خلال سلطات الضبط المستقلة كإدارة حديثة تفرضها حتمية اقتصادية على الدول 

 تبنيها لتنمية أسواقها وتفتحها على الأسواق العالمية.

Jيعرف الأستاذ جوبارت obert الضبط انه الشكل الجديد للقانون الذي يسعى بوسائل مرنة الى حث  
ماعي في مجال يجب فيه التوفيق بين مصالح متعارضة لضمان نوع من توجيه وملائمة السلوك الاجت

الاستقرار، فهو طريقة جديدة لتدخل الدولة التي انتقلت من ميكانيزمات الرقابة الى اشكال جديدة من 
التدخل والتي تسمى بالضبط فبعد ان كانت دولة حارسة أصبحت دولة ضابطة مما يعني انسحاب الدولة من 

 (.1صادي)الحقل الاقت

المتعلق بالمنافسة السابق ذكره، مصطلح الضبط صراحة لكن يمكن استنتاجه من  08-12لم يتضمن الأمر
، إضافة الى نص 04منه المعدلة لأحكام المادة 02خلال الصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب نص المادة 

ر عن هيئة عمومية يهدف بالخصوص منه التي عرفت الضبط بأنه:" كل إجراء أيا كانت طبيعته، صاد10المادة 
الى تدعيم وضمان توازن قوى السوق، وحرية المنافسة، ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول اليها 
وسيرها المرن، وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام 

 هذا الأمر".

مثلة بوزير التجارة عن سلطة الضبط لصالح مجلس المنافسة الذي يعتبر سلطة حيث تنازلت الدولة الم
ضابطة في المجال الاقتصادي، يتولى السير الحسن للمنافسة وترقيتها في السوق، هو الأمر ذاته بالنسبة 

ق للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أين تنازلت الدولة الممثلة بوزير المالية في مجال ضبط سو
البورصة عن سلطة الضبط لصالح اللجنة التي تعتبر سلطة ضابطة في مجال القيم المنقولةصرح المشرع 

 (.2بأنها سلطة ضابطة في النص المنشئ لها)

من خلال التطرق الى النقاط السابقة الذكر وتحليل العناصر الواردة في النصوص المنظمة لمجلس 
ستقلة، يمكننا القول بأنه سلطة إدارية مستقلة وهو واحد من عدة المنافسة الذي وصفه بأنه سلطة إدارية م

سلطات إدارية مستقلة، التي تعتبر مؤسسات جديدة في جهاز الدولة الجزائرية، يندرج إنشاؤه في الإطار 
العام المتعلق بوضع أدوات اقتصاد السوق فهو يعتبر سلطة إدارية ضابطة في المجال الاقتصادي ذات 

 اختصاص موسع.

لتبقى بعض الغموض مثارة حول الطبيعة القانونية للمجلس فهو سلطة إدارية وجهة قضائية في 
   نفس الوقت.

 المبحث الثاني:

 النتائج المترتبة عن اعتبار مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة.

                                                      
ri e, épendant es dans  l e sect eur  f i nanci er  en al gégul at i on i ndés de réZouai mi a Rachi d, l es  aut ori t1

Edi t i onHouma, Al ger , 2005, p5  
المؤرخ في  14-10المنقولة، المعدل والمتمم بالقانونالمتعلق ببورصة القيم 01-90من المرسوم التشريعي 08المادة2

 .8110فيفري 09الصادر بتاريخ 00، الجريدة الرسمية العدد8110فيفري01
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ة، كان لابد بعد التطرق الى الطبيعة القانونية المقررة قانونا لمجلس المنافسة بموجب قوانين المنافس
من إيضاح مدى تأثير هذه الطبيعة على دور المجلس، وهو الأمر الذي يتجلى من خلال عرض النتائج المترتبة 

 عن كون مجلس المنافسة سلطة ضبط إدارية مستقلة.

 المطلب الأول: تمتع مجلس المنافسة بالشخصية المعنوية.
كتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فالشخص يقصد بالشخصية المعنوية في نظر القانون القدرة على ا

المعنوي عبارة عن جماعة أو هيئة يعاملها القانون معاملة الشخص الآدمي ويعترف لها بأهلية التمتع 
 وتحمل الالتزامات.

إن المشرع الجزائري بإصباغه الشخصية المعنوية على السلطات الإدارية المستقلة يكون قد أدرك أهمية 
رورية من أجل ممارسة هذه السلطات لوظائفها، إذ يرى بعض الفقهاء أن هذه الأخيرة لا ذلك، حيث أنها ض

تتمتع بالشخصية المعنوية، لكن الواقع الحالي يبين أن اغلب السلطات تتمتع بالشخصية المعنوية لأنها 
ة التي يترتب تمارس صلاحيات وتكلف بأدوار مهمة، وهذه المهام لن تكتمل بالضرورة الا بوجود هذه الشخصي

 عنها الاستقلال المالي وثبوت حق التقاضي. 

تظهر أهمية الاعتراف بالشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة عامة ومجلس المنافسة خاصة 
من خلال البحث عن المظاهر المترتبة عن هذه الأخيرة، اذ حتى وان اختلف الفقهاء حول المظاهر الناتجة عن 

دارية المستقلة بالشخصية المعنوية، رغم ذلك فهي موجودة وملموسة في الواقع مما تمتع السلطات الإ
(، ثم تمتع مجلس المنافسة بالاستقلالية الفرع الأوليستدعي منا دراسة تمتع مجلس المنافسة بالأهلية )

 (.)الفرع الثانيالمالية

 الفرع الأول: تمتع مجلس المنافسة بالأهلية.
(، غير أن ذلك لم يكن 1ائري لمجلس المنافسة بالشخصية المعنوية بنص صريح)اعترف المشرع الجز   

عبثا بل أتى بدافع تحقيق أغراض هي: الاعتراف لمجلس المنافسة بأهلية التصرف والتعاقد، أهلية التقاضي، 
 قدرة مجلس المنافسة في تحمل المسؤولية عن أعماله. وهو ما نوضحه في النقاط الآتية:

 لمجلس بأهلية التصرف والتعاقد.تمتع ا-أولا

طبقا للقواعد العامة نجد من أهم نتائج الشخصية المعنوية، أهلية التصرف والتعاقد. إذ تظهر أهلية 
التصرف في صدور عدة تصرفات عن المجلس بمناسبة ممارسته لمهامه وصلاحياته المخولة لها قانونا، 

، لأجل ذلك دعمه المشرع بصلاحيات: استشارية، صلاحيات تتمحور أساسا في ضبط المنافسة في السوق
 تنازعية باستعمال أدوات قانونية تتمثل في: اصدار مقررات، قرارات، اومر...وغيرها.

من  40أما أهلية التعاقد فتتضح من خلال إمكانية المجلس في ابرام العقود التي جسدتها المادة 
يمكن مجلس المنافسة من أجل تطبيق صت:" المتعلق بالمنافسة السالف الذكر، حيث ن10-10الأمر

أعلاه، ابرام الاتفاقيات التي تنظم علاقاته بالسلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة التي لها  40و 41المادتين
 نفس الاختصاصات".

                                                      
 السالفة الذكر. 08-12من الأمر  19انظر المادة  1
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 تمتع المجلس بأهلية التقاضي. -ثانيا

لتقاضي بصفتها مدعية أو لا تستطيع الهيئات الإدارية المستقلة المجردة من الشخصية المعنوية ا
 مدعى عليها إلا بإسم الدولة، الممثلة في شخص الوزير المكلف بالقطاع.

 08-12من الأمر 19نتيجة اعتراف المشرع الجزائري لمجلس المنافسة بالشخصية المعنوية بموجب المادة 
لوزير الممثل للدولة السابق ذكرها، اكتسب المجلس الصفة وأهلية التقاضي باسمه ولحسابه دون استعمال ا

 )وزير التجارة(، أي أصبح رئيس المجلس هو صاحب الصفة في الخصومة سواء كان مدعي أو مدعى عليه.

 قدرة المجلس على تحمل المسؤولية عن أعماله.-ثالثا

ينتج عن تمتع الهيئة الإدارية المستقلة بالشخصية المعنوية، قدرتها على تحمل المسؤولية عن 
كتسب حقوقا وتحمل التزامات، يتمثل التزامها الأساسي في حسن آدائها لمهامها على الوجه أعمالها فهي ت

الذي يتحقق به ضبط المنافسة في السوق وحمايتها، مما يرتب نشوء مسؤولية تجاه الغير المتضرر في حال 
 (.1ارتكابه لخطأ عند أدائه لمهامه)

لة حاليا لا تتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار نتيجة تمتع المجلس بالشخصية المعنوية أصبحت الدو
الناجمة عن أعمال الهيئات الإدارية المستقلةإلا في حالة الخطأ الجسيم الذي يبقى صعب الاثبات حسب ما 

 جاء في الاحكام القضائية الفرنسية التي يستدل بها في غياب أي اجتهاد او أحكام قضائية جزائرية. 

المتعلق بالمنافسة وتعديلاته الذي اعترف للمجلس بالشخصية المعنوية  10-10وبالرجوع الى الأمر
نلمس غياب أحكام تدل عن أساس هذه المسؤولية وعما إذا كان المجلس هو من يتحمل مسؤولية عن أعماله 
أم الدولة هي من تتحمل المسؤولية عن أفعال المجلس وبالتالي هي من تدفع تعويضا عن الأعمال التي 

 الاضرار بالآخرين. تؤدي الى

غير أن والواقع والمنطق يفرض على مجلس المنافسة تحمل المسؤولية عن أفعاله وهذا هو  
 المنطقي، فلا يمكن تصور المجلس كإطار يضبط القطاع الاقتصادي دون قيام مسؤوليته.

د خولت فكل سلطة ضبط مستقلة مسؤولة عما يحدث في القطاع الذي تنتمي اليه، طالما أن الدولة ق
لها كل الصلاحيات وخولت كل الأطر القانونية للقيام بمهامها وفقا للتنظيم المعمول به، فطالما قلنا 
الاعتراف بأهلية التقاضي للمجلس أي تمثيله بواسطة رئيسه وجب عليه تمثيله سواء كان مدعي أو مدعى 

ت ضررا للغير باعتباره جهة قضائية (، وما يؤكد أن المجلس يتحمل المسؤولية عن الأعمال التي سبب2عليه)
هو الاعتراف في الجزائر بقيام المسؤولية نتيجة الخطـأ القضائي على إثر انشاء لجنة التعويض عن الأخطاء 

 القضائية.     

 الفرع الثاني: تمتع المجلس بالاستقلالية المالية.

                                                      
 .11حمليل نوارة، المرجع السابق، ص1
طراف المعنية او الوزير المكلف بالتجارة بالطعن في التي سمحت للأ 08-12من الأمر 10وهو ما تم تجسيده في أحكام المادة2

 قرارات المجلس على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
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ة بالشخصية المعنوية، وبقصد يعتبر الاستقلال المالي هو الآخر من أحد مظاهر تمتع مجلس المنافس
تمكينه من ممارسة المهام أو الوظائف المخولة له قانونا في سبيل السير الحسن للمنافسة في السوق 

 استوجب الامر تخصيص ميزانية له.

تسجل ميزانية مجلس التي نصت على أنه:"  08-12من الأمر 00المعدلة لنص المادة 01وفقا لأحكام المادة 
 أبواب ميزانية وزارة التجارة، وذلك طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.المنافسة ضمن 

 رئيس مجلس المنافسة هو الآمر بالصرف.

 تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولة".

مصادره المالية ويتم تمويله من ميزانية  يستنتج من خلال هذه المادة أن مجلس المنافسة يستمد
الدولة، حيث تدرج ميزانيته ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة، وهو ما يفسر افتقار المجلس للوسائل المادية 
والبشرية الضرورية لممارسة نشاطه، على عكس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تعد سلطة 

ة التي تتمتع بمصدرين للتمويل: تمويل من الأتاوى عن الأعمال والخدمات التي ضبط في مجال القيم المنقول
 (.1تؤديها والأخرى من إعانة تسيير تقدمها لها الدولة)

لذا يثور التساؤل هنا حول تمويل مجلس المنافسة من ميزانية الدولة، فما قصد المشرع من وراء منح 
التي تستوجب عدم تبعيته لأي جهة رئاسية كانت أو  المجلس هذا التمويل في ظل منحه الاستقلالية

 وصائية ؟.

 المطلب الثاني: نسبية استقلالية مجلس المنافسة.
نتناول في هذا المطلب تقييم للنقاط التي سبق التطرق اليها بالنسبة للطبيعة القانونية لمجلس 

 0992نة بسنة انشائه في سنةالمنافسة، لنرى تأثيرها على فعالية دور المجلس الذي يبقى ضعيفا مقار
للوصول الى القول بنسبية الاستقلالية الممنوحة للمجلس التي لعبت الأساس الذي استندنا اليه.  وعليه 

 سنتعرض الى الحجج التي استندنا اليها في قولنا هذا كالآتي:

 الحجة الأولى: نسبية استقلالية المجلس بسبب سلطة التعيين.

واد المتعلقة بكيفية تعيين أعضاء مجلس المنافسة بما فيهم رئيسه ونائباه يظهر من خلال دراسة الم
(، بل أكثر من ذلك يتواجد ممثلين عن الوزير المكلف بالتجارة الى 2انهم يعينون عن طريق مرسوم رئاسي)

(. مما يظهر سيطرة السلطة التنفيذية على مجلس المنافسة فكيف لا يشعر هذا 3جانب هؤلاء الأعضاء)
 عين من طرفها برابطة الولاء والطاعة لها.الم

ما يعاب على تشكيلة المجلس أنه حذف منها تواجد القضاة رغم أنه جهة قضائية تصدر قرارات قابلة 
 منه(. 82-84)المادة 10-10للاستئناف أمام المجلس القضائي، فكان من الأفضل الحفاظ على تشكيلة الامر 

                                                      
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة. 01-90من المرسوم التشريعي  81،82انظر المادتين  1
 .08-12وما يليها من الأمر 00انظر المواد  2
 تعلق بالمنافسة السابق ذكره، المرجع السابق.الم 08-12وما يليها من الامر 00انظر المادة 3
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نسبية الاستقلالية الممنوحة قانونا للمجلس المسلوبة واقعا، مما وعليه، كل هذه المظاهر تؤدي الى 
يترتب عنه ضعف دور هذا المجلس في تحقيق هدفه المنوط به المتمثل في ضبط المنافسة وبعث روح 

 المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين.

 الحجة الثانية: نسبية استقلالية المجلس بسبب تقديم تقرير سنوي.

المعدل والمتمم السالف ذكره، بالتزام مجلس المنافسة بتقديم تقريرا  10-10من الأمر 81قضت المادة 
سنويا عن نشاطه الى الهيئة التشريعية والى رئيس الحكومة والى الوزير المكلف بالتجارة. وتبعا لذلك نفهم 

 الحد من أن هذا الامر بمثابة مظهر يقيد من حرية مجلس المنافسة في القيام بنشاطه فهو دليل على
استقلاليته التي ينجر عنها إضعاف دور المجلس، نتيجة الرقابة اللاحقة التي تمارسها كل من السلطتين 

 التشريعية والتنفيذية على النشاطات السنوية للمجلس.

 الحجة الثالثة: نسبية استقلالية المجلس بسبب ميزانيته.

وية تمتع المجلس بالاستقلالية المالية غير أنه ما سبق وأن أشرنا الى أنه من بين نتائج الشخصية المعن
توصلنا اليه هو اعتماد المجلس على الميزانية الممنوحة له من طرف الدولة، حيث تدرج ميزانيته ضمن 

 (.1أبواب ميزانية وزارة التجارة)

يخالف هذا المظهر هو الآخر يؤثر على استقلالية المجلس الممنوحة له قانونا فهل يعقل ان يتمرد و
 أوامر الوزارة مصدر تمويله؟ وهو بالنتيجة تأثير على الدور الذي يلعبه المجلس منذ انشائه.

 الحجة الرابعة: نسبية استقلالية المجلس بسبب التبعية.

( لاحظنا أنه ورد لفظ ينشأ مجلس 2)8112من خلال النص المنشئ لمجلس المنافسة المعدل الى غاية
المكلف بالتجارة، ما لذي قصده المشرع الجزائري بهذا اللفظ؟ تفسير هذا اللفظ لا  المنافسة ويوضع لدى الوزير

يحمل الا معنى واحد الا وهو جعل مجلس المنافسة خاضعا لسلطة رئاسية الا وهي وزارة التجارة وهو ما يفسر 
ن خلال قراءتنا رجوع مجلس المنافسة في العديد من المناسبات الى هذه الوزارة وهو الامر الذي لمسناه م

 لنصوص قانون المنافسة.

يعبر عن السلطة الرئاسية بمجموعة الاختصاصات التي يباشرها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه 
بجعلهم يرتبطون به برابطة التبعية والخضوع، توجد هذه السلطة بقوة القانون دون الحاجة الى نص 

 ارة هي السلطة التي تعلو مجلس المنافسة.(، وإذا طبقنا هذا على المجلس فوزارة التج3يقررها)

هذا المظهر الذي يجسد تبعية مجلس المنافسة لوزارة التجارة هو الآخر يثير الجدل حول مدى فعالية 
إقرار استقلالية المجلس من جهة واخضاعه لوزارة التجارة من جهة أخرى، ومن زاوية نظرنا باعتبار مجلس 

ولة لتخويل صلاحيات السلطة التنفيذية اليه، لنتساءل مرة أخرى حول المنافسة سلطة ضابطة جاءت به الد

                                                      
المتعلق بالمنافسة السالف  08-12من الأمر  00المعدلة للمادة  01وهي النقطة المشار اليها من طرف المشرع الجزائري في المادة  1

 ذكرها.
 السالفة الذكر. 08-12من الأمر 19المادة  2
 .12،ص0920دار الكتاب اللبناني، بدون طبعة،بيروت،صالح فؤاد، مبادئ القانون الإداري الجزائري، 3
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ما لفائدة من منح المجلس بعض الصلاحيات بمقابل إعادة نزعها له بطريقة تقييده برابطة التبعية؟ وهل 
 هذا كله بغرض فرض رقابة السلطة التنفيذية وتوسيعها وبسطها على جميع الهيئات الوطنية؟.

 سبية استقلالية المجلس بسبب المبادرة باقتراح نصوص قانونية.الحجة الخامسة: ن

يعتبر مجلس المنافسة هو السلطة الإدارية الضابطة للمجال الاقتصادي عامة والمنافسة في السوق 
خاصة، مما يجعله صاحب الاختصاص والاعلم بكل صغيرة وكبيرة تدور في القطاع المسند اليه. هذا ما يفوضه 

الذي يسهر على السير الحسن للسوق والمحامي عن حقوق الأعوان الاقتصاديين والمصلحة  أن يكون المشرع
 العامة في نفس الوقت.

للمجلس حق اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو  08-12من الأمر8في فقرتها  02لأجل هذا أقرت المادة
ة بأن المجلس قد خول تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة. وهو مايوحي لأول وهل

باختصاص تنظيمي كما هو الشأن بالنسبة لمجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات البورصة 
ومراقبتها،إلا أن الأستاذ زوايمية رشيد يرى أن التشريع الخاص بهذه المسألة يعتريه نوعا من النقص، كونه لا 

، التي تظل حسب رأيه من صلاحيات يحدد نطاق اختصاص مجلس المنافسة فيما يخص سلطة التنظيم
 (.1السلطة التنفيذية،علما أنها تنشر في النشرة الرسمية للمنافسة وليس في الجريدة الرسمية)

غير أن هذه الأدوات القانونية الممنوحة للمجلس اتخاذها لا ترقى الى درجة نصوص قانونية مما لا 
الأمر الذي نستنتجه من صلاحيته الاستشارية يسمح لنا بالقول بتمتع المجلس بالسلطة التنظيمية، 

فالمجلس يستشار في كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي له  08-12من الأمر  01المنصوص عليها في المادة
 صلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنها... الخ.

دوره على  وعليه، إن نزع السلطة التنظيمية من يد المجلس رغم كونه الأدرى بخبايا السوق واقتصار
استشارته، هو مظهر يؤثر على استقلاليته في ضبط السوق ومن ثمة على دوره في ضبط السوق الاقتصادي 

 الذي يتربع على قمته. 

 الحجة السادسة: نسبية استقلالية المجلس بسبب عدم القدرة على وضع نظامه الداخلي.

هو حقها في وضع نظامها الداخلي، من بين المظاهر التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة 
فالمشرع الجزائري سمح للكثير من السلطات بوضع نظامها الداخلي بنفسها من دون تدخل أية جهة أخرى 
على أن تصادق عليه في أول اجتماع لها، فهذا يجعلها بعيدة عن كل تأثير من السلطة التنفيذية بعدم 

ليته للنشر. يتضمن هذا النظام تحديد كيفية سير هذه مصادقة هذه الأخيرة على هذا النظام وعدم قاب
 (.2السلطة الإدارية وطرق عملها وتحديد تنظيمها الإداري والهياكل التي تتشكل منها)

                                                      
خمايلية سمير،سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة مولود 1

 .80،ص00/01/8100معمري تيزي وزو،كلية الحقوق والعلوم السياسية،مدرسة الدكتوراه القانون الأساسي والعلوم السياسية،
 السالف ذكره.01-90من المرسوم التشريعي 81انظر المادة  2
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يعتبر مجلس المنافسة سلطة إدارية مثل باقي السلطات المتواجدة في الجزائر، غير أنه وبحسب أحكام 
 (.1:" يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم")تي تنصالسالف ذكره ال 10-10من الأمر 00المادة

وانطلاقا من هذه المادة يتضح أن لهذا الأمر تأثير علىتدخل السلطة التنفيذية في عمل مجلس  
المنافسة، فهي التي تختص بوضع نظامه الداخلي المحدد لكيفية سيره وطرق عمله وتنظيمه الداخلي 

عني تقييد استقلالية مجلس المنافسة بواسطة السلطة التنفيذية، ما يؤثر على والهياكل المشكلة له.مما ي
 فعالية دوره وفعالية أدائه.

 خاتمة.

من خلال ماتم عرضه، يتضح جليا أنمجلس المنافسة هيئة متخصصة تندرج ضمن التنظيمالاداري 
إنجاز اعمال فنية دقيقة الحديث باعتباره سلطة إدارية حديثة تستعين به الحكومة في تنفيذ سياسته و

 تحتاج الى درجة كبيرة من التخصص في المجالات الاقتصادية.

أنشئ المجلس كسلطة إدارية ضابطة في المجال الاقتصادي، بعد تبني المشرع الجزائري لمثل هذا النوع 
ولة الكل من السلطات، الذي جاء في إطار انسحاب الدولة من تنظيم الحقل الاقتصادي أي الانتقال من الد

 المحتكرة للتسيير الى الدولة الأقل او الضابطة.

توصلنا من خلال هذه الدراسة الى كشف الثغرات والتناقضات على مستوى النصوص القانونية، وتتمثل 
 في بعض الملاحظات التي ي عرضناها في مضمون المداخلة نوجزها فيما يلي:

الملغىلاحظنا عدم تكييف مجلس  11-92مر من خلال تعرضنا الى الطبيعة القانونية في ظل الأ
المنافسة تكييفا صريحا، مما أثار الجدال بين الفقهاء والقانونيين في ظل تمتعه بسلطة توقيع الجزاء 

وتعديلاته واعتبر سلطة إدارية ضابطة  10-10واحتواء تشكيلته على القضاة، لكن حسم الأمر في الأمر
خرى تثير الجدل كما سبق القول من حيث اعتباره سلطة وجهة قضائية مستقلة، غير أن هذه الطبيعة هي الأ

 لا تحتوي تشكيلته على القضاة.

الى جانب الطبيعة القانونية المثيرة للجدل، تعرضنا كذلك الى النتائج المترتبة عن هذه الطبيعة 
والتصرف والقدرة على  فوجدناه يتمتع بالشخصية القانونية التي ينتج عنها أهلية التقاضي وأهلية التعاقد

تحمل المسؤولية عن أعماله والاستقلالية مما يؤثر إيجابا على مردوديته، غير أن هذه الأخيرة تحتمل النسبية 
 وليس الاطلاق نظرا لعديد الاعتبارات التي تطرقنا اليها، مما يجعله غير بعيد عن التبعية للسلطة التنفيذية.

د أولى اهتمام كبير لمجلس المنافسة مما جعله يحتل مكانة هامة لاحظنا كذلك أن المشرع الجزائري ق
ضمن البناء المؤسساتي الذي يحكم السوق الاقتصادي،وجعله يتمتع بطبيعة قانونية سمحت بتزويده 
بصلاحيات من جهة، غير أن ذات المشرع وفي الجهة الأخرى قام بتقييد المجلس عبر تبعيته للسلطة 

 التنفيذية.

                                                      
إذ نصت: يحدد النظام 10-10المتعلق بالمنافسة، الملغى بأحكام الأمر 11-92من الأمر 04/8هو نفس الحكم الذي قضت به المادة 1

حكم مخفف منحت فيه  الداخلي بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس مجلس المنافسة وبعد مصادقة المجلس عليه"، هو
الذي انتزعت منه هاتين الصلاحيتين بجعل وضع  10-10للمجلس سلطة اقتراح نظامه الداخلي والمصادقة عليه. على عكس الأمر

 نظامه الداخلي من اختصاص السلطة التنفيذية.
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دور الحقيقي بقصد معرفة مدى تحقيقه هو الهدف المرجو من تنظيمه للمنافسة في إن تقييم ال
السوق، وهو أمر صعب التحقيق لأن ذلك مقيد ومرهون بالنشاط العملي والواقعي للمجلس رغم أنه قد 

سنة عن انشائه، إلا أن دوره يبقى ضعيف نتيجة عدم استقلاليته. ومن هذا المنطلق ولضمان فعالية 88مر
 اعلية أكثر على مجلس المنافسة السعي الى:وف

اصدار أنظمة وأوامر تتماشى مع المستجدات الاقتصادية، مما يضمن ترسيخ ثقافة المنافسة بين -
 الأعوان الاقتصاديين وبعث روح المنافسة بينهم ليتحقق النهوض بالاقتصاد الوطني.

فيذية وجعله مستقلا في وضع نظامه العمل على تحرير مجلس المنافسة من التبعية للسلطة التن -
 الداخلي نظرا لكونه الهيئة الأدرى بخبايا السوق الاقتصادي وما يحتاجه من تنظيمات.

تنسيق العمل مع سلطات الضبط الجزائرية والأجنبية لتبادل الخبرات، بالإضافة الى التعاون مع الهيئات -
 الفاعلة في المجتمع خصوصا جمعيات حماية المستهلكين.

فرض استقلاليته المطلقة لعدم التأثر كما أبرزنا سابقا بقرارات السلطة التنفيذية، ففي إطار النهوض -
بالاقتصاد الوطني، وجب على الدولة تحرير المجلس وتجسيد استقلاليته عن طريق عدم تمويله ماليا عبر 

 بمن فيهم الرئيس. الميزانية السنوية للدولة مثلا،وجعل تعيين الأعضاء يتم بموجب الانتخاب

المعدل المتعلقة بإنشاء مجلس المنافسة وتحريره من الوصاية  10-10من الامر  19تعديل نص المادة  -
 والتبعية لوزارة التجارة بحذف لفظ" يوضع لدى وزارة التجارة".

 المراجع والمصادر

 الكتب: 
 .0920بدون طبعة، بيروت، لبنان، صالح فؤاد، مبادئ القانون الإداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني، -

، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار النهضة العربية، 8111عبد الله حنفي، -
 القاهرة، مصر.

 الأطروحات: 
كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،  -

شهادة درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تيزي أطروحة لنيل 
 .8114وزو،

مليل نوارة، النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم،  -
 تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية.

حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة 8108ت مولود فاتح، جويليةأي -
 مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق. 

، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، مذكرة ماجستير، 8111حدري سمير -
 امعة محمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم التجارية. ج

، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 8112/8119كحال سلمى -
 العلوم القانونية، جامعة محمد بوقرة، كلية الحقوق.
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الماجستير في القانون خمايلية سمير، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة  -
الخاص، جامعة مولود معمري تيزي وزو،كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه القانون الأساسي 

 .00/01/8100والعلوم السياسية،
 المقالات: 

أحسن غربي، نسبية الاستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة، مجلة البحوث والدراسات  -
 .8102، 00عددالإنسانية، ال

 .8111، 80لباد ناصر، السلطات الإدارية المستقلة، مجلة إدارة، عدد- -
 القوانين:  

المؤرخ في  14-10المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم بالقانون01-90المرسوم التشريعي -
 .8110فيفري 09الصادر بتاريخ 00، الجريدة الرسمية العدد8110فيفري01

الصادر  19، الجريدة الرسمية العدد0992يناير 82الملغى المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في  11-92الأمر رقم -
 .0992فبراير  88بتاريخ 

الصادر  40، الجريدة الرسمية العدد8110يوليو09المتعلق بالمنافسة المؤرخ في 10-10الأمر -
 .8110يوليو81بتاريخ

، الجريدة الرسمية 10-10المعدل والمتمم للأمر 8112يونيو82المتعلق بالمنافسة المؤرخ في08-12الأمر -
 .8112يوليو8الصادر بتاريخ 01العدد 

 الملتقيات: 

دراسة حالة لجنة -بن زيطة عبد الهادي، مداخلة بعنوان نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة -
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 إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب:

 الصندوق المغربي للتقاعد نموذجا 

 الدكتور عبد الغني بلغمي                                       

 ملخص بالعربية 

ربي للتقاعد من أول مؤسسات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب، أناط به المشرع المغربي يعد الصندوق المغ
مهمة المساهمة في تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين، وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، 

اسا في والمتمثل أس 0991إلى سنة  0921لحقته أزمة مالية جراء سوء التدبير المالي الذي لحقه منذ سنة 
غياب الحكامة الجيدة والشفافية، كما ساهمت المغادرة الطوعية للموظفين في تكريس أزمة الصندوق 
المغربي للتقاعد، مما عجل بتدخل المؤسسات الدستورية المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي 

، ولجنة تقصي الحقائق بمجلس والاجتماعي والبيئي، والحركة النقابية ممثلة في النقابات الأكثر تمثيلية
المستشارين كل من موقفه من أجل إصلاحه. حيث تبنوا توجهات البنك الدولي في هذا الإطار ودعوا إلى 
مكافحة التهرب الضريبي والزيادة في الأجور واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور 

 .وفقا للمقتضيات الدولية في هذا الإطار

Abstract: 

 

The Moroccan Pension Fund, has esstabilished itself as a leader in the social welfare sector in 

Morocco. The Moroccan Pension Fund is a Public institution with legal personality and financial 

autonomy. 

A recent study reveledthat the Pension Systems in Morocco suffer from a sever financial Crisis, 

which it doesn’t come out from nowhere, it dated back from 1956 to 1996 represented in the lack of good 

governance and transparency.besides , the voluntary departure 0f staff which contributed a lot of the 

degradation of the situation of the Morocco Pension System. 

This situation has speeded up the intervention of supreme Council of accounts, the Economic, Social 

and EnvironnementalCouncil as well as the Most represented trade Unions in the Country and the 

Commission of Ihquiry all together to find a better solution to this Crisis. 
 : المفتاحية الكلمات

 إصلاح،أنظمة التقاعد،الحكامة الجيدة،أزمة،التهرب الضريبي
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 مـقـدمـة:

حرص المشرع المغربي على تمتيع الموظف العمومي بمجموعة من الحقوق والضمانات الأساسية     
الحق في المادية منها والمعنوية التي يستلزمها مركزه الوظيفي، منها ما هو مرتبط بممارسة الوظيفة ك

تقاضي المرتب، ومنها ما هو مرتبط بانتهاء الوظيفة كالحق في التقاعد، الذي هو عبارة عن مبلغ من المال 
يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية، أو عند إصابته بعجز، ويؤُول إلى المستحقين 

أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعات الترابية أو  عنه أو إلى أبويه بعد وفاته، مقابل المبالغ التي تقتطع من
من أجل  0901، الذي أحدث سنة 1المؤسسات العمومية، وتدفع الاقتطاعات إلى الصندوق المغربي للتقاعد

 .2المساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي وإشاعة الاستقرار والارتياح في نفوس الموظفين

صدر الرئيسي للحماية الاجتماعية، فالتشريعات الوضعية اهتمت وإذا كانت الشريعة الإسلامية الم       
هي الأخرى بوضعية الموظف الاجتماعية والاقتصادية، ومن ذلك نظام التقاعد، غير أن هذا النظام تعرض لأزمة 
خانقة استعصت على الإصلاح وعمرت لمدة طويلة، ليس فقط على مستوى النظام الأساسي للوظيفة 

أيضا على مستوى أنظمة موازية كنظام التقاعد المتعلق بممثلي الأمة ونظام التقاعد العمومية، ولكن 
 المتعلق بالوزراء.

إلا أن الإشكال الذي يثار هنا، يتمحور أساسا حول أسباب أزمة الصندوق المغربي للتقاعد؟  وما هي     
 الدوافع التي أدت إلى اعتماد آليات وبرامج من أجل إصلاحه؟

(، المبحث الأولجابة عن هذه الإشكالية من خلال تشخيص أزمة الصندوق المغربي للتقاعد )وسأحاول الإ
 (. المبحث الثانيوبحث تقارير المؤسسات الدستورية فيما يتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد )

 المبحث الأول :

 أزمة الصندوق المغربي للتقاعد 

سات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب نظرا لعدد المنخرطين يعد الصندوق المغربي للتقاعد من أول مؤس
مستفيد، في حين بلغ عدد  011111المتقاعدين المنتمين له، حيث تجاوز عدد المستفيدين المتقاعدين 

 مستفيد.  001111، أما المستفيدين من ذوي الحقوق فقد بلغ 911111المستفيدين العاجزين ما يناهز 

متع بالشخصية المعنوية، أناطه المشرع بأهمية بالغة، ويعد الظهير وباعتباره مؤسسة عمومية يت
، عقبته مجموعة (3)أول نظام للمعاشات المدنية بالمغرب خاص بالأجانب 0901مارس  8الشريف الصادر بتاريخ 

                                                      
مومية ، كلية العلوم القانونية سعيد بوعطية، دور القاضي الإداري في حل إشكالية التقاعد،  ماستر قانون المنازعات الع - 1

 . 8، ص 8100-8108والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس ، السنة الجامعية 
 .21، ص 0992، سنة 01محمد حنين، نظام التغطية الاجتماعية في قانون الوظيفة العمومية، مجلة الشؤون الإدارية، عدد  - 2
 .0901مارس  82بتاريخ  919 الجريدة الرسمية عدد -3
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المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد  18.04من التعديلات كان آخرها القانون 
 1)ن والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنيةالموظفو

 المطلب الأول : بوادر ومسببات أزمة الصندوق المغربي للتقاعد 

لهذا أجمع مختلف المتدخلين على  (2)يعد الصندوق المغربي للتقاعد من مؤسسات الحماية الاجتماعية
تقاعد هو سوء التدبير المالي الذي لحقه من سنة ضرورة إصلاحه، إلا أن أول أسباب انهيار الصندوق المغربي لل

في ظل غياب الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير أموال المتقاعدين وذوي الحقوق  0991إلى سنة  0921
منهم، حتى أن اسمه ارتبط بالمؤسسات العمومية التي عرفت فسادا ونهبا وتحويلا للأموال العمومية على 

 وطني للضمان الاجتماعي. غرار ما وقع في الصندوق ال

أما السبب الثاني وراء عملية الإفلاس، يتمثل في التوظيفات المالية في الخارج والداخل لأموال 
المتقاعدين بشكل غير عقلاني حصد معه المستثمرون الخسائر، فضلا عن ضعف المردودية المالية التي 

دوق الإيداع والتدبير، واستغلال معاشات يجنيها الصندوق من المدخرات والاحتياطات المالية لدى صن
المتقاعدين في المضاربات العقارية والاستثمارات في مشاريع لا تعود بالنفع على أصحابها، وهو ما تم تأكيده 

 في العديد من التقارير التي أعدتها مؤسسات دستورية. 

مكن الصندوق ومعه وبخصوص السبب الثالث لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد فهو يرتبط بعدم ت
الحكومة من التوفر على آليات قادرة على ضمان التوازن المالي الطويل الأمد لنظام المعاشات العسكرية، التي 
تعتبر حالة خاصة بحكم السن القانونية للتقاعد بالنسبة إلى فئة من العسكريين، ويعد عدم وفاء الدولة 

أحد أبرز مظاهر الاستهتار بالضمان الاجتماعي  0991و 0921ا بين بالتزاماتها اتجاه هذا الصندوق طيلة الفترة م
 .(3)وهذا هو السبب الرابع

 :  4وإجمالا يمكن حصر إكراهات الصندوق المغربي للتقاعد في

  8118سنة  2,4 - 0928نشيط لكل متقاعد سنة  08,2انخفاض العامل الديمغرافي. 

                                                      
 .8101غشت  81الموافق  0401من ذي القعدة  01بتاريخ  0.01.001الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  18,04القانون  -1
 المحدد بموجبه نظام المعاشات المدنية.  0910دجنبر  01الموافق  0090ذي القعدة  08بتاريخ  100.10القانون رقم  - 
المتعلق بنظام معاشات  0928ماي  1الموافق  0418رجب  00بتاريخ  0.20.400الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  21.1القانون رقم  - 

 الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية. 
القاضي  8111براير ف 04الموافق  0481محرم  02صادر في  0.11.19الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  41.12القانون رقم  - 

 .100.10بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 
انظر في ذلك : سعيد بوعطية، دور القاضي الإداري في حل إشكالية التقاعد، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام،  - 

ات العمومية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة ماستر قانون المنازع
 .21، ص 8108/8100الجامعية 

 .801، ص 8101علال المنوار، من أجل حكامة جيدة في مجال المخاطر المهنية بالمغرب، مطبعة البيضاوي  -2
 اب انهيار قطاع التقاعد بالمغرب. ، أسب8101يونيو  82سابريس بتاريخ  -3
محمد أمغار ، دراسة حول إصلاح أنظمة التقاعد ، التجربة المغربية، تقاعد هيأة المحامين بالدار البيضاء،  - 4

ht t p://www.m.ahewar .org/s .asp?ai d=463417&r=0    80/19/8102بتاريخ . 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=463417&r=0
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=463417&r=0
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  توظيف سنويا(.  1111) %0,24معدل التطور السنوي للنشيطين 

  1,11التطور لعدد المتقاعدين%. 

  08,4التطور السنوي للموارد%. 

 المطلب الثاني : المغادرة الطوعية : تكريس لأزمة الصندوق المغربي للتقـاعــد 

السياسات العمومية اكتشاف عظيم في مجال الفكر الإنساني والاجتماعي وهي ما تفعله الحكومة وما لا 
ما لا تفعله يثير الرأي العام. وحيث أن السياسات العمومية في عمومها فعل تشاركي فهي تفعله، لأن 

تقتضي إشـراك الساكنة والمنتخبين وجميع الفعاليات استنادا إلى أحكام الدستور والقوانين الأخرى المهتمة 
اعد، نجد أن المغادرة بالمجال، فالوقوف عند تقييم السياسات العمومية وخصوصا في مجال إصلاح أنظمة التق

الطوعية سـاهمت في تكريس أزمة الصنـدوق المغربي للتقاعد رغم الآمال التي كانت معقودة عليها، حيث 
من مجموع المساهمات التي كـان يؤديها الموظفون أثناء أدائهم  –الصندوق–تم حرمان المؤسسة العمومية 

هة أخرى تحمل الصنـدوق عبء أداء أقساط المعاشات لمهامهـم الوظيفية إلى حين بلوغ سن التقاعد، ومن ج
 للمغادرين بشكل مبكر. 

 وتستنتج الكلفة بالنسب للصندوق المغربي للتقاعد من خلال الفرق بين : 

  المعاشات التي كان يتحملها الصندوق في حالة لو أن المغادرين استمروا في العمل إلى غاية بلوغهم
 السن القانوني للتقاعد. 

 عاشات المصروفة بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المبكر وفق شروط عملية المغادرة الطوعية أي الم
 بعد بلوغ هذا السن..  %8,2قبل حد السن القانوني للتقاعد و %8بنسبة 

 8.14.24وإذا كانت المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية نظمها المشرع المغربي بموجب مرسوم رقم 
. فإن المعاشات (1)صفة استثنائية تعويضا عن المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيينالذي يحدث ب

قبل  %8المصروفة بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المبكر وفق شروط عملية المغادرة الطوعية أي بنسبة 
في مداخيل بعد بلوغ هذا السن، هذا مع مراعاة الربح غير المحصل  %8,2حد السن القانوني للتقاعد و

الصندوق عن مساهمات الدولة واقتطاعات الموظفين وكذا التعويضات العائلية التي سيمنحها الصندوق 
 للمتقاعدين الجدد. 

 1.420وعموما فقد قدرت التكلفة الإجمالية لعملية المغادرة الطوعية على الصندوق المغربي بحوالي 
وق الذي يوجد في وضعية متأزمة أصلا، مما طرح مسألة مليار درهم، هذه التكلفة أثرت على توازنات الصند

 الإصلاح بشدة لإيجاد حل لأزمة الصندوق. 

 المبحث الثاني:

 موقف المؤسسات الدستورية من إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد 

                                                      
ذي  01يحدث بصفة استثنائية تعويضا عن المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين، صادر بتاريخ  8.14.24المرسوم رقم  -1

 .4001، ص 8114دجنبر  81بتاريخ  2811الجريدة الرسمية، عدد  8114دجنبر  80الموافق لـ  0482القعدة 
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من بين المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع مهمة الرقابة على تدبير مالية المؤسسات  
كومة والبرلمان في قضايا التنمية الوطنية، المجلس الأعلى للحسابات، وتقديم استشارة للحالعمومية 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتبارهما مجالس دستورية )المطلب الأول(، وحيث أن الموضوع 
يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، كان لابد من إبراز دور الحركة النقابية في الدفاع عن العمال والمستخدمين 

 كام الدستور وتشكيل لجان لتقصي الحقائق في هذا الموضوع )المطلب الثاني(. والموظفين استنادا إلى أح

 المطلب الأول : المجالس الدستورية  

من الدستور "المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية  041استنادا إلى أحكام الفصل 
الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ  يمارس المجلسالعمومية بالمملكة ويضمن الدستور استقلاله. 

 وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية ...". 

كما يعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تقديم استشارته للحكومة ولمجلسي البرلمان 
 .(1)جتماعي والبيئيبعد طلبهم في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والا

 الفرع الأول : المجلس الأعلى للحسابات 

أوصى المجلس الأعلى للحسابات استنادا لأحكام الدستور بضرورة تدخل السلطات العمومية لمواجهة 
 مشكلة التقاعد من خلال التعجيل بإصلاحه حتى لا تزداد وضعية الأنظمة الأكثر هشاشة سوءً.

لمجلس أن من شأن إجراء تعديلات بسيطة على مقاييس عمل النظام وبعد إجراء تشخيص دقيق رأى ا

مع الاحتفاظ بتصميمه الهيكلي الحالي، أن يحافظ على استمرارية النظام لسنوات أخرى، إلا أن هذه التعديلات 

لن تحل إشكالية استدامة معظم أنظمة التقاعد، معتبرا أن الإصلاحات القياسية لابد أن تشكل مرحلة نحو 

 ح هيكلي شامل لمجموع أنظمة التقاعد في المغرب. إصلا
 ولذلك أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة الانخراط في إصلاح تدريجي عبر مرحلتين : 

 هي مرحلة الإصلاح القياسي، الهدف منه هو تقوية ديمومة أنظمة التقاعد  المرحلة الأولى :
صندوق المغربي للتقاعد في أفق إصلاح هيكلي شامل وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام ال

 يهم مجموع الأنظمة. 

 المجلس يقترح لإنجاز هذه المرحلة اعتماد مبدأ التدرج ومراعاة الطابع الشاق الذي تتسم به بعض المهن. 

ومن أجل ذلك اقترح المجلس الأعلى للحسابات أن يعمل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي 
سنة  11سنوات بدل  01سنة على مدى  12د على رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى للتقاع

المعمول بها حاليا، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد 
 01جور فترة من كامل في المعدل الأقصى، ثم تغيير وعاء احتساب الحقوق بصفة تدريجية باعتماد معدل أ

                                                      
 01مكرر بتاريخ  2914، الجريدة الرسمية عدد 8100يوليوز  89صادر في  0.00.90قم ، الظهير الشريف ر8100من دستور  028الفصل  -1

 .0111، ص 8100يوليوز 
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 8,2بالمائة كنسبة القسط السنوي عوض  8سنة الأخيرة من العمل عوض آخر أجرة، كما يقترح اعتماد  02إلى 
 .%01بالمائة المعتمدة حاليا، ثم اعتماد نسبة المساهمة في 

  تقالية : اقترح فيها المجلس الأعلى  إجراء إصلاح هيكلي على مرحلتين الأولى ان المرحلة الثانيةوفي
تهدف إلى إدخال إصلاحات تضمن تقارب وانسجام مختلف الأنظمة، والثانية يتم فيها وضع وإرساء النظام 

 المنشود الذي سيتم تبنيه. 

وأوضح التقرير وضع عددا من الخيارات الممكن تبنيها خلال مرحلة الإصلاح الهيكلي، أبرزها وضع قطبين 
دمج أنظمة تقاعد القطاع العمومي، كما يقترح الحفاظ على  للتقاعد وهما العمومي والخاص، من خلال

الأنظمة مع إصلاح عميق لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بصفة خاصة، لتقريبه من 
 الأنظمة الأخرى وخصوصا فيما يتعلق بمستوى السقف. 

ظام أساسي موحد، أي محدد ودعت الوثيقة إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي موحد، من خلال اعتماد ن
السقف ومعدل تعويض كفيل بضمان معاش مناسب، ونسب المساهمة تنسجم مع مستلزمات التنـافسية 
وحماية القدرة الشرائية للمنخرطين وديمومة النظام، واعتماد مبدأ التوزيع في تدبيـر هذا النظام الذي يجب 

 أن يتولاه جهاز عمومي. 

ميلية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عامل وضع أنظمة بمساهمات محددة، ومبدأ وأشار إلى أن الأنظمة التك
 الرسملة في تدبير الأنظمة الإضافية دون استبعاد خيار التوزيع خصوصا في القطاع الخاص. 

أما الأنظمة الاختيارية فاعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن الرسملة أنسب طريقة لتدبير هذه الأنظمة، 
 نشيطون وحدهم مجموع المساهمات في إطارها. ويتحمل ال

ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى إحداث جهاز مستقل مكلف باليقظة وبتتبع أنظمة التقاعد على أن 
يكون جهازا مستقلا. كما دعا إلى تعدد الأنظمة الخمسة وعدم تقاربها من حيث قواعد ومبادئ التسيير غير 

 المنسجمة. 

، (1)نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد هو الأكثر استعجالا ويثير قلقاوأبرزت الوثيقة أن 
 مما يفرض تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح برنامج الإصلاح.  

 الفرع الثاني : المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

بضرورة الاستعجال بإصلاح أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره، على الوعي العام 
 نظام المعاشات المدنية، ومن جهة أخرى أكد على : 

ضرورة إدراج هذه الإجراءات في سياق مقاربة للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، مرتكزا على الأعمال  -
 . 8114المنجزة في هذا الشأن منذ سنة 

                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .     8101أكتوبر  02بتاريخ ،متوفر على الموقع الإلكتروني:  عبد اللطيف حيدة:  تقاعد البرلمانيين مكسب لا يمكن التفريط فيه - 0

ht t p://www.al yaoum24.com/965886.html            
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لاجتماعيين والحكومة ضمانا لإنجاح الإصلاح أهمية الحوار الاجتماعي المسؤول والشفاف بين الفرقاء ا -
 والانخراط فيه. 

 وقد ارتكز رأي المجلس في هذا التقرير على مبادئ كبرى : 

ضرورة انخراط أي إصلاح في إطار مقاربة شمولية لمنظومة التقاعد، وبصفة عامة في أفق بناء  -0
 منظومة شمولية للتغطية الاجتماعية. 

ة الاجتماعية بين جميع المواطنين، وإعادة التوازن لفائدة المواطنين ذوي متطلبات تحقيق العدال -8
الدخل المنخفض، والاقتسام المنصف لمجهود المساهمة بما يتماشى مع المعايير الدولية )مساهمات تتوزع 

ساسي على أساس الثلث يؤديه المنخرط والثلثين يؤديه المشغل، الاتجاه نحو اعتماد نموذج متعدد الأشطر : أ
 وتكميلي وإضافي(.. 

( ضرورة الحرص المتواصل على ديمومة التقاعد، وعلى ملاءمتها للتطورات المالية والاقتصادية 0
 والاجتماعية والديمقراطية. 

 ( الاتجاه نحو احترام التسعير العادل. 4

مثلي الفاعلين ( إرساء أسس الحكامة التشاركية، وذلك بالحرص على التمثيلية الفعلية والمشروعية لم2
الاقتصاديين والاجتماعيين في هيئات التوجيه والإستراتيجية لأنظمة التقاعد، وإرساء قواعد شفافية لتقديم 

 الحساب. 

( ضرورة توفير رؤية واضحة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول كافة الجوانب المتعلقة 1
 هم مراحله، مما يعزز مناخ الثقة. بتطبيق الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد وأ

( الطبيعة الاستعجالية، التي يؤكد عليها الفاعلين، فالانخراط في مرحلة أولى من الإصلاح، ولاسيما 1
 بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، دون إغفال مساهمته في البعد الشمولي للإصلاح. 

سع يهم منظومة الحماية الاجتماعية ككل، واستجابة لضرورة إدراج إصلاح نظام المعاشات في نطاق أو
 أعد المجلس توصياته المتعلقة بالإطار العام للإصلاح : 

إدماج بانتظام أبعاد العدالة الاجتماعية والإنصاف بين أعضاء الجيل الواحد وبين الأجيال المختلفة في  -
 جتماعية والاقتصادية والديمغرافية. أية عملية إصلاح أو سياسة تنموية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الا

أخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية للمشغلين )الرهانات التنافسية( والقدرة المساهماتية للمنخرطين  -
 )رهانات المحافظة على القدرة الشرائية(. 

أنها تقويم ضمان مستويات دنيا من الدخل والتغطية لكل مواطن، مع وضع الآليات المناسبة التي من ش -
وإعادة تقييم هذه المستويات بحسب التطورات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، والإكراهات المتعلقة بالقدرة 

 التمويلية. 

الأخذ بعين الاعتبار، في سياق هذا الأفق الجديد للاستدامة الذي يقترحه المجلس بصدد هذه المرحلة  -
شات المدنية(، مع ضرورة أن تتم بلورة الخطوة الكبرى الموالية الأولى من الإصلاح )ما يتعلق بنظام المعا

 وتطبيقها في حيز زمني أقصاه خمس سنوات. 
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 كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي :  +

وضع قانون إطار، على أساس مقاربة تشاركية وبمساهمة الأطراف المعنية، وذلك داخل أجل محدد  -0
 على أن :  8102قصير في أفق يونيو على المدى ال

 يرتكز على المبادئ الموجهة للإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب والمنظومة المنشودة.  -

 مأسسة آليات حكامة وقيادة فعالة لعملية تنفيذ الإصلاح الشمولي.  -

ة الوطنية )إشكالية العمل تسريع وتيرة الأشغال التكميلية المتعلقة بالدراسات التي نصت عليها اللجن -8
الشاق، والأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع مجال التغطية لتشمل المواطنين غير المتمتعين بالتغطية 

 الاجتماعية(. 

توسيع تغطية التقاعد على المدى المتوسط لتشمل المواطنين غير المتمتعين حاليا بتغطية  -0
ة، مع اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة، وأخذ كذلك بعين التقاعد، وبصفة أعم توسيع الحماية الاجتماعي

 الاعتبار متطلبات توسيع مصادر التمويل عن طريق موارد أخرى غير الاقتطاعات الاجتماعية. 

وضع آليات لحكامة وقيادة أنظمة التقاعد، بقوة القانون، بهدف الحرص على استدامتها وملاءمتها  -4
الاجتماعية والديموغرافية، على أن تستجيب هذه الآليات لمتطلبات ضمان للتطورات المالية والاقتصادية و

مستوى من القيادة الشمولية لمجموع الأنظمة على أساس إطار مرجعي احترازي مشترك، واعتماد مقاربة 
 استباقية لتدبير المخاطر.

ت التوجيه إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على فصل واضح بين صلاحيا -2
الإستراتيجي والقيادة، وبين تلك المتعلقة بالتدبير، مع الحرص على التمثيلية الفعلية والمشروعية للشركاء 
الاقتصاديين والاجتماعيين، داخل هيئات التوجيه، وقيادة الأنظمة، وتلك الخاصة بوضع وتقييم سياسات 

 الاستثمار وتوظيف الاحتياطيات المالية. 

سنة  10أشهر كل سنة خلال الست سنوات الأولى ) 1ة جد بطيئة في مرحلة أولى بمعدل اعتماد وتير -1
 (. 8181في 

فتح الباب في وجه أولئك الذين يرغبون في استباق التدرج، مباشرة بعد دخول الإصلاح حيز التنفيذ،  -1
 سنة.  12والضمان لهم إمكانية الإحالة على التقاعد في سن يمكن أن يصل إلى 

قييم آثار الانخراط الطوعي، بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وقياس تأثيرها على ديمومة النظام، وذلك ت -2
سنة خلال مرحلة  12قصد تمكين الأطراف المعنية باتخاذ القرارات اللازمة، ولاسيما الرفع من سن التقاعد إلى 

 (. 8188 -8110إضافية تمتد من سنة واحدة إلى سنتين )

لإجراء بإحداث درجة إضافية داخل الوظيفة العمومية، بحيث يشكل حافزا للانخراط مواكبة هذا ا -9
سنة( مما يمكن الموظفين من مواصلة تحسين أجورهم  12الطوعي في الرفع من سن الإحالة على التقاعد )

 خلال مرحلة العمل الإضافية. 
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: 8101و 8102ل الفترة ما بين خلا %82إلى  %81بشأن المقترح المتعلق برفع نسبة المساهمة من  -01
يوصي المجلس بجعل هذه المراجعة فرصة سانحة لوضع مرتكزات المراحل القادمة والضرورية لإرساء قطب 

 عمومي )وفقا لخطاطة الإصلاح الشمولي(.

تطبيقا لمبدأ التوزيع العادل لمجهود المساهمة، وتماشيا مع المعايير الدولية، واستعدادا للتمييز، في 
ة ثانية، بين النظام الأساسي والنظام التكميلي، كل حسب خصوصيته، فإن المجلس يوصي بإحداث مرحل

 شطرين اثنين في بنية المساهمة داخل نظام المعاشات المدنية : 

: أساسي محدد بسقف قريب من المستويات المتوسطة للأجور في الوظيفة العمومية،  الشطر الأول +
درهم(، بحيث يسمح هذا الشطر بتغطية معاش أساسي  01.111و 2.111ي ما بين )أ %01و %02بزيادة ما بين 

 .%41و %01بنسبة تعويض تتراوح ما بين 

، يتم توزيعها على أساس الثلث %01و %2وتبلغ نسبة المساهمة، بالنسبة لهذا الشطر الأساسي، ما بين 
 ( للدولة المشغلة. %1( للأجير والثلثين )أي حوالي %0)أي حوالي 

: تكميلي من الدرهم الأول، والذي يمكن من بلوغ معاش إجمالي، يعادل مستوى المعاش  الشطر الثاني +
المحتسب وفقا لمعدل الأقساط السنوية والحقوق المكتسبة قبل تاريخ دخول المقتضيات المقترحة حيز 

 التنفيذ. 

لشطر الثاني، وتوزع بالتساوي ما ، يتم رصدها ل%82وما تبقى من مبلغ المساهمات التي تصل نسبتها إلى 
 بين الموظف / المستخدم والدولة المشغلة. 

 وعلى مستوى التدابير المواكبة أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة :

الإسراع في تفعيل السلطة الجديدة للتأمينات وهيئات الحماية الاجتماعية، التي ستتولى ضمن  -0
 لإشراف وتفنين عمل مجموع منظومة التقاعد والأنظمة المكونة له. اختصاصاتها، مهمة ا

ملائمة المقتضيات المتعلقة بالقواعد والأهداف والإكراهات المرتبطة بتوظيف احتياطات صناديق  -8
 التقاعد، وتوجيهها نحو نجاعة أكبر لسياسات الاستثمار وتخصيص الأصول وتدبير المخاطر المتصلة بها. 

استكمال مقاربة النوع على مستوى مجموع الأنظمة، وربطها بسياسة الأسرة مراعاة تكريس و -0 
لخصوصية وضعية المرأة، وذلك بتمكين النساء المنخرطات في المنظومة من ربع سنة المساهمة عن كل 

 سنوات )وفقا للممارسات الجاري بها العمل على الصعيد الدولي.  0وضع )طفل(، في حدود 

الأهمية التي تكتسيها أنظمة التقاعد، بالنسبة لاقتصاد البلاد ولتوازناتها الاجتماعية، فإنه  بالنظر إلى -4
 يتعين ضمان ولوج للأنظمة، وتتبع أوضاع هذه الأنظمة، والنتائج التي أسفرت عنها الإستراتيجية المعتمدة. 

لية للقطاع، في ضوء فتح نقاشات حول الإصلاح الشامل للوظيفة العمومية، والتوجهات المستقب -2
أهداف المردودية والجودة والإنتاجية التي تؤشر إلى فعالية المرفق العمومي في الاستجابة للحاجيات 

  .(1)والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، وكذا رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

                                                      
 منشور بالموقع الإلكتروني. مقالمحمد العياشي: أي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب المقاربة التشاركية مع النقابات ،  -1

ht t p://www.al kanouni a.com  8101أكتوبر  82بتاريخ. 
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 ابيةالمطلب الثاني : الأحزاب السياسية والهيئات النق

تعتبر الأحزاب السياسية والهيئات النقابية مؤسسات دستورية، لعبت دورا أسـاسيا في تبني مطالب 
" 0991 – 0998 – 0918 -0911تضمنت دساتير " 0918ومشـاكل الفئات العاملة والتعبير عنها، فباستثناء دستور 

الغرف المهنية تساهم في تنظيـم عبارة الأحزاب السيـاسية والمنظمات النقابية والجمـاعات المحلية و
 .(1)المواطنين وتمثيلهم، ونظـام الحزب الوحيد غير مشروع

، تتولى هاته المؤسسات مهمة التأطير والتكوين والدفاع 8100وبمقتضى الفصل السابع والثامن من دستور 
 عن مصالح المواطنين وحقوقهم.

 الفرع الأول : لجنة تقصي الحقائق 

ستورية تتألف من ممثلي الأمة في مجلسي البرلمان، جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق باعتبارها مؤسسة د
بمجلس المستشارين بقراءة لمجموعة من الاختلالات وصاغ سبع توصيات تخص الصندوق المغربي للتقاعد، 

 فعلى مستوى الاختلالات أكد التقرير على وجود :

صا على مستوى وضعيته القانونية )تجميد وضعه ارتباك في مسار الصندوق المغربي للتقاعد وخصو -
( وما ترتب عن ذلك من فقدان لاستقلاله المالي وخلط في وضعه 0991إلى  0921كمؤسسة عمومية من 

 المحاسبتي. 

خرق القوانين المنظمة للمعاشات من خلال تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية من فائض نظام  -
 بدون سند قانوني وأخرى تحوم حولها الشبهات.  المعاشات المدنية ووجود معاشات

القيام بإصلاحات ترقيعية في غياب دراسات عميقة و رؤية استشرافية، ودون القيام بدراسات للآثار  -
 المالية لكل إجراء.

عدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة التقنية الوطنية المتمثلة أساسا في الإصلاح الشمولي  -
 وقوف فقط عند الإصلاح المقياسي. للأنظمة وال

إخفاء الحكومات للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية وهو ما أثر سلبا على  -
 المفاوضات الاجتماعية. 

 عدم احتساب الفوائد المستحقة على الديون المتأخرة على الدولة.  -

طوعية ووجود صعوبة في تدقيق وحصر أثارها قبل متم عدم واقعية الحياد المالي لعملية المغادرة ال -
 .8110سنة 

 تقييد جزء كبير من المحفظة المالية للصندوق بسندات الخزينة يؤدي إلى ضعف مردوديتها.  -

                                                      
أطروحة لنيل الدكتوراه في  0991 – 0921علاء الدين راجي، الحركة النقابية والنزاعات العمالية الكبرى في المغرب ما بين  -1

، ص 8101 -8119القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 
94.  
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سوء حكامة الصندوق من خلال غياب الفصل بين محاسبات النظام المدني والعسكري وتعدد المدخلين  -
 وتتبع التوقعات والمخاطر.  وغياب آلية القيادة واليقظة

 .0994ثقل الكلفة المالية الناتجة عن تأخر الإصلاح المقياسي منذ  -

ضعف المعطيات والبيانات المتوفرة لدى الصندوق مقارنة بتلك الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة  -
 مع غياب آلية لتتبع صدقية هاته البيانات والأرقام. 

 اغت لجنة تقصي الحقائق التوصيات التالية : أمام هذه الاختلالات ص

ضرورة أداء الدولة لما بذمتها من مستحقات للصندوق وخاصة نظام المعاشات المدنية مع احتساب  -0
 الفوائد وتسديدها للتسبيقات المحولة من هذا النظام لنظام المعاشات العسكرية. 

 خرات ووضع السيناريوهات الضرورية لإنجازها.  جعل الحوار الاجتماعي إطارا لتحديد حجم هذه المتأ -8

 تجميد الإصلاح المقياسي وتفعيل الإصلاح الشمولي، كما أوصت بذلك اللجنة التقنية الوطنية.  -0 

تطوير حكامة الصندوق من خلال ضمان استقلاليته وضبط صدقية بياناته مع الخزينة العامة  -4
 للمملكة. 

 العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة الغير مساهمة.  إحداث نظام خاص بالتعويضات -2

 مراجعة نسبة المساهمة بين الدولة والمنخرطين على قاعدة الثلثين مقابل الثلث.  -1

 . 1تسجيل المقر الرئيسي للصندوق ضمن الاستثمارات وأسهم المعاشات -1

 الفرع الثاني : الحركة النقابية

بموقفها  (2)لقاة على الحركة النقابية تقدمت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية"في إطار المسؤوليات الم
حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب جوابا على مقترحات الحكومة فيما يخص إصلاح أنظمة المعاشات 
المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، بعد التشخيص الذي قامت به حيث أكدت أن منظومة التقاعد بالمغرب 

 تتميز بـ: 

: إذ أن ثلثي الساكنة النشيطة لا تتوفر على أي حماية اجتماعية ولا  ضعف نسبة التغطية الاجتماعية -أ
 يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد. 

حيث أن كل نظام من أنظمة التقاعد تأتي في ظرف خاص لفئة  تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد -ب
 بير هذه الأنظمة بمقاييس مختلفة. معينة، وبإطار قانوني محدد وتد

                                                      
 ، الموقع الإلكتروني : 8101أكتوبر  82نور الدين الأزرق، تقرير لجنة تقصي الحقائق، بتاريخ  - 1

 - al aoual .com 
 الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل. -2
 .8104يونيو  02مة التقاعد يوم تقدم بها رئيس الحكومة في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظ - 
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: الأمر الذي يعيق عملية تنقل الأجراء بين الوظيفة  انعدام أي ممرات، ومسالك بين هذه الأنظمة -ج
العمومية والقطاع الشبه العمومي، وبينهما وبين القطاع الخاص، كما أن هذا الانعدام يضيع على الأجراء 

 هم. العديد من حقوقهم عند تغيير إطار عمل

: المعروف أن أنظمة المعاشات تمول بالمغرب أولا من الانخراطات )أجراء ومشغليـن( ثم كذلك  التمويل -د
من المنتجات المالية لاحتياطات صناديق الاستثمار، وتبعـا لذلك فإن التـوازن المالي لهذه الأنظمة، وكذلك 

 .(1)بمـا ينتج عن توظيف احتياطاتها ديمومتهـا ليست رهينة بمستوى الانخـراطات فحسب، ولكن كذلك

: يظل عاملا مهما في تحديد مصير أنظمة التقاعد المعتمد على نظام التوزيع،  العامل الديمغرافي -و
( CMRبالصندوق المغربي للتقاعد ) 0921مزاول لمتقاعد واحد سنة  08لكن هذا العامل الذي انخفض من نسبة 

 .8111سنة  %0,18ة وقبله إلى نسب 8108سنة  0إلى نسبة 

وفي هذا الصدد نلاحظ أن هناك تقليصا لمناصب الشغل في الوظيفة العمومية وتحويلا تصاعديا 
للمناصب من القطاع العام إلى القطاع الخاص بما لذلك من انعكاسات سلبية على العلاقات المهنية 

ة الاجتماعية ومنها التقاعد ترتكز في )الهشاشة( وعلى التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، خصوصا وأن الحماي
 الأنظمة التي تعتمد التوزيع، على نوعين من التضامن، التضامن بين الأجيال والتضامن بين المهن والقطاعات. 

لهذا تقترح المنظمات النقابية الثلاثة الشروع في العمل على بلورة منظومة القطبين عبر مراحل من 
رية تهم كل الصناديق، وكمرحلة أولى تهدف إلى خلق تقارب بين نظام الإصلاحات المقاييسية والتدبي

من جهة، ومن  RCARالصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  CMRالمعاشات المدنية 
 جهة أخرى خلق أجواء يشعر من خلالها الجميع أننا ندشن لبداية الإصلاح الشمولي. 

 التالي :  وذلك بتطبيق السيناريو

 المرحلة الأولى  : 

سنة مسالة  11سنة كسن قانوني للتقاعد، واعتبار مسألة الزيادة في العمل بعد بلوغ  11الحفاظ على 
 سنة.  12اختيارية على أن لا يتجاوز 

أما بخصوص المساهمات واعتبارا لم سبق ذكره، ونظرا للمسؤولية الواضحة للدولة كمشغل وكراع لأنظمة 
 %01، وبما أن عددا من أنظمة التقاعد تعتمد مساهمة المشغل بالثلثين وأن مساهمة الموظف بنسبة التقاعد

هي أعلى نسبة في المغرب وتعد من النسب العليا في العالم لذا تقترح أن تتحمل الدولة أي زيادة في 
 المساهمة وأن لا يطال أي تغيير طريقة احتساب قيمة المعاش. 

اب المعاش من معدل الأجر معين إلى معدل خمس سنوات الأخيرة، بخصوص ومراجعة طريقة احتس
(، وتعديل النظام التكميلي، بحيث تصبح المساهمة فيه من أول RCARالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد )

  للمستخدم عوض المساهمة الحالية ما بعد سقف النظام العام. %0للمؤسسة و %0و %1درهم بنسبة 

                                                      
1- ht t p://www.ouj dai t y.net /nat i onal -art i cl e 94117 ar/AD.html       بتاريخ 8101/01/8 .

http://www.oujdaity.net/national-article%2094117%20ar/AD.html.%20بتاريخ%202/10/2017


  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  192
 

وى سن التقاعد، فالمعلوم أن عدد من المؤسسات المنخرطة في هذا النظام لها أنظمة أما على مست
( يمكن أن تمنح إمكانية الاستمرار RCAR( و)CMRأساسية خاصة، ولكن وحتى نتقدم في التقـارب بين النظامين )

 سنة بصفة اختيارية.  12في العمل حتى 

 المرحلة الثانية  : 

 تمة بعد تقييم مردودية المرحلة الأولى بهدف تقارب أكثر بين النظامين. تراجع فيها المقاييس المع

 المرحلة الثالثة  : 

إنجاز القطب العمومي وكإجراءات مرافقة يتطلب الآمر إعادة النظر في تدبير الاحتياطات المالية لكل 
 صناديق التقاعد بما يراعي المبادئ الأساسية التالية : 

 المردودية. +

 ن. الضمـا +

 السيولـة.  +

 المنفعة الاقتصادية والاجتماعية.  +

تقوية الترسانة القـانونية والتنظيمية لضمـان تعميم الحمـاية الاجتماعية وتهم أساسا الصنـدوق  +
 الوطني للضمان الاجتماعي، ومحاربة الهشـاشة في ميدان الشغل. 

يا الشائكة، خصوصا وأن المعطيات المتوفرة توسيع التغطية الاجتماعية لغير الأجراء هي إحدى القضا +
حاليا غير كافية للجميع في هذا الموضوع، فالحركة النقابية المغربية وهي تتقدم بمقترحاتها تستند في 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  9من الدستور المغربي، وتطبيقا للمادة  00ذلك على مقتضيات الفصل 
فية ووفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية من أجل تطور الحماية الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية والثقا

 . (1)وعلى اعتبار أن مؤشرات الحماية الاجتماعية هي المحك الذي تقاس عليه نجاعة السياسات العمومية

 خــاتمـة : 

ا بين إذا كان إصلاح أنظمة التقاعد عموما والصندوق المغربي للتقاعد خصوصا قد عرف نقاشا حاد
 مختلف الفاعلين، فإن مقاربة الدولة لإصلاحه مرت عبر تصورين للإصلاح :

  : توحيد أنظمة التقاعد أو إدماجها في نظامين رئيسيين 

 سنة.  18رفع سن التقاعد إلى  + 

 بشكل تدريجي بإضافة  %81الرفع من نسبة الاقتطاع لتصل إلى  + 

 سنويا.  %8نسبة        

                                                      
1- www.marocdroi t .com    8101 بتاريخ 4 أكتوبر 

 

http://www.marocdroit.com/
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 .(1)تقاعدينخفض معاشات الم + 

وإذا كانت هاته المقترحات سبق وأن تقدم بها البنك الدولي في هذا الإطار، فإن مكافحة التهرب 
الضريبي والزيادة في الأجور، وتفعيل مبادئ الحكامة من شأنها أن تعجل بإصلاح هذا النظام لما له من أهمية 

زيع الثروات للحفاظ على السلم الاجتماعي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي حيث يساهم في إعادة تو
 وتوطيد مبادئ التضامن والتعاون. 

ومن جهة أخرى تقتضي مبادئ الحكامة مشاركة المواطنين والمواطنات وفعالية المجتمع المدني في 
هذا الإصلاح من خلال تقديم الملتمسات والعرائض في هذا الشأن استنادا إلى أحكام الدستور والقوانين 

 ظيمية المؤطرة لهذا المجال. التن

 المراجع والمصادر :

 الكتب  

، سنة 01محمد حنين، نظام التغطية الاجتماعية في قانون الوظيفة العمومية، مجلة الشؤون الإدارية، عدد  -

0992. 

 . 8101في مجال المخاطر المهنية بالمغرب، مطبعة البيضاوي علال المنوار، من أجل حكامة جيدة  -

 ت والرسائل الأطروحا  

أطروحة لنيل  0991 – 0921علاء الدين راجي، الحركة النقابية والنزاعات العمالية الكبرى في المغرب ما بين  -

الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال 

 .8101 -8119الرباط، السنة الجامعية 

عطية، دور القاضي الإداري في حل إشكالية التقاعد،  ماستر قانون المنازعات العمومية ، كلية سعيد بو -

العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس ، السنة الجامعية 

8108-8100. 

ات والتداعيات، بحث لنيل دبلوم عمان مودن، المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية، دراسة في المبرر -

م القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، جامعة محمد الماستر في القانون العام، كلية العلو

 .8100 -8101الخامس، السنة الجامعية 

 المقالات  
                                                      

عمان مودن، المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية، دراسة في المبررات والتداعيات، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون  -1
ورد  22، ص 8100 -8101العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 

www.marocdroiعند عثمان مودن، الصندوق المغربي للتقاعد، دراسة في مسببات الأزمة وسيناريوهات الإصلاح:  t .com  

http://www.marocdroit.com/
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كتروني: بتاريخ عبد اللطيف حيدة:  تقاعد البرلمانيين مكسب لا يمكن التفريط فيه،متوفر على الموقع الإل -

 .  8101أكتوبر  02

ht t p://www.al yaoum24.com/965886.html            

منشور بالموقع  مقالمحمد العياشي: أي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب المقاربة التشاركية مع النقابات ،  -

ht الإلكتروني. t p://www.al kanouni a.com 8101أكتوبر  82بتاريخ. 

، الموقع الإلكتروني : 8101أكتوبر  82نور الدين الأزرق، تقرير لجنة تقصي الحقائق، بتاريخ  -

ht t p://al aoual .com/chroni ques/57252.html 

 النصوص القانونية  

 .8100يوليوز  01رر بتاريخ مك 2914، الجريدة الرسمية عدد 8100يوليوز  89صادر في  0.00.90الظهير الشريف رقم  -

غشت  81الموافق  0401من ذي القعدة  01بتاريخ  0.01.001الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  18,04القانون  -

8101. 

المحدد بموجبه نظام المعاشات  0910دجنبر  01الموافق  0090ذي القعدة  08بتاريخ  100.10القانون رقم  - 

 المدنية. 

 0928ماي  1الموافق  0418رجب  00بتاريخ  0.20.400الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  21.1القانون رقم  - 

 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية. 

راير فب 04الموافق  0481محرم  02صادر في  0.11.19الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  41.12القانون رقم  - 

القاضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر لنظام المعاشات المدنية المحدث  8111

 .100.10بموجب القانون رقم 

يحدث بصفة استثنائية تعويضا عن المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين،  8.14.24المرسوم رقم  -

دجنبر  81بتاريخ  2811الجريدة الرسمية، عدد  8114دجنبر  80 الموافق لـ 0482ذي القعدة  01صادر بتاريخ 

8114. 

http://www.alkanounia.comمقال
http://www.alkanounia.comمقال
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 دور نظام الحكم الذاتي في تدبير التنوع اللغوي والثقافي
 مشروع الحكم الذاتي المغربي( –إيطاليا  -)إسبانيا

 
The role of the self-government in the management of linguistic and cultural diversity 

(Spain - Italy - Moroccan autonomy project 
 

 محمد اليوسفي ، باحث في العلوم السياسية ،
 جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، المغرب.

 
 

 ملخص
وإيطاليا تبحث هذه الدراسة في دور  نظام الحكم الذاتي  في تدبير التنوع اللغوي والثقافي في إسبانيا 

 ، ومدى إمكانية مساهمة مشروع الحكم الذاتي المغربي في حل إشكالية التنوع على أساس اللغة والثقافة.
لى أن الحكم الذاتي يشكل آلية مهمة في الحفاظ على التنوع اللغوي والثقافي إوقد توصلت الدراسة 

لدراسة . بيد أن ثمة تحديات تواجه من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التي أتخذتها الدول قيد ا
 أنظمة الحكم الذاتي في عملية ترسيخ التنوع والتعدد .

 الكلمات المفتاحية : 
 الهوية  –الثقافة  –اللغة  -الخصوصيات –الحكم الذاتي  

Abstract : 

    This study examines the role of the autonomy system in managing linguistic and cultural diversity 

in Spain and Italy, and the extent to which Morocco's autonomy project can contribute to solving the 

problem of diversity on the basis of language and culture. 

However, there are challenges to autonomy in the process of fostering diversity and pluralism 

Autonomy - Privacy - Language - Culture - Identity 

 مقدمة :
 يمكن الذي الصراع لتلافي ، والثقافية والاثنية العرقية تستدعيه التعددية  حلا اليوم يمثل الحكم الذاتي

 خياراتها بين وازنت وقد الحكم الذاتي ظل في الاجتماعية القوى لتجد الثروة والسلطة، توزيع حول ينشأ أن
 مخاطر الانفلات ويبعد والإقليمي العرقي التنوع لإشكالية مناسبا حلا وثوابتها الوطنية يقدم الاستقلالية

فقد يكون نظام الحكم الذاتي علاجا أساسيا للاختلافات الثقافية   .والحرية الاستقلالية ترسيخ عبر والتجزئة
نظام يضع الحل لمشكلة احتفاظ الانسان بولائه المحلي والولاء والتاريخية  في مناطق الحكم الذاتي ، فهذا ال

للدولة . فتشكيل نظام الحكم الذاتي في إسبانيا يبرره اختلاف اللغة والقومية، وفي إيطاليا، من الحجج 
السياسية التي يستند عليها أنصار  نظام الحكم الذاتي  كونه يضمن للأقليات اللغوية والقوميات الطرفية 
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لوقوع فريسة لاضطهاد الأغلبية وفق وهو ما يتماشى مع احدى مرتكزات الديمقراطية التوافقية للعالم عدم ا
 .  1السياسي أرندت ليبهارت

 الإشكالية:
وتـأسيسا على ماسبق،  فإلى أي حد تساهم أنظمة الحكم الذاتي في الحفاظ على التنوع اللغوي 

 والثقافي ؟  
 الأسئلة الفرعية: 

 الإشكالية يستلزم ضرورة تفكيكها إلى الأسئلة التالية:  وللإجابة عن
 ماهو مدلول الحكم الذاتي ؟ -0
ماهي التجارب الناجحة التي أسهم فيها إقرار الحكم الذاتي  في الحفاظ على التنوع اللغوي  -8

 والثقافي؟
إلى أي حد سيساهم المشروع المغربي للحكم الذاتي، في حالة إقراره، في الحفاظ على   -0
 وصيات الثقافية واللغوية  ؟الخص

 ماهي  التحديات التي تواجه مساهمة أنظمة الحكم الذاتي في الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي؟ -4
 : فرضيات الدراسة

ولتحليل هذه الأسئلة الفرعية يمكن أن نختبر فرضية كون نظام الحكم الذاتي يعتبر وسيلة أساسية  
من خلال الاعتراف بالاستقلال الذاتي للجهات،  بيد أن ثمة تحديات  للحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي

تواجه مساهة نظام الحكم الذاتي في تدبير المسألة الثقافية واللغوية وفي مقابل هذا الافتراض يمكن طرح 
 فرضية عدم فعالية الحكم الذاتي  في الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي .

 :  مناهج الدراسة
البحث لفك مختلف التساؤلات على عدة مناهج، وهكذا استخدمت الدراسة منهج دراسة  وقد اعتمد

الحالة من خلال دراسة نموذجين رائدين على مستوى الدولة  الموحدة في المتوسط  الأوروبي ويتعلق الأمر 
 بالنموذج الإسباني والإيطالي.

نية مساهمته، في حالة الموافقة عليه، كما سيتم التطرق الى مشروع الحكم الذاتي المغربي ومدى إمكا
 في تأمين الحقوق اللغوية والثقافية .

الوصفي ، والمنهج التاريخي  ،  والمنهج التحليلي2المؤسسيالمنهج  القانوني  كم تم الاستناد إلى
 لتفكيك وتحليل طبيعة الموضوع بشكل عميق.  كمناهج  مساعدة 

 خطة البحث أو التقسيم المنهجي :
عناصر الدراسة، تم اعتماد التقسيم الثنائي لما يمتاز به من فعالية في الحفاظ على وحدة  ولتفكيك

، حيث يخصص المطلب الأول لتحديد وتعريف مفهوم الحكم الذاتي، من أجل التأسيس 3الموضوع وتماسكه

                                                      
بغداد: معهد ترجمة حسني زينة ، العراق،..  0ط الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد،رنت ليبهارت ، آ -1 

 . 42ص .   8111الدراسات الإستراتيجية، 
، القاهرة، 8118: النموذج المعرفي ، النظرية المنهج ، طبعة  ابستملوجيا السياسة المقارنةنصر محمد عارف ،  8

 .08مصر:  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ، ص. 
 .10-10، ص  0992الأولى، مطبعة إليت، الرباط،المغرب :  ، الطبعةمفاتيح المنهجيةعبد الواحد الناصر،  3 
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لثقافي واللغوي للمبحث الثاني الذي تم تخصيصه لإبراز أهمية الحكم الذاتي ودوره في الحفاظ على التنوع ا
من خلال النموذجين الإسباني والإيطالي ومدى إمكانية مساهمة مشروع الحكم الذاتي المغربي في دعم 

 التنوع الثقافي واللغوي مع ابراز التحديات التي تواجه عملية ترسيخ هذا التنوع.  
 
 

 المطلب الأول:
 الحكم الذاتي : محاولة تعريف 

اتي يصعب وضع تعريف موحد ووحيد له باعتباره مفهوما متسعا أمام تعدد تطبيقات الحكم الذ
ويتضمن قدرا كبيرا من المرونة، إذ يقترب في حالات كثيرة من الإدارة والقانون، وفي حالات أخرى يتم في إطار 

 .1اللامركزية السياسية
Avcorvoui"والحكم الذاتي هو ترجمة للفظة الاغريقية  a" " التي تقابل بالانجليزيةSel f -l aw"  أي

Sel"القانون الذاتي أو  f  gouvernent وتذهب  بمعنى الاستقلال الذاتي أو القدرة على الحكم الذاتي، "
Autإلى أن مصطلح " 2" الإيطاليةTreccaniموسوعة تركانيا " onomi a يدل على "الإقليم الذي له حكم ذاتي "

لإقليم باعتباره المجال الذي تمارس فيه سياسي"، أي أن هذه الموسوعة تحدد الحكم الذاتي على أساس ا
  هيئات الحكم الذاتي سلطاتها داخل حدوده.

Carlويشير الفقيه الإيطالي كارلو لافانيا   o l avagna  إلى أن الحكم الذاتي نظام خاص بالجماعة البشرية
لتي لها حق الحكم . وهذا يعني أنه يحدد الجماعة ا34التي تقطن عادة في إقليم معين -القومية أو العرقية–

 الذاتي بالنسبة للأرض التي تعيش عليها.
وقد : "أما الدكتور مصطفى أبو زيد فعند شرحه لنظام الحكم الذاتي في كل من إسبانيا وإيطاليا يقول     

Régiبنظام المناطق )سمي هذا النظام  onal i sme ) لأن نطاقه الإقليمي عبارة عن منطقةRégi on  كبيرة
من حيث اللهجة والحالة الاقتصادية والبيئة تشابها يعطيها طابعا تنفرد به بين مناطق  تتشابه ظروفها

 .5الدولة كلها
 الفرع الأول : مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي العام

                                                      
عبد الجبار عراش، الأفاق المستقبلية للجهوية السياسية بالمغرب بين مقومات الدولة الموحدة ومتطلبات  -1 

 .24، ص . 0992لهيكلة الفيدرالية، مجلة الدراسات الإدارية، العدد الأول، يونيو، 
،  ، دراسة نظرية مقارنة، لذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسيةالحكم امحمد الهماوندي،   2 

 .08و 00. ص0991الطبعة الأولى دار المستقبل العربي، القاهرة،مصر: 
 
4 Carl o l avagna: I nst i t uzi oni  di  di ri t t o Publ i ca, Tori no, 1976, p .354.  
 
لقانون المقارن، العدد الأول، مصر : بحث منشور في مجلة د.مصطفى أبو زيد فهمي، تقييم الإدارة المحلية في ا  5

 .824، ص 0910العلوم الإدارية، السنة الثالثة، ، يونيو 
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Aut يعبر مصطلح  الحكم الذاتي    onomi e/sel f - governement في  القانون الدولي العام عن " صيغة  
م سياسي يتضمن منح نوع من الاستقلال الذاتي للأقاليم المستعمرة لأنها أصبحت من قانونية لمفهو

 . 1الوجهتين السياسية والاقتصادية جديرة بأن تقف وحدها مع ممارسة الدولة المستعمرة السيادة عليها"
I وقد يطلق عليه أيضاً الحكم الذاتي الدولي      nt ernat i onal  aut onomi e  وثيقة  وهو ينشأ بواسطة

دولية، سواء كانت معاهدة دولية تعقد بين دولتين بشأن إقليم خاضع لسيطرتها أو عن طريق اتفاقيات 
 .تبرمها منظمة الأمم المتحدة وقبلها عصبة الأمم

غير أن التحولات التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الأولى وتأسيس عصبة الأمم وتبنيها لنظام    
Mandat ظام الانتدابحماية الأقليات ون جعلت مفهوم الحكم الذاتي يعرف تطوراً أساسياً، فقد تمكنت الدول  

الاستعمارية من إيجاد صيغة قانونية لاستمرار هيمنتها الاستعمارية وذلك عن طريق تطبيقها لنظام الحكم 
من نطاقه الضيق  الذاتي في مستعمراتها. وقد أدى هذا التطور الذي شهده مفهوم الحكم الذاتي إلى خروجه

كعلاقة داخلية إلى المجال الدولي واكتسابه بعد ذلك بعدا قانونياً دولياً. ففي الفصل الحادي عشر من ميثاق 
أشير إلى مفهوم الحكم الذاتي، والتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  11و 10الأمم المتحدة وفي المادتين 

وبها قسطا من الحكم الذاتي الكامل بمراعاة العمل على تنمية هذه الذين يضطلعون بإدارة أقاليم لم تنل شع
 .الأقاليم، وشمل هذا الالتزام جانبين: أولهما، كفالة تقدم هذه الشعوب، و ثانيهما إنماء الحكم الذاتي

 الفرع الثاني : مفهوم الحكم الذاتي  في القانون العام الداخلي 
 الدول التي أسهمت ظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية قام مشرعو القانون العام الداخلي في    

في وجود قوميات أو جماعات متباينة، بمحاولات للتخفيف من الطابع الاستعماري للحكم الذاتي، وذلك 
بتصويره فكرة مستمدة من مبدأ تقرير المصير القومي، وقاموا بتنظيمها في إطار قانوني ليكون أساس لحل 

مية ومشكلة التكامل ومن خلال ذلك ظهرت تطبيقات. كما أن أكثر الحركات القومية والتنظيمات المسألة القو
السياسية في الدول متعددة القوميات، اقتنعت بأن الحكم الذاتي يمثل أحد أشكال التعبير السياسي القومي 

إدارة شؤونها الداخلية في التي يمكن بواسطتها تنمية التراث الحضاري والثقافي، وقيام الجماعات القومية ب
إقليمها القومي، وانطلاقًا من هذا التصور للحكم الذاتي اتجهت هذه الحركات إلى تبني هذا النظام، دون رفع 

 شعار المطالبة بالانفصال والاستقلال التام، حفاظا على وحدة الوطن وصيانة الوحدة الوطنية. 
Aut" فالحكم الذاتي الداخلي   onomi e I nt erne"  نظام قانوني وسياسي يرتكز على قواعد القانون

الدستوري، وبتعبير آخر هو نظام لا مركزي، مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قومياً أو عرقيا داخل الدولة 
بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية. ولهذا فهو في نطاق القانون الداخلي 

 دارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة.أسلوب للحكم والإ
ويستمد هذا النظام  مقوماته من القانون الدستوري للدول، فاعتمدته العديد من الدول كسبيل لتدبير     

الاختلافات العرقية أو الثقافية داخل بعض الأقاليم، عبر منحها استقلالًا لممارسة مجموعة من الصلاحيات 
ية سياسية تنبني على تقاسم السّلطات )التشريعية والقضائية والتشريعية(، تحت إشراف في إطار لامركز

السلطة المركزية، وهو بذلك يجسد حلًا توفيقياً بين مطالب الاستقلال من جهة ومطالب فرض السيادة 
ه ميدانياً، غالباً الكاملة، وهو وإن كان له مجموعة من المقومات والشروط المتعارف عليها عالمياً، فإن تطبيقات

 ما تتخذ أشكالًا متباينة تبعا لخصوصيات الدول ولدوافع اعتماده

                                                      
 .98مرجع سابق، ص الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية محمد الهماوندي، 1 
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كما أشارت بعض المواثيق الجهوية إلى مفهوم الحكم الذاتي، فقد عرف الميثاق الأوروبي الحكم الذاتي 
Aut) المحلي  onomi e l ocal e) الفعلية وحقها ، في مادته الثالثة بأنه "قدرة الوحدات المحلية، والإقليمية

في تنظيم وإدارة جانب كبير من الشؤون العامة تحت مسؤولياتها، ولصالح سكانها في إطار القانون" وأن هذا 
الحق "يمارس عن طريق مجالس، أو جمعيات، مشكلة من أعضاء منتخبين في اقتراع حر وسري، ويتميز 

  ."الس أن تمتلك أجهزة تنفيذية مسؤولة تجاههبالمساواة، سواء أكان مباشرا أو عاما، ولهذه الجمعيات والمج
وعموما، يمكن القول، إن مفهوم الحكم الذاتي يختلف مفهومه  باختلاف التطبيقات الدولية      

والعوامل المرتبطة بالتجارب التاريخية التي أخذت به كليا أو جزئيا، كماهو الشأن في تجربتي إيطاليا 
وقد استقرّ استخدام مصطلح  النزعة الانفصالية والحفاظ على وحدة الدولة.، حيث تم الأخذ به لصد 1وإسبانيا

الحكم الذاتي في العقود الأخيرة، للإشارة إلى الأقاليم التي تحظى بقدر من الاستقلال الذاتي مع الخضوع في 
ياسة عدد من الصلاحيات إلى سيادة الدولة المركزية، وبخاصة على مستوى تدبير الشؤون العسكرية والس

 الخارجية.. 
 المطلب  الثاني :

 أهمية نظام الحكم الذاتي في  الحفاظ على الحقوق اللغوية والثقافية
Kyml "لا يرى  i cka Wi l l تحقق العدالة إلا من خلال المعاملة التفضيلية للأقليات الإثنية و القومية ، و  "

ميزة و في ذات الوقت كاملة مؤسساتيا ضرورة مأسسة هذه الحقوق بما يؤدي إلى إنشاء ثقافات مجتمعية مت
في النواحي الاجتماعية و التعليمية ، الاقتصادية و السياسية ، و يؤكد أن الحرية تتلازم مع الاعتراف و 
التمكين من الخصوصية الثقافية ، فالثقافة هي الإطار المرجعي النهائي لتعريف الخير وتحديد الخيارات ، 

يما بعد بالتلقيح الثقافي ، فتمكين  القوميات والأقليات مثلا من الوصول إلى وهذه الحرية هي التي تسمح ف
 ثقافاتهم يسمح لهم بمراجعة القيم و الأعراف ضمنها و استبعاد ما هو غير صالح في ضوء الخيارات المتاحة

في إطار معالجة المطالب الهوياتية للقوميات والأقليات ذهبت بعض الدول  إلى منح حكم ذاتي 
. كأحد الحلول للمطالب الانفصالية الجهوية. والملاحظ أن تلبية المطالب الترابية عادة ما يمر عبر 2قيقي،ح

 . 3إرساء مؤسسات خاصة، متميزة ومختلفة عن مؤسسات الدولة، من أجل تدبير المجموعات القومية

                                                      
 1-di t i on, Al i anza énci al es , 2 Voi r   E.Aj a, EL Est ado Aut onomi co, f edraci on  y hechos di f ere 

ensayo, Madri d, 2003 p. 70. 

2- Mart i n Mari o, "La chart e européenne de l 'aut onomi e l ocal e", I n Mi ni st ère de 
l 'I nt éri eur , Les nouvel l es rel at i ons Et at  –Col l ect i vi t és l ocal es , Act es du 
col l oque de Rennes (Avri l  1990) , Pari s, La document at i on f rançai se,1991, p.326. 

، الميثاق هي أول آلية قانونية متعددة الأطراف التي 0الميثاق الأوروبي للحكم المحلي المادة  -3 
تحدد وتحمي مبادئ الحكم المحلي ، في هذا الصدد يؤكد على ضرورة وجود اساس دستوري 

بنياتها الإدارية وتوظيف مواردها،  وقانوني للحكم المحلي ، ويحمي قدرة الجماعات على تحديد
 حماية الحكم الذاتي يشمل أيضا تقييد المراقبة الإدارية للجماعات وتخويلها الموارد المالية الكافية.
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 التجليات والمظاهر الأول :  الحكم الذاتي الية لحماية الخصوصيات الثقافية واللغوية :   الفرع
إن هذه التشكيلة الفريدة  من التنوع القومي ،  .القدم منذ قومياته بتعدد يتميز  اسبانيا نموذجا تعتبر 

أضفى على المجتمع الاسباني  غنى وحيوية ثقافية  واجتماعية ، لكنها من جهة أخرى، جعلت من الصعب 
 0912. ولذلك فإن الدستور الاسباني الذي صدر في  توحيد هذا المجتمع ضمن أنماط كلاسيكية من العلاقات

قدم في مواده ما يشير إلى معالجة منصفة لهذا التنوع والمحافظة واحترام الخصائص القومية  والثقافية 
، وتدبير وضع الأقليات في  2الحكم الذاتي حل لمشكلة التعايش في المجتمعات المتعددة، ف 1لكل جماعة

ا هو الشأن  في ايطاليا، حيث تتمتع الأقليات باستقلال ذاتي ولكن ليس لها حق المجتمعات المتعددة كم
 .   3التمثيل في السلطة التنفيذية

، وهكذا يبدو الحكم الذاتي  4إن ميزة الحكم الذاتي تكمن في  أنه يحترم تنوع الجماعات والقوميات
ة على تجاوز الصعوبات واشباع رغبات كنظام سياسي قادر على ضمان الحريات والحقوق وعلى مساعدة الدول

حيث يسمح الحكم الذاتي  7والمحافظة على التنوع 6. فالحكم الذاتي يحتوي الديمقراطية5مواطنيها
 .  8للمجموعات بالمحافظة على تنوعها ، وتفسح أمامها مجال المشاركة في السلطة، ضمن حدود معينة

                                                      
1 -BOKATOLA I sse Omanga,"La décl arat i on  des Nat i ons-Uni es sur  l es droi t s des 
personnes appart enant  à des mi nori t és nat i onal es  ou et hni ques ,rel i gi euses  et  
l i ngui st i ques",Revue général e de droi t  i nt ernat i onal  publ i c,1993,p.749. 
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 مطالب الجماعات أكثر من ونجد السياسي، النظام في والسيادة الهيمنة أدوات أهم من اللغة وتعتبر
 حالة في الإثنية وبالتعددية اللغة بأولوية أو أكبر، شرعية ذات أو رسمية كلغة بلغتهم الإعتراف هو الإثنية

 . 1والإجتماعية الثقافية الأقليات التعددية
 المجتمع في السائدة غلبيةالأ الجماعة تمثل فعندما أخرى، إلى من جماعة اللغوية المطالب و تتفاوت

تطالب  فهي الأقلية تمثل عندما أما .الدولة في وحيدة وربما رسمية كلغة بلغتها تطالب بالإعتراف فهي
 .  2وتقديرها بلغتها بالإعتراف فقط

الاسبانية يعترف الدستور  باللغات المحلية كلغات رسمية في اقليم  3ففي إطار المجموعات المستقلة
مجموعة ، مقتضيات  01. فقد أرست المجموعات المستقلة الإسبانية التي يبلغ عددها حاليا 4الحكم الذاتي

مؤسساتية للنهوض وترقية اللغات الباسكية والكتلانية والغاليسية،   فالإطار القانوني الذي يؤطر تمفصل 
الفصل الثالث من اللغات في مناطق الحكم الذاتي واللغة المركزية محدد أولا على مستوى الدولة، في 

حيث  تصدر قانون يهم   5الدستور الإسباني،  وكذلك على مستوى الأنظمة الأساسية  للمجموعات المستقلة،
 استعمال اللغة الإسبانية واللغات المحلية انسجاما مع الدستور .

و  أ في منطقة الحكم الذاتيرسمية اللغات الاقليمية من الدستور الاسباني تنص على  0المادة ف
اللغة الاسبانية الرسمية للدولة ، حيث  جاء في الفقرة الأولى من المادة ذاتها ما يلي "6المجموعات المستقلة

"تعتبر اللغات  وفي الفقرة الثانية" هي القشتالية. على كل الإسبان معرفتها ولهم الحق في استعمالها
يعتبر ثراء  "، وتضيف الفقرة الثالثة اً لأنظمتهالإسبانية الأخرى لغات رسمية داخل مجتمعات الحكم الذاتي وفق

 في الميدان اللغوي" . مختلف الأنماط اللغوية بإسبانيا تراثاً ثقافياً يحظى باحترام وحماية خاصين

                                                      
1  -Cl ai re Bart hél emy, Régi onal i sme et  i nst i t ut i ons  t erri t ori al es  dans l 'Uni on 
Européenne, I t al i e, Bel gi que, royaume –uni , I t al i e, , t hèse du doct orat  en droi t  
publ i c, Uni versi t é Pari s 1 Pant héon-Sorbonne,  2006 p p,   899  

  17ص.  ص السابق، المرجع الغربية، والممارسة الفكر في زعات ا الن فض الغفار، عبد أحمد محمد -2 

 3-l e. Ed, gi onal es dans l a Const i t ut i on EspagnoéLes aut onomes r  Frank Moderne , 
Economi ca,  1981p. 21. 

Art) (أنظر (-4   3.2 CE0912من دستور اسبانيا لعام  المادة . 

من دستور اسبانيا لسنة  147المجموعات المستقلة لها التزامات  أساسية محددة في المادة    -5 
0912. 

 . 0912المادة الثالثة من الدستور الاسباني لسنة  -6 
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وعليه تستطيع اللغات الجهوية الحصول على وضعية اللغة الرسمية إلى جانب القشتالية في  
 84 سبيل المثال في بلاد الباسك حيث أن القانون الصادر في المجموعات المستقلة. كما هو الحال على

novembre 1982 sur 24  0928نوننبر    l 'usage) ( de l 'Euskera  .يحدد الاطار القانوني لهذا التمفصل اللغوي
 هي 1على لغة ثانية رسمية  1وفي إقليم  كتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي  ينص النظام الأساسي في المادة 
 من الدستور الاسباني 41المادة الكتلانية وان هذه اللغة رسمية في الاقليم   إلى جانب القشتالية ، كما تؤكد  

على  الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي والفني للشعب الإسباني وعلى الممتلكات التي يتكون منها 
الذي يحكمه أو من تؤول إليه ملكيته. ويعاقب  التراث المذكور وتشجع كذلك إثراءه أياً كان النظام القانوني

 .القانون الجنائي على المس بهذا التراث 
لقد أقر الدستور التمتع بالخصوصيات القومية لكافة الجماعات في الإقليم، حيث أعطى الحق لكافة و

 استخدام الأشخاص المنتمين إلى المكونات القومية والدينية الاعتراف الرسمي بأسمائهم، ولهم الحق في
أسماء الأماكن المحلية التقليدية بلغتهم مع الالتزام بأحكام قانون اللغات النافذ في إقليم المتمتع بالحكم 

إضافة إلى ذلك أوجب هذا المشروع على السلطات في إقليم ، حماية الأشخاص المنتمين إلى  الذاتي .
بعاد القسري، وعليها أيضاً دعم وتشجيع الأشخاص المكونات القومية أو الدينية من أي إجراء يهدف إلى الاست

 المنتمين إليها في إنشاء الرابطات والجمعيات الخاصة بهم والحفاظ على استمراريته .

ويرى بعض الباحثين إن تلك الخصوصيات الممنوحة للمكونات القومية في إقليم من شأنها أن توفر     
، والذي بدوره ينعكس إيجاباً على الإقليم بشكل عام، مما يوفر جواً من الأمان والاطمئنان لها ضمن الإقليم
فالإحالة الى اللغة والرموز توجد في الدستور ، القانون والأنظمة، بالتالي السلام الدائم لكافة هذه المكونات 

في اسبانيا ، ينص الدستور أن الأنظمة تتضمن "اسم المجموعة الذي يشير، من الأحسن، إلى هويتها 
، في عدة مجموعات مستقلة ، نلاحظ في  سيرورة تحديد المجموعات المستقلة في اسبانيا  2ريخية"التا

 .  4، الذي ينظم معايير تحديد الحدود الترابية لهذه الاخيرة3من الدستور 040المنصوص عليها في المادة 

                                                      
 .8111الأساسي لكتالونيا لسنة  من النظام 1المادة  -1 

 .0912 لسنة  من الدستور الاسباني  8-041المادة   -2 

R. Riانظر النقاشات حول اعتماد نظام اندلسيا في اسبانيا منقول من طرف  -3  u i  Fort uny, Las 
compet enci as  de l as Comuni dades Aut onomas sobre espaci os mari t i mos , I nf orme 

Comuni dades Aut onomas, 2001 p 697-724. 

4 - Art i cl e 143 de l a Const i t ut i on espagnol e :"1. Dans l 'exerci ce du droi t  à 
l 'aut onomi e reconnu à l 'art i cl e 2 de l a Const i t ut i on, l es provi nves l i mi t rophes  
présent ant  des caract éri st i ques hi st ori ques , cul t urel l es  et  économi ques 
communes, l es t erri t oi res  i nsul ai res  et  l es provi nces const i t uant  une ent i t é 
régi onal e hi st ori que pourront  accéder  à l 'aut ogouvernement  et  se const i t uer  en 
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 للمساهمة في إسناد اختصاصات  عريضة  لمناطق الحكم الذاتي في المجال الثقافي يتم وعليه   
تسمح  1من الدستور 042الحفاظ وتنمية وتطوير وترقية الهوية الجهوية  والإحالة إلى الخصوصيات. فالمادة 

للمجموعات المستقلة الاسبانية بممارسة اختصاص في ميدان المساعدة على الثقافة، البحث والتعليم 
ة في الحفاظ وتنمية وترقية الهوية الجهوية واللغة اذا كانت موجودة. فتمتيع الجهات باختصاصات للمساهم

 . 3، خاصة قواعد تدريسها واستعمالها2عنصر مهم في الدفاع والنهوض بالهويات الجهوية
الفقرة الأولى ينص على ما يلي "يتكون العلم الإسباني من  المادة  الرابعة،  فالدستور الاسباني في 

ويكون عرض الشريط الأصفر ضعف عرض أي من الشريطين ثلاثة أشرطة أفقية: شريط أحمر وأصفر وأحمر، 
يمكن الاعتراف بموجب الأنظمة الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتي بأعلام ورايات تلك  . كما الأحمرين"

. وترفع هذه الأعلام والرايات إلى جانب علم إسبانيا فوق حسب الفقرة الثانية من نفس المادة  المجتمعات
يتضمن النظام الأساسي لإقليم  . وفي هذا الصدد،  في المناسبات الرسمية الخاصة بهم البنايات العمومية و

من النظام ذاته    2في المجال الثقافي. فتصف المادة   4كتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي  عدة اختصاصات
éral  5علم i ténéLa g  جموعة المستقلة من النظام الأساسي للم 0-1)الحكومة الكتالونية(. وتسمح المادة

 . 6لغاليسيا بدمج المجموعات الغاليسية خارج الاقليم في الحياة الاجتماعية والثقافية الغاليسية
 التي اللغات من مجموعة داخلها في وتتعايش العرقية، الإثنيات والمجموعات من مزيجا  إيطالياوتعتبر

 داخل استعمال لغاتها حرية السكانية وعاتالمجم من مجموعة لكل يتيح كما رسمية، الدستور كلغات يرسّمها

                                                                                                                                                                      
communaut és aut onomes conf ormément  aux di sposi t i ons  du présent  t i t re et  l eurs 
st at ut s respect i f s ." 

 .0912من الدستور الاسبانيلسنة  042المادة  -1 

 والجماعات الأقليات في سةا رد :المعاصر العالم واستقرار العرقيةصراعات ال وهبان، أحمد -2 
  74ص السابق، المرجع ،العرقية والحركات

 

 ، نقش فايزكم .ترجمة 3ط الدولية العلاقات تاريخ إلى مدخل باتيست، وجون رينوفان بيير -3 
   . 243 ص ،1989 عويدات، راتمنشو :بيروت، لبنان)

4 - Cl ai re Bart hél emy, Régi onal i sme et  i nst i t ut i ons  t erri t ori al es  dans l 'Uni on 
Européenne, I t al i e, Bel gi que, royaume –uni , I t al i e, Op.ci t  p p.  892  

 .  2006من النظام الأساسي لكتالونيا 2راجع المادة  -5 

 .0920من النظام الاساسي للمجموعة المستقلة لغاليسيا  0-1 المادة-6 
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 فيها والخريطة الجغرافي الجمهورية الايطالية والتوزيع يميز الذي الإثني التنوع لمسألة لملاحظاف .أقاليمها
 مشتركة حدودا تملك أن إيطاليا ذلك الدولة، هذه به تنفرد معين تنظيم وجود يدرك ،1الدولة لذات الجغرافية

 نسيجها أن والايطالية،كما والألمانية الفرنسية الرسمية بين اللغات فيها وتتوزع النمسا ،و فرنسا من كل مع
 من واحدة من بالضرورة أصله منحدر الايطالي فالمواطن أقاليم الإقامة، حيث من الدول بهذه مرتبط الإثني

  .2نمساوي أو ألماني فهو فرنسية أصول منيكن  لم فإن الدول، هذه
 اللغة تستخدم لكن الإقليمية، الإدارة في الذاتي النظام حكم تحت اللغة المحلية خداماست ويتمّ    

 نها لأ للحكم الذاتي كقاعدة 3اللغوي الاختلاف و وعالتن قبول على قادرة إيطاليا وكانت  .كلغة الربط الايطالية
اللغوية تضم ايطاليا العديد فمن الناحية . وعليه مشتركة وطنية وثقافة قيم ضمن الأكبر، جزئها في عملت ،

.  و تنظيم مناطق الحكم الذاتي على أساس 4من اللغات، حيث توجد اللغة الايطالية والألمانية والفرنسية
 الصلات اللغوية والقومية فالحدود بين المناطق هي حدود ثقافية وقوية . 

نائية أو الازدواجية الاسمية للجهات من الدستور الث 001في المادة   8110وقد أدمج الاصلاح الدستوري لعام 
Al، حيث يجب أن تتركب الجهات ذات النظام الخاص من  اسمين  5والمناطق الإيطالية t o –Le Trent i no  
Adi ge/Sudt i rol  وe d'Aost e.éLa Val l e d'Aost a/Val l6. 

ت إلى الهوية غير فالقضاء  الدستوري الايطالي يعترف بإمكانية أن تتضمن أنظمة الحكم الذاتي   إحالا
من  9المادة  بواسطة إجراءات مناسبة، كما تشجع  8من الدستور تحمي الأقليات اللغوية  1المادة ف .7المعيارية

                                                      
1 - Cl aude Pal l azol i  , Les régi ons i t al i ennes, Cont ri but i on à l ’ét ude de l a 
Décent ral i sat i on pol i t i que, Pari s 1966,  p. 26. 

 السابق رجعالم ،"الإثنية الفتن وإخماد رلي ا الفد الإتحادي الحكم "الصمد، عبد الهادي -2 
ht t p://t anweer .sd/181. 

 

 . 21ص ،  8111، مرجع سابق،   الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد،ارندت ليبهارت،  - 4

 . 0941من الدستور الإيطالي لعام  001المادة  - 2

6 - Cl ai re Bart hél emy, Régi onal i sme et  i nst i t ut i ons  t erri t ori al es  dans l 'Uni on 
Européenne, I t al i e, Bel gi que, royaume –uni , I t al i e, Op.ci t  p. 295. 

7  -Sent ence 372/2004, 378/2004, 379/2004. 

 0941.من دستور إيطاليا لعام  1المادة  -8
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في مناطق 2البيئة والتراث التاريخي والفني للأمة وتحمي 1الثقافة والبحث العلمي والتقنيالدستور ذاته 
 . 3الدولة كلها

في ميدان حماية الممتلكات الثقافية وتتقاسم الاختصاص التشريعي مع  الا أن  للدولة اختصاص حصري
 الجهات في ميدان تثمين الممتلكات الثقافية، النهوض وتنظيم الأنشطة الثقافية. 

على أساس ثقافي، فالتعدد  4إذا كان  الحكم الذاتي ينظر إليه  على انه نظام يسمح بالتعدد والتنوعو
 غربية ، التي تتشكل من أمازيغ الريف وسوف والاطلس  و صحراويين  .هو جزء من بنية الدولة الم

بالتعددية اللغوية إذ نص على وجود لغتين رسميتين على  8100ويعترف الدستور المغربي لسنة 
( منه )اللغة العربية واللغة الأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للمغرب..( 2النطاق الوطني فأشار في المادة )

 .5كالحسانية على النطاق المحلي  وأخرى
للمغرب سيكون خيار الحكم الذاتي، صيغة ملائمة وحلا مناسبا يصون الحقوق الثابتة للمغرب   وبالنسبة

ويحفظ خصوصية المنطقة ويفتح افاقا رحبة للبناء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتساكن المبني على 
 .6التضامن الوطني

تراعي   لمغرب يلتزم بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصولهفي مقابل كل هذا فإن ا
 رؤية واقعية في“اعتمد  المغرب ، مشددا على أن”خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

في تجسيد مبدأ تقرير المصير،  المغربية للحكم الذاتي بالصحراء لأهمية التي تتكتسيها المبادرة ديمقراطية

                                                      
 .0941من دستور إيطاليا لعام  9المادة  9

 0941من دستور إيطاليا لعام  9المادة  -2 

 .804، ص، مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق -3 

 4-42 

ونجد إن الدستور السويسري الفيدرالي قد اعترف بأربع لغات رسمية للدولة حيث جاء فيه )إن     -5 
كما يشير الدستور في مادة أخرى ،لغات الدولة هي الألمانية والفرنسية والايطالية والريتورومانش 

اللغات الرسمية -0لسبعون فيه )إلى تشجيع ودعم اللغات الموجودة في البلد إذ جاء في المادة ا
في سويسرا هي الألمانية والفرنسية والإيطالية، والريتورومانش هي أيضا لغة رسمية للتخاطب مع 

تحدد المقاطعات لغاتها الرسمية، وحفاظا على الانسجام بين  -8المتحدثين بهذه اللغة ، 
تقليدية للغات وتضع في المجموعات اللغوية تحرص المقاطعات على التقاسيم الجغرافية ال

يشجع الاتحاد والمقاطعات التفاهم والتبادل بين المجموعات -0الاعتبار الأقليات اللغوية المحلية 
 اللغوية المختلفة ...

 .081المرجع السابق ص،  مصطفى أبو زيد فهمي،  -6 
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وعصري، يطابق الشرعية الدولية ويستوعب القواعد والمعايير العالمية  ديمقراطي ن خلال تعبير حرم
فالمبادرة ضامنة لحقوق .  ، فضلا عن كونها تكفل احترام حقوق الإنسانالحكم الذاتي المعمول بها في مجال

فاظ في الآن ذاته على ، مع الحديمقراطي وتوفر للصحراويين إمكانية تدبير شؤونهم بشكلالصحراويين 
ما تضمنه الدستور الجديد من ترسيخ لحقوق الإنسان و للهجة الحسانية والثقافة    و هذا  خصوصياتهم

 . الصحراوية
فالمشروع المغربي لنظام الحكم الذاتي في جهة الصحراء يعتبر حلا سياسيا يضمن الحقوق السيادية 

لم يغيب بدوره  والمغرب من خلال مشروع الحكم الذاتي  بدوره للدولة واحترام الخصوصيات الثقافية للمنطقة
الانشغال الثقافي ، لاستيعاب وامتصاص الغضب الصاعد من الجهات نحو المركز مع طرح رؤية تحسم في 

فلا تندرج مبادرة الحكم الذاتي  .الخلافات الجهوية و تسوق لمشروع الحكم الذاتي لحل النزاع حول الصحراء
نوبية في إطار تحقيق الإنصاف السياسي والاقتصادي والاجتماعي فقط بل تتعداها إلى الانصاف  للأقاليم الج

الثقافي لسكان هذه الأقاليم...فالحكم الذاتي صيغة لتدبير الاختلاف، ذلك  إن اختلاف المقومات الثقافية 
للأغلبية، وإنما الاعتراف لهذه والاجتماعية والعادات والتقاليد داخل الدولة نفسها ،لا يقضي بخضوع الأقلية 

 . المقومات والكيانات التي تتميز عن باقي الكيانات الأخرى بحقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية
فبالإضافة الى  حقها في تدبير شؤونها بنفسها والانصهار في كيان يوحد بين مقوماتها، في إطار  

اربة، حماية الخصوصيات الجهوية وتشجيع الابتكار والتعامل الحكم الذاتي، من شأن تبني المغرب لهذه المق
مع المجال تعاملا ديمقراطيا وليس أمنيا وضبطيا، كما يجب مراعاة الخصوصيات الاثنية والثقافية والتاريخية 
واللغوية في أي تقسيم للمجال آنذاك يمكن الذهاب مطمئنين في تطبيق الجهوية السياسية في أقصى 

تها المجسدة في الحكم الذاتي، هذا الأخير أمام المغرب فرصة تأكيد وحدة أراضيه الترابية من مراحلها ودرجا
خلال الحل النهائي لنزاع الصحراء، والمرور بعد ذلك إلى تفعيل أوراش التنمية بباقي تراب المملكة وتكريس 

 دولة الحق والقانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
 حكم الذاتي يهدف الى تحقيق مجموعة من الأهداف منها :فالبعد الثقافي لل 
 استيعاب التعددية الثقافية واللغوية والخصوصية الاثنية والهوية الوطنية في إطار الوحدة الوطنية.–
 حماية ورعاية الهوية الثقافية الصحراوية -
 تحقيق اندماج جميع الهويات الثقافية للمغاربة -
 وي واحيائه والتعريف بهالعناية بالتراث الصحرا -
 اعادة الاعتبار للنخب  المثقفة الصحراوية -
تشجيع أعمال التنقيب والبحث عن الثقافة والتراث الصحراوي والتنمية الثقافية، بما في ذلك النهوض  -

وعلى هذا الأساس من المبادرة فضمان الحقوق الثقافية في المشروع  08الفقرة  1بالتراث الثقافي الحساني
إن هذه القضية المصيرية، تندرج في صلب بناء مغرب وحدوي ديموقراطي وتنموي، يكفل لكافة أبنائه ف

حقوق المواطنة الكريمة، مغرب مبني على جهوية فعالة ومتناسقة، تمكن كل جهاته من التدبير الذاتي أو 

                                                      
 .8111 من المبادرة المغربية لتخويل المناطق الصحراوية حكما ذاتيا لسنة 08الفقرة  -1 
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ا، وفي ظل السيادة والوحدة اللامركزي الواسع، لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق خصوصياته
 .1الوطنية

الفرع الثاني : تحديات تدبير التنوع  الثقافي واللغوي  : دعوات الانفصال و تنامي الهويات 
 الفرعية 

تتمثل المطالب الاستقلالية أو  الانفصالية في إقامة كيان سياسي مستقل يعبر عن هوية الجماعات 
تخلص من هيمنة الأغلبية، وذلك على الرغم مما قد ينجم عن ذلك التعددية داخل إطار خاص بها من أجل ال

من تضحيات نابعة من عدم توافر القدرات الاقتصادية والمتطلبات التنظيمية والإدارية اللازمة لقيام دولة في 
الإقليم الساعي للانفصال إلا أنها تبدي استعدادها في الانفصال والسيطرة بشكل مطلق على الأجزاء التي 

 .2قطنها بعيداً عن سيطرة الجماعات الأخرى التي لا تنسجم معها جغرافياً وتاريخياً واجتماعيات
وفرنسا 3تجدر الاشارة إلى إن النزعة الانفصالية موجودة حتى في الدول الديمقراطية في كندا واسبانيا  

 كما في اسكتلندا ووجود أحزاب قومية تطالب حتى بالاستقلال.

                                                      
مقتطف من نص الخطاب الملكي محمد السادس، بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للمسيرة  -1

 .0، ص: 8114نونبر  2بتاريخ  0482الخضراء، منشور في جريدة الصباح، العدد 

2  Voi r  Bruno de wi t t e,   Mi nori t és nat i onal es  : reconnai ssance et  prot ect i on, 
revue Pouvoi rs , n° 57, 1991, p. 127 

 

Giببلاد الباسك و  PNVلا سيما من طرف الأحزاب القومية ببعض الجهات نخص بالذكر -3  U 
بكاليسيا الذين انتقدوا مسلسل الحكم الذاتي منذ بدايته إما بسبب تأخير تحويل  BNGبكطالونيا و 

النسق بكامله وإنكاره، وقد الاختصاص أو عدم كفاية التمويل، بل أحيانا بلغ مدى الانتقاد إلى رفض 
Declتجلى ذلك في ماسمي بإعلان برشلونة  araci on de Barcel ona  الذي أنكر شرعية  0992سنة

النموذج الدستوري الذي أفقد جهاتهم حسب زعمهم خصائصها ومميزاتها، داعين إلى بناء دولة 
 مصيرها. كنفدرالية تعترف بسيادة مختلف القوميات المشكلة لإسبانيا وحق تقرير

Acuerdo Liوفي نفس السنة، تم عقد اتفاق ليزارا      zarra   بين الأحزاب الباسكية والعديد من
النقابات والجمعيات مطالبين بتجاوز الإطار الدستوري والنظام الأساسي الباسكي وتبريرهم في ذلك 

قطة بالذات بما هو البحث عن السلام في مقاطعة بلاد الباسك ولا ننسى أن  نشير في هذه الن
Plتقدم به رئيس حكومة الباسك من مخطط حمل اسمه اباريتشي  an I barrexe  والذي نادى عبره

بتغيير نظام المجموعات المستقلة بنظام الشراكة الحرة مع إسبانيا والذي يتم بلوغه من خلال 
 استفتاء.
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تبدو من  1الة الاسبانية فإن مشكلة تنامي النزعة  الانفصالية في  بعض الأقاليمفيما يتعلق  بالح
فولاء المواطن حاصل لإقليم ، التحديات الأساسية التي تشترك اسبانيا في مواجهتها مع إيطاليا والمغرب 

لوطن ضعيف،رغم أن  الحكم الذاتي وللأحزاب الانفصالية  كما هو الشأن في  إقليم كتالونيا ، ويظهر أن الولاء ل
 .  2نظام الحكم الذاتي جزء من الدولة يفرض الالتزام بحدود معينة

فأهم التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة الوطنية في إسبانيا، هي مشكلة الاندماج الوطني    
التحديات  وإنصهار الولاءات الفرعية، ففي الوقت الذي تسعى فيه الأمم للتكتل والتوحد والتحالف لمواجهة

والتهديدات بقوة أكبر، تعرف معظم النظم الحكم الذاتي ضعفا شديدا في وظيفة الإندماج الوطني بسبب 
سيطرة الولاءات العرقية، وتحول بعض مناطق الحكم الذاتي في العديد من النظم  إلى مراكز  عمل الحركات 

عن   81واعلان برلمان كتالونيا في  8101 أكتوير 0فإعلان تنظيم الاستفتاء في كتالونيا في إلإنفصالية، 
"جمهورية كتالونيا"من نفس الشهر ربما يساهم في اعاقة الديمقراطية في اسبانيا عوض ترسيخها وترقيتها 

و  3القومي التي أذكت الانقسام  ،  الاسباني الذاتي الحكم  التي تواجه للتحدياتنموذجا  فأزمة كتالونيا ،
Uniالأحادي   الاستقلاليه الإقليمية ، و يعكس النهج جلبت التخوف من تداعيات l at eral الذي يتجاهل أي   

  . الانفصاليينالتي تمليها عقيدة الاستقلال وجهة نظر بديلة و ينزع إلى 
إسبانيا بعد وفاة فرانكو أصبح لإقليم كاتلونيا برلمان لخاص  بعد ظهور الديمقراطية في  ونشير الى أنه 

واسع النطاق، ترتب عليه الاعتراف باللغتين الإسبانية والكتالونية كلغتين رسميتين به، مع حكم ذاتي 
للإقليم، بينما سُمح للسلطة آنذاك بتولي مسئوليات التعليم والصحة والثقافة والسياسة، و تم تشكيل قوة 

                                      كتالونية خاصة بها.  أمن 
بناء دولة جديدة للحفاظ على لغتها الأم لأنها  ة في رغبة كتالونيا في الإنفصال هيومن  الأسباب الرئيس

لغة مهمة لهم على مر العصور ، و تعزيزها و نشرها في كل مكان في العالم ، و إدخالها في كافة المجالات ، 
إسبانيين ، و التأكيد والإعتراف بشعب كتالونيا ؛ ككتالونيين و ليس ك و حصولها على مكانة بين لغات العالم

على الإعتراف بعلم كتالونيا كعلم دولي مستقل ، و الإعتراف بالنشيد الوطني الخاص بهم ، و تعريف 
 . أنفسهم ككتالونيين

                                                                                                                                                                      
Carrod Roviرا كذلك تقدم الحزب الجمهوري الكطلاني في شخص رئيسه السابق كارود روفي ra  

Powerالمسماة  8112مارس  89بوثيقة يوم    Poi nt  وفيها خارطة طريق يجب على كطالونيا اتباعها
 وذلك في استفتائين. 8104لنيل الاستقلال في أفق 

. وكلك  ما شهده 8101أكتوبر  81مثل هذه التوترات، اعلان البرلمان الكتالوني عن "جمهورية كتاولونيا" في  -1 
من تصويت لصالح قانون تنظيم الاستشارة الشعبية حول تقرير المصير ب  8112يونيو  81برلمان الباسكي وبالضبط يوم ال

، هذا القانون تم الطعن فيه من طرف الحكومة المركزية لدى المحكمة الدستورية وكذا من طرف 08صوت مقابل  00
 الحزب الشعبي المعارض.

 2- às et  nat i onal i smes  des Roi s cat hol i ques  és, Nat i onal i tJ .P.Fusi , Espagne, Nat i on 
l a monarchi e const i t ut i onnel l e, Presses uni versi t ai res  de Rennes, 2002.p. 45. 
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صوت البرلمان الكتلاني على تصريح مرتبط  0929فكتالونيا تعتبر نفسها أمة ، "الأمة الكتلانية"، ففي 
من البديهي القول إن القومية الكتالونية في إسبانيا ومنذ بدايات نشوء و "بتقرير مصير الشعب الكتلاني". 

الحركة الكتالونية قد شكلت نوعا من الاعاقة على مستوى درجة الانصهار الاجتماعي وذلك من خلال تحول 
 .هذه الحركة من المطالب الثقافية من حقوق ثقافية قومية إلى حكم ذاتي ومن ثم دعاوى الاستقلال 

مة كتالونيا مهددة الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي فى القارة العجوز، فالاستفتاء الكتالوني فأز
الذى أيد مطلب الانفصال عن إسبانيا.وبالتالي تهديد وحدة الدولة الإسبانية، إضافة إلى أنه سيكون شرارة 

 الباسك إقليم فيوتمزق دول الاتحاد لنشاط النزعات الانفصالية فى العديد من الدول الأوروبية، ما ينذر ب
، أعلنت الحركة عن  تعليق الكفاح المسلح بعد 8100أكتوبر  81في تشكلت حركة انفصالية )الايتا(، غير أنه 

 سنوات من المفاوضات داخل حركة التحرير الوطني الباسكي .
فمقاطة بولزانو، التي وفي إيطاليا ما يدعم الرغبة الانفصالية في جنوب تيرول هو تاريخ المنطقة. 

تتمتع بالحكم الذاتي، تم ضمها إلى إيطاليا في نهاية الحرب العالمية الأولى، ومنذ ذلك الوقت وهي تأمل في 
. وبعد ما يقرب من قرن من انضمامه إلى إيطاليا، لا يزال 1الانضمام إلى النمسا التي تجمع بينهما عدة نقاط

  جنوب تيرول يرى نفسه جزءا من النمسا.
ولكل من هذه المجموعات ثقافتها وولكنهم  فتيرول تريد أن تستقل عن إيطاليا ولا يتقاربان ثقافيا.

جميعا يتعايشون على أرض الدولة بتوافق دستوري ينص على تشجيع  الاستقلال الذاتي والانتماء إلى 
 الوطن الجامع ورسم سياسات لتعزيز التعددية الثقافية .

 تقرار في جهات الخمس المتعة بالحكم الذاتي رغم بعض المشاكل.  وعموما يسود الاس     
هذه  ، يمكن القول عموما إن ثمة تحديات تواجه  تطبيق مشروع الحكم الذاتي.    . وبخصوص المغرب

، المتمسك بالانفصال  وموقف المجتمع   2المضاد لجبهة البوليساريو  بالمشروع أساسا التحديات مرتبطة 
كراهات مرتبطة بتحديد الاقليم والساكنة المعنية بالحكم الذاتي  وإ مكانية مطالبة مناطق أخرى وإ ، 3الدولي

 بالاستفادة من  نظام الحكم الذاتي في حالة إقراره في منطقة الصحراء مستقبلا .  
 خاتمة 

                                                      
1 -ht t p://al t agreer .com/ 

 0910ماي  01الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليزاريو في أنشأت الجبهة الشعبية لتحرير  -2 
جماعة من المناهضين للاستعمار الاسباني والتي كانت تنشط في تنظيم اولي عرف باسم  من طرف

حركة تحرير الصحراء التي التفت حولها نواة من الطلبة الصحراويين المغاربة وجماعة من قدماء 
ي والتي تمركزت في زويرات بموريتانيا وجماعة من الطلبة الذي تابع المحاربين ضد الاستعمار الاسبان

دراسته بالخارج.ورغم اتفاق المجموعات الثلاث على انتخاب مصطفى الوالي كامين عام  للجبهة 
.وكانت  2في المؤتمر الا ان  الخلافات السياسية والايديولجية بين المجموعات الثلاث كانت واضحة

، 8111أبريل 00تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي أمام مجلس الامن بتاريخ  الحكومة الليبيةعقب
عمدت جبهة البوليساريو إلى تقديم مقترح مضاد سمته  ب" مقترح جبهة البوليساريو من أجل حل 

 سياسي متوافق عليه يحقق مبدأ حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
 .0941الصادر عام من  ميثاق الأمم المتحدة  00المادة  -3 

http://altagreer.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%25
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يم النتائج من خلال مناقشة وتحليل دور الحكم الذاتي في تدبير التنوع الثقافي واللغوي نخلص الى تقد
 والاستنتاجات التالية :
أن نظام الحكم الذاتي يساهم في تدبير  التنوع القومي واللغوي والثقافي  من خلال يتبن مما سبق، 

تبعا لظروف وأحوال كل دولة، و يظهر أن ، مجموعة من التدابير والإجراءات تتماشى والديمقراطية الثقافية
، وهذا من  لتدبير التعدد والتنوع العرقي والاثني  وحل المسألة القومية الدول لجأت إلى الحكم الذاتي  كآلية

جاء تطبيق نظام الحكم الذاتي استجابة   الحالة الاسبانية خلال ضمان التعدد ولتنوع الثقافي ففي
للخصوصيات الثقافية ،فقد  تم تشكيل المجموعات المستقلة خصوصا "المجموعات التاريخية" لضمان 

 خصوصيتها. فالتنوع من أهم خصائص المجتمعات ذاتية الحكم ، فهو حقيقة ثقافية والحفاظ على
فالمجتمع الاسباني من المجتمعات غير المتجانسة فثمة اختلافات ثقافية قوية ، والحكم الذاتي نسق 

حكم مفتوح ، قادر على الترحيب بهذه الاختلافات وتحقيق أقصى درجة من الاستفادة منها ، ومن ثم فإن ال
 مع الحفاظ على وحدة الدولة .الذاتي كآلية ديمقراطية هدفها هو الارتقاء وتنشيط هذه الاختلافات داخلها 

الحفاظ  على خصوصيات الأقليات اللغوية ، كما أكد     الحكم الذاتي في  ساهم و في الحالة الايطالية  ،  
استيعاب التعددية لمنطقة الصحراء  ومشروع الحكم الذاتي المغربي على ضمان الخصوصيات الثقافية 

الثقافية واللغوية والخصوصيات في اطار الوحدة الوطنية وتحقيق الانصاف الثقافي وحماية ورعاية الهوية 
 الثقافية .

كما خلصت الدراسة الى الى أن ثمة تحديات تواجه أنظمة الحكم الذاتي في سبيل تدبير التنوع ، فإذ 
 أيضاً بإمكانه أن إلا الاجتماعي التماسك وتعزيز الثقافة لتخصيب محتملا مصدراً يمثل  قد الثقافي التنوع كان 

 مستدامة ديمقراطية فضاءات إيجاد هو ذلك دون يحول أن يمكن الذي والأمر   .ونزاع توتر مصدر يصبح أن
العيش  ائقوطر والتقاليد القيم منظومات لمختلف يتيح نحو على الوحدة إطار في الثقافي التنوع تضمن

 القضية االكتالونية هي إحدى القضايا الرئيسية فيوتعتبر. المشترك العيش من متناغم جو في بالتعايش
، فعدم حل هذه المشكلة وتركها عالقة بدون حل سيكون التهديد الحقيقي لإسبانيا كدولة و مجتمع  إسبانيا

. 
يا  نجاحا نسبيا  عندما استطاعت حل وعموما أثبتت نماذج الحكم الذاتي سواء في إسبانيا وإيطال 

المشاكل التاريخية التي كانت تؤرقها والتي كادت أن تمزق وحدتها الترابية، وتقوية وتحصين الديمقراطية 
وتمتين احترام حقوق المواطنين وتيسير عمل المؤسسات، رغم أن هذا النظام أي الحكم الذاتي مازال ينتج  
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 000.04التدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات بالمغرب في ظل القانون التنظيمي للجهات 
 خاليد صالح

 باحث في القانون العام

 كلية الحقوق، سطات.

 ملخص 
مي، يقوم على علاقة تشاركية التدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات باعتباره أداة حديثة للتدبير العمو

تجمع بين الرئيس والمكتب من جهة، والموظفين المكلفين بالأداء من جهة أخرى، لتحديد الأهداف ذات 
الأولوية المراد تحقيقها، من خلال وضع جدولة زمنية لذلك، سواء في ما يتعلق بتقييم النتائج المحققة، أو 

في هذه الحالة يعبر عن نمط تشاركي لاتخاذ القرارات ذات  فيما يخص الإشراف اليومي على تحققها، وهو
الصلة بالأهداف التي يتم تحديدها والمراد تحقيقها على مستوى تدخلا الجهات التنموية والإدارية والمالية، 
مع ما يتبع ذلك من تحديد للمسؤوليات أثناء عملية التنفيذ والتتبع والتقييم، وذلك بالنظر لكون هذا النمط 

 التدبير مأخوذ من القطاع الخاص، يتطلب إجراءات محددة سلفا. من

انطلاقا من ذلك، تحاول هذه الورقة أن تجيب على التساؤل المحوري التالي، هل يصلح العمل بهذا النمط  
بالتدبير على مستوى تدبير الجهات لشؤونها؟، من خلال استعراض مقومات نجاحه بالجهات كمقاربة حديثة 

ستراتيجي المنظم للشأن العام الترابي، من خلال ما يرتبط بالمبادئ الدستورية المؤطرة للتدبير للتدبير الا
والقانون التنظيمي للجهات  8100الترابي للشأن العام، وكذا بالنظر للمستجدات الجديدة التي جاء بها دستور 

يد للميزانية يقوم على البرامج ، لاسيما برمجة الميزانية على أساس النتائج، وفقا تبويب جد000.04رقم 
والمشاريع بدل الوسائل، إلى جانب الجدولة  المتعددة السنوات للميزانية، والاستقلالية النسبية للجهات في 

 إعداد برامجها التنموية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.

 

Abstract 
Objective-based management of bodies As a modern tool of public administration, a participatory 

relationship between the President and the Office on the one hand and the performance officials on the 

other to determine the priority objectives to be achieved through a time-frame, both in terms of assessing 

the results achieved , Or in terms of the day-to-day supervision of their achievement. In this case, it reflects 

a participatory pattern of decision-making related to the objectives to be defined and intended to be 

achieved at the level of development, administrative and financial intervention, with a consequent 

definition of responsibilities during implementation, Valuation, given that this type of measure is taken 

from the private sector, requires pre-determined actions. 

 This paper attempts to answer the following central question: Does this type of work be suitable for 

managing the level of management of its affairs ?, by reviewing the elements of its success as a modern 

approach to the strategic management of public affairs, through the constitutional principles framed by 

the measure Turabi General Affairs, as well as the new developments in the 2011 Constitution and the 
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regulatory law of entities No. 111.14, in particular the programming of the budget on the basis of results, 

according to a new budget based on programs and projects instead of means, in addition to the multi-year 

calendar of excellence The intention, the relative autonomy of the parties in the preparation of their 

development programs and their implementation, tracking and evaluation. 
 

 مقدمة:
ر بحسب الأهداف، أحد الأنماط الحديثة لتدبير الشؤون المالية والإدارية والتنموية لأية يشكل التدبي

منظمة عمومية، خاصة وأنه يمثل إطارا جديدا لتنزيل الميزانية وفق منظور للبرامج والمشاريع بدل الوسائل، 
نه مقاربة جديدة من خلال منظومة للتخطيط المسبق للبرامج والمشاريع المزمع تنفيذها، مما يجعل م

للتعاطي مع الأدوار التنموية التي يمكن للجهات كوحدات ترابية ذات الريادة على مستوى التنمية الجهوية، 
القيام بها اليوم انسجاما واختصاصاتها الذاتية والمشتركة مع الدولة، سواء فيما يتعلق بالتنمية الجهوية 

 000.04التي أناطها المشرع بمقتضى القانون التنظيمي رقم  الاقتصادية أو فيما له علاقة بمختلف المجالات
 .8102لسنة 

ذلك أن مسار تبني منظومة التدبير بحسب الأهداف على مستوى شؤون الجهات، قد أخذ أسسه انطلاقا 
، والذي أسس لمنظور جديد لتدبير الميزانية العامة 8102لسنة  001.00من القانون التنظيمي للمالية رقم 

، من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج، من خلال إعادة جدولة تبويب الميزانية العامة على برامج للدولة
من  02ومشاريع قابلة للتحقق، بدل التركيز على الوسائل في تنفيذ النفقات العمومية، لذلك وضعت المادة 

ل منقسمة إلى برامج وجهات نفس القانون، الإطار الجديد لتبويب الميزانية على أساس أبواب في فصو
من القانون التنظيمي للجهات السالف  011ومشاريع أو عمليات، وهي نفس المقتضيات التي أخذت بها المادة 

من نفس  842الذكر، مما يسر على  الجهات اليوم اعتماد منظومة للتدبير بحسب الأهداف، خاصة وأن المادة 
 القانون التنظيمي تلزمها بذلك. 

، أصبح من اللازم اليوم على الجهات وغيرها من الجماعات الترابية الأخرى، العمل على تبني هذه وبالتالي
المنظومة الحديثة، لما لها من أهمية في حسن تفعيل أدوارها التنموية المنوطة بها، خاصة في ظل ما 

التنمية الجهوية يخولها القانون التنظيمي من أدوار تنموية جديدة تعطيها الريادة في توفير شؤون 
المندمجة، من خلال ذلك، تنطلق هذه الورقة من إشكالية محورية مفادها، الوقوف على مفهوم منظومة 
التدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات وأهميته على مستوى ضمان حكامة تدبيرها للشأن العام، وتحليل 

والتنموية، ارتباطا مع الأدوار الجديدة  مختلف مقومات نجاحه على مستوى تدبير شؤونها المالية والإدارية
 .000.04المنوطة في ظل القانون التنظيمي 

 وذلك انطلاقا  من فرضيتين اثنتين :

  قدرة المشرع المغربي على التأسيس لمنظور حديث للتدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات
 انسجاما مع تصور مفهومه على مستوى القطاع الخاص؛

  لترسيخ تصور مغربي لنمط التدبير بحسب الأهداف على مستوى تدبير وجود مقومات أساسية
 شؤون الجهات المالية والإدارية والتنموية.



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  216
 

وبما أن المنهج يعد الآلية المتبعة للإجابة على إشكاليات معينة، عبر تحليلها ومحاولة الوصول إلى 
لباحث إتباعها بغية الوصول إلى حقيقة علمية ما، أي كونه مجموعة من الخطوات الموضوعية التي علي ا

حقيقة ما، أو الإجابة على فرضيات سابقة، فإن موضوع هذه الورقة، يفرض علينا الاعتماد على مناهج علمية 
تتناسب والغاية منها، حيث سنركن إلى المنهج البنيوي الوظيفي لتحليل بنية التدبير الترابي للشأن العام، 

من حيث تبني أسلوب حديث للتدبير يقوع على تحديد ورسم  الأهداف  عبر تحليل أسسه ومقوماته لاسيما
 التنموية والمالية والإدارية للجهات.

 قياسا على ذلك، سنحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال نقطتين أساسيتين :

 المحور الأول : مفهوم التدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات وأهميته 
 نظومة التدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهاتالمحور الثاني : مقومات نجاح م 

 
 المحور الأول : 

في ترسيخ حكامة تدبير الشأن العام  مفهوم التدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات وأهميته
 الترابي 
 

يرجع أصل تبلور مفهوم التدبير بحسب الأهداف كبنية أو وسيلة تدبيرية حديثة، إلى الولايات المتحدة 
Petبل الأمريكية، من ق er  Druker  في وقت مبكر من القرن العشرين، خاصة سنوات الخمسينات، وذلك بهدف

البحث عن كيفية الضغط لتحسين الأداء وتحفيز الموظفين وتجنب الوقوع في نفس نمط التدبير السابق، 
ها، والعمل لذلك عرف هذا النوع من التدبير بكونه "عملية تقوم على تحديد الأهداف النهائية المراد تحقيق

بعد ذلك على تحقيقها من خلال تحفيز الموظفين، والرفع من وثيرة العمل، وموائمة الجهود الفردية لتسهم 
 .1في تحقيق الأهداف في أقصى درجتها العليا"

كما أن من ايجابيات هذا النمط من التدبير القائم على التخطيط المسبق للأهداف المراد بلوغها، هو 
 : 2كون

 ع من التدبير يقوم على موظفين لتحديد أهدافه، حيث لم يعد الأمر مقتصر فقط على هذا النو
المدير أو الرئيس، بل إن عملية التخطيط ووضع الأهداف تتم بينه وبين الموظفين ، من خلال 

 وضع الوسائل التي من شأنها المساهمة في ذلك؛
 ا في عملية وضع الأهداف، بل هذا النمط من التدبير يسمح للموظفين ليصبحوا أكثر انخراط

 يفتح أفاق جديدة للتواصل بين الطرفين؛

                                                      
1 - », CRPM Formation en  le management par objectifs ses mécanismes, ses avantages, ses limites Mouro Scascighini «

management, www.crpm.ch, page 2. 
, page 3. », op.cit canismes, ses avantages, ses limitesle management par objectifs ses mé Mouro Scascighini « -2 

http://www.crpm.ch/
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  يعود هذا النمط من التدبير بالنفع والفائدة على أداء الهيئة أو المؤسسة، وتعزيز التواصل
 الجماعي وتحسينه بين المدير أو الرئيس والموظفين؛

 ية في وضع الأهداف.  يشكل أداة تحفيزية للموظفين وتنمية شخصياتهم عبر مقاربة تشارك 

Petكما يعرف التدبير بحسب الأهداف، بكونه أسلوب للإدارة أخذ به العديد من الباحثين نقلا عن   er  
Druker  أمثال 0924سنة ،Dugl as Mc gregor  وGeorge Odi orne  وJ ohn Humbl e يتميز بكونه عملية أو ،

 مع الموظفين لتحديد الأهداف ذات الأولوية،نظام مخصص للمديرين أو المسيرين الذين عليهم الجلوس 
والعمل على تحقيقها في غضون الإطار الزمني المحدد، وهو بذلك يعبر عن منهجية صعود القرار من الأسفل 
إلى الأعلى، أي أن مبادرة المدير تنتهي باتفاق المرؤوسين على خطط وأهداف محددة يمكن العمل على 

المطاف لتقييم المنجز من الأهداف عبر اجتماعات إعادة التقييم، بعد تنفيذها، شريطة الجلوس في آخر 
 .1انقضاء فترة معينة من الزمن، وبالتالي الحكم على النتائج المحققة في آخر المطاف

لذلك، يعتمد نظام التدبير بحسب الأهداف، على وضع الأهداف في شكل مجموعة مفصلة معززة 
نوية للإنجاز على مستوى مختلف المهام المسجلة في القانون المالي، بمؤشرات، يتم إعدادها في مشاريع س

، وهو ما 2أول سنة ستكون إنجازاتها خاضعة للقياس على مستوى التجربة الفرنسية 8111لذلك شكلت سنة 
يعني أن اعتمادها لنمط التدبير بحسب الأهداف ليس ببعيد زمنيا، بل ارتبط الأمر كله بالتعديل الذي لحق 

، هذا الأخير الذي تبنى لأول مرة توجها أنجلوسكسونيا في اعتماد 8110نون التنظيمي للمالية لسنة القا
ميزانية قائمة على النتائج، متجاوزا بذلك الوضع المتخلف لميزانية الوسائل،والتي لا تسمح بتبني نظام 

 التدبير بحسب الأهداف.

جيدة للتدبير الإداري، وذلك باعتماد مقاربة جديدة انسجاما مع ذلك، بادر المغرب إلى التأسيس لحكامة 
للتدبير العمومي المرتكزة على النتائج، ووضع الإدارة بالأهداف في مقدمة الغايات التي يتعين أن تسعى 
السياسات الإدارية بالمغرب إلى تحقيقها ، لإحلال روابط الثقة وتعزيزها بين الإدارة والمواطنين، ولإرساء 

مع القطاع الخاص من أجل تهيئ المناخ الملائم للمقاولة المغربية والأجنبية للمساهمة في  علاقات جديدة
 .3الجهود التنموية

ذلك أنه، وبحكم الارتباط القائم بين المغرب وفرنسا وباقي دول شمال إفريقيا، فإن تبني المغرب لهذا  
، والذي تبنى إشارة واضحة لهذا 001.00ية رقم النمط من التدبير، لم يجد أسسه إلا مع القانون التنظيمي للمال

النمط الحديث، من خلال التصور الجديد للميزانية القائمة على النتائج، ليتم نقل مضمون هذا الإصلاح نحو 
، كنتيجة للتطورات التي عرفها المغرب على مستوى تدبير الميزانية 81024القانون التنظيمي للجهات لسنة 

                                                      

, 1998, page 1. », the Pfeiffer Library, volume 20, 2nd Edition Management By objectives « Thomas Thomson -1 
"، مجلة إدارة المدرسة اصالمسؤولية المالية بوجه عام والمسؤولية عن تدبير الميزانية حسب الأهداف بشكل خحمد براو "م - 2

 .21-49، ص 8111، 08الوطنية للإدارة بالجزائر، الجزائر، العدد 
www.marocl"، مقال منشور بالموقع التالي : التدبير المبني على النتائج : مفهومه، أهميته، أهدافه وآلياتهجمال أمقران " - 3 aw.com ،

 .01:80، 8102-10-01بتاريخ 
التنظيمي للجهات منظور جديد للميزانية يقوم على النتائج بدل الوسائل، من خلال حته على تبويب لقد تضمن القانون  - 4

 منه الفقرة الأولى. 011الميزانية في شكل أبواب في فصول منقسمة إلى  برامج ومشاريع أو عمليات، أنظر المادة 
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نطق شمولية الاعتمادات، ثم ميزانية الوسائل، ليختم بنمط جديد للميزانية قائم على العامة للدولة، من م
 .1النتائج

وهو ما يدل على أن التدبير بحسب الأهداف باعتباره أداة حديثة للتدبير العمومي، يقوم على علاقة 
ذات الأولوية المراد تشاركية تجمع بين المدير أو الرئيس والموظفين المكلفين بالأداء، لتحديد الأهداف 

تحقيقها، من خلال وضع جدولة زمنية لذلك، سواء في ما يتعلق بتقييم النتائج المحققة، أو فيما يخص 
الإشراف اليوم على تحققها، وهو في هذه الحالة يعبر عن نمط تشاركي لاتخاذ القرارات ذات الصلة بالأهداف 

لك من تحديد للمسؤوليات أثناء عملية التنفيذ والتتبع التي يتم تحديدها والمراد تحقيقها، مع ما يتبع ذ
والتقييم، وذلك بالنظر لكون هذا النمط من التدبير مأخوذ من القطاع الخاص، يتطلب إجراءات محددة سلفا 
باتفاق الطرفين، لذلك يحق لنا التساؤل هنا، هل يصلح اعتماد هذا النمط من التدبير على مستوى تدبير 

 ؟الجهات لشؤونها 

إنه سؤال مشروع حاول الإجابة عنه القانون التنظيمي للجهات، والذي تضمن إشارة صريحة لضرورة 
اعتماده على مستوى تدبير الجهات لقضاياها الإدارية والمالية والتنموية، كقاعدة للحكامة، من القواعد 

ة إحالة لنص تنظيمي يوضح المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر للجهات، إلا أنه مع ذلك، لا نجد أي
المقصود به على مستوى تدبير الجهات لشؤونها، وهل يتعلق الأمر بمفهوم التدبير بحسب الأهداف كما هو 
الشأن بالقطاع الخاص؟، أم أن للجهات والجماعات الترابية الأخرى خصوصيات تمنع من اعتماد مضمونه 

من القانون التنظيمي للجهات، ظلت صامتة  842ادة المتداول بالمقاولات والشركات الخاصة؟، فمضمون الم
تجاه المقصود به وكيفية تنزيله، والسبل اللازمة لتفعيله على مستوى الجهات خاصة، مع العلم أن الأخيرة 
تعد برامج ومشاريع إدارية وتنموية تمتد لسنوات وتشمل مجالات متعددة، فهل هذه البرامج يمكن أن تشكل 

 أسلوب التدبير بحسب الأهداف ؟. مثالا حيا لنمط أو

إنها أسئلة مهمة ومحورية يتطلبها التصور الجديد لبنية التدبير العمومي الجديد لشؤون الجهات 
والجماعات الترابية الأخرى، خاصة إذا ما علمنا الأهمية التي تكتسيها منظومة التدبير بحسب الأهداف، 

ج والمشاريع، وقوامها برمجة للميزانية على أساس هذه كمقاربة جديدة أساسها التخطيط المسبق للبرام
البرامج والمشاريع، مما سيسمح بالتحكم في تدبير هذه الموارد والنفقات، خدمة للمنظور الاستراتيجي 
للبرامج والمشاريع التي تم إعدادها مسبقا، ذلك أن أهمية هذه الآلية من التدبير، تكمن في توفير بعد 

لجهات في برمجة الموارد المالية التي تتوفر عليها الجهات، انسجاما مع البرامج استراتيجي لرؤساء ا
من القانون  20والمشاريع التي يحتوي عليها البرنامج التنموي العام للجهة المنصوص عليه في المادة 

 السالف الذكر. 000.04التنظيمي 

افه المتمثلة في تخطيط التدخلات وبالتالي، فأهمية هذا النمط من التدبير، تعكسها مضامينه وأهد
التنموية للجهات على أسس مضبوطة، وبرامج ومشاريع قابلة للتحقق ارتباطا مع الموارد المالية المحققة 

                                                      
، خاصة ما يرتبط بالنمط التقليدي للميزانية مرورا 8102و 0811لقد عرفت بنية تدبير الميزانية بالمغرب تطورات مهمة ما بين  - 1

المعمقة التي قامت بها وزارة المالية بشراكة مع البنك الدولي حول مسار إصلاح الميزانية، وصولا للقانون التنظيمي  بالدراسة
أنظر محمد براو "المسؤولية المالية  ، الذي تبنى لأول مرة بشكل صريح نظام الميزانية القائمة على النتائج،001.00للمالية رقم 

 .22و 24بوجه عام والمسؤولية عن تدبير الميزانية حسب الأهداف بشكل خاص"، م س، ص 
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والمتوقعة، خاصة وأن من أسسه التشارك في اتخاذ القرارات التنموية، والتشارك في تنزيلها، أخذا بعين 
عليها قانونا، والتي تعد ركيزة أساسية لإنجاح أهدافه، بما فيها ميزانية الاعتبار المقومات الضرورية المنصوص 

النتائج، والبرمجة المتعددة السنوات للميزانية، وأخيرا تبني مقترب النوع عند إعداد وتنفيذ ميزانية الجهات 
 عبر مختلف البرامج والمشاريع التي تم وضعها. 

 المحور الثاني : 
  000.04الأهداف لشؤون الجهات بالمغرب في ظل القانون التنظيمي  مقومات نجاح التدبير بحسب

 
إن التأكد من القيمة المضافة التي تقدمها منظومة التدبير بحسب الأهداف، على مستوى تدبير شؤون  

الجهات المالية والإدارية والتنموية، يستوجب تحليل العناصر الأساسية المكونة لهذا الأسلوب الحديث من 
ر، والتي لها انعكاس مباشر على نجاعة أداء الجهات، والتي تهم : ميزانية قائمة على النتائج، برمجة التدبي

 متعددة السنوات، ومعيار النوع ومنظومة قياس المؤشرات :
 أولا : ميزانية للجهة قائمة على النتائج 

لتدبير المرتكز على النتائج، لذلك تشكل ميزانية النتائج أو الميزانية القائمة على النتائج، عنصرا أساسيا ل
، بمعنى ربط 1فهي تقوم على ربط الاعتمادات المالية بإستراتيجيات واضحة مبنية على أهداف دقيقة

الموارد المحصلة بنفقات ذات نتائج محددة ومتوقعة بشكل دقيق، من خلال برامج ومشاريع أو عمليات معدة 
نية، بشكل يسمح بحسن تنزيلها، بمعنى تمويل الميزانية لبرامج أو سلفا وتم جدولة مواردها ونفقاتها بالميزا

مشاريع محددة سنويا ومضبوطة زمنيا، وفقا لمؤشرات أداء محددة مسبقا، وبالتالي التحكم المسبق في 
 صرف الميزانية بناءً على برامج تنموية خلافا للنمط القائم على الوسائل.

لتقديم ميزانية الجهة، والتي كانت تعتمد في تبويبها على أبواب  ذلك أن الانتقال من البنية التقليدية
في فصول مقسمة لفقرات وأسطر، إلى بنية حديثة تقدم من خلالها، في أبواب في فصول منقسمة إلى 

، يشكل تطورا في تدبير الاعتمادات المالية للميزانية، من خلال تخصيص أفضل 2برامج ومشاريع أو عمليات
كير في الأولويات والحاجيات الملحة، وبالتالي تحسين الخيارات والتدخلات التي تقوم بها الجهة، للموارد والتف

انسجاما مع اختصاصاتها الذاتية التي خولها القانون، لذلك فهذا الانتقال يهدف إلى تحقيق فعالية الأداء 
نه، فتفعيل أدوار الجهات وترشيد النفقات مع ضمان نجاعة اكبر في نوعية التدخل وفي الأثر الناتج ع

التنموية لا يكون إلا عبر قنوات مالية تمكنها من رصد اعتمادات مالية كافية لها، أو ابتكار بدائل جديدة 
 .3للتمويل وبالتالي تحسين قدراتها خصوصا في مجال الاستثمار

                                                      
، مطبعة 1"، منشورات مجلة الحقوق، الإصدار تنزيل الدستور المالي بالمغرب بين ضرورة الإصلاح ورهان الحكامة الماليةنجيب جيري" - 1

 .02، ص 8100الأمنية، الرباط، 
 من القانون التنظيمي للجهات. 0الفقرة  011المادة  - 2
"، المجلة المغربية للإدارة المحلية الحكامة المالية في ضوء الأدوار الجديدة للجماعات الترابيةمحمد الغالي، الرشدي الحسن " - 3

 .821، ص 8102أكتوبر -، شتنبر084والتنمية، عدد 
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قاربة الجديدة في ، فإن اعتماده لهذه الم1وبالتالي، فإذا كان المشرع عرف كل من البرنامج والمشروع
تبويب ميزانيات الجهات، وبالتالي تقديم نفقاتها في شكل نتائج متوقعة، كما يوضح ذلك القرار المشترك 

، يشكل لبنة أولى في تبني التدبير بحسب 2بين وزير الداخلية ووزير المالية حول تبويب ميزانية الجهات
زانياتها وفقا لبرامج ومشاريع أو عمليات مضبوطة الأهداف على مستوى الجهات، خاصة وأن توزيع نفقات مي

من حيث الهدف والزمن، ومؤطرة بمؤشرات لقياس النجاعة والفعالية والجودة، سيسهل لا محالة على الأخيرة، 
الانتقال من نمط التدبير بالوسائل، إلى نمط جديد يقوم على رسم الأهداف وقياس النتائج، خاصة في ظل 

 انية على أسس تراعي حجم وطبيعة تدخلات الجهات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.الحاجة لبلورة الميز

وعليه، فتبني مقاربة جديدة في توزيع موارد الجهات على أسس عبارة عن برامج ومشاريع تنموية أو 
ات تدبيرية، قوامها البرنامج والمشروع بدل السطر والفقرة، سيشكل أسلوبا جديدا في التعاطي مع نفق

الميزانية بالنسبة للجهات، إذ سيظل الارتباط وتيق بين ما تم تخطيطه والموارد المخصصة له، وما تم إنجازه 
من برامج أو مشاريع بشكل محقق، في شكل منظومة متداخلة تجمع بين التخطيط والموارد المالية والمنجز 

لنتائج، من صميم شروط نجاح عملية التدبير من البرامج والمشاريع، لاسيما وأن تبويب الميزانية على أساس ا
بحسب الأهداف للأدوار التنموية المنوطة بالجهات، خاصة في ظل التمثلات الجديدة للمبدأ الدستوري القائم 

 على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فعيل وبالتالي، فتبني منظور جديد لتبويب ميزانيات الجهات على أساس النتائج، يعد أمرا أساسيا لأي ت
محتمل لهذا النوع من التدبير العمومي الحديث على مستوى الجهات، وذلك بالنظر لكون تبويب الميزانية 
على أساس البرنامج والمشروع، سيمكن لامحالة من التحكم في الموارد والنفقات، وتيسير تحقق أهدافها 

ج التنمية الجهوية، وما يتوفر عليه وفق لما هو مخطط له، سواء على مستوى الميزانية أو ما له صلة ببرنام
من مشاريع تستلزم بنية جديدة في صرف اعتماداتها المالية وتتبع نفقاتها، وهو ما يتماشى مع الإصلاح 

، والذي أطر التصور الجديد 001.00الشمولي الذي اعتمده المغرب على مستوى القانون التنظيمي للمالية رقم 
لنتائج، بما تشتمل عليه من إعادة النظر في تبويبها على أساس الجهات للميزانية العامة القائمة على ا

والبرامج والمشاريع، وهي الإصلاحات التي همت بنية ميزانيات الجهات كجانب مهم من جوانب ترسيخ التدبير 
 بحسب الأهداف لشؤونها.

 لميزانية الجهة  ثانيا : برمجة متعددة السنوات
التدبير الميزانياتي على مستوى الجهات لأول مرة، مع صدور القانون لقد تم اعتماد هذا النمط من 

، إذ يقوم على 81024، وعززه القانون التنظيمي للجهات لسنة 81193لسنة  42.12المنظم للمالية المحلية رقم 
تعددة برمجة ميزانيات الجهات وفقا لمقاربة متعددة السنوات، حتى تواكب البرامج والمشاريع أو العمليات الم

                                                      
  التوالي من القانون التنظيمي للجهات.على 018و 010أنظر المادتين  - 1
 .8102فبراير  02بتاريخ  1142، الجريدة الرسمية عدد 8102يناير  80الصادر في  0810.01القرار رقم  - 2 
ريدة ، الج8119فبراير  02المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، الصادر بتاريخ  42.12من القانون رقم  04المادة  - 3

 .8119فبراير  80بتاريخ  2100الرسمية عدد 
 من القانون التنظيمي للجهات. 091المادة  - 4
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، وتحين كل سنة 1السنوات التي تقوم بها هذه الأخيرة، خاصة وأنها تظل مقرونة بأهداف ومؤشرا للنجاعة
، مما يعني أن المشرع عزز من حضور هذا النمط التدبيري، نظرا 2على أساس تطور موارد وتكاليف الجهة

فوق السنة، من قبل برنامج التنمية لأهميته على مستوى برمجة البرامج والمشاريع التي تتطلب مدد زمنية ت
الجهوية والبرامج والمشاريع المتفرعة عنه، ومختلف البرامج والمشاريع التي تتعاقد الجهة على أساسها مع 

 الدولة أو مع مختلف الفاعلين الترابيين.

يث تقوم في هذا الإطار، فعملية البرمجة المتعددة السنوات لميزانية الجهة، ترتبط بعملية التخطيط، ح
الجهة برصد مجموع مواردها برسم الثلاث سنوات القادمة، وبرمجتها في شكل برامج ومشاريع ذات أولوية، 
حيث يتم وضع التقديرات بالميزانية مباشرة من معطيات البرمجة المتعددة السنوات، بحيث توافق تقديرات 

ات في هذه الحالة، تضمن مبدأين في ، ذلك أن البرمجة المتعددة السنو3السنة الأولى من هذه البرمجة
حكامة التدبير المالي المحلي وهما : تحسين الخدمات المقدمة، وفعالية التدخلات السوسيو اقتصادية، 
لكونها تفرض وجود علاقة بين توزيع الموارد ومردودية النتائج، كما أن هذه الأخيرة تعمل على هيكلة تدخل 

 .4والاختصاصات الممنوحة لهاالجهات بوجود ارتباط بين ماليتها 

وبالتالي، فبرمجة ميزانيات الجهات على أسس متعددة السنوات، يشكل لبنة ثانية في تبني أسلوب 
التدبير بحسب الأهداف، خاصة من ناحية الاعتماد على الجوانب المالية لتنزيل كل السياسات والخطط التي 

لبرمجة المتعددة السنوات لميزانياتها، تساعد على تم رسمها على مستوى مجالس الجهات، مما يعني أن ا
توقع الجوانب المالية اللازمة لتنزيل مختلف البرامج والمشاريع أو العمليات التي تقررها الجهات، مع إمكانية 
تكييف هذه التوقعات خدمة لمضمون هذه البرامج، وكذا التحكم في النفقات اللازمة لنجاح عملية التدبير 

 ف كمنظور جديد يخدم برامج التنمية الجهوية المندمجة.بحسب الأهدا

إلى جانب ذلك، تساعد البرمجة المتعددة السنوات لميزانية الجهة، في حسن توقع حجم الموارد المالية 
المتوقعة للجهة، مما سيسمح لها بحرية التصرف فيها وبرمجتها على أساس برامج ومشاريع تفوق السنة، 

ه الموارد المالية المتوقع الحصول عليها من قبل الجهة، يسمح بإعادة تخصيصها في شكل تصور عملي لهذ
انسجاما مع البرامج والمشاريع التي تم تقريرها من قبل مجلسها، وبالتالي تعزيز القدرة على توقع حجم 

وما تم الموارد المالية اللازمة لكل برنامج أو مشروع، خاصة وأن الجهة تملك معطيات حول حجم مواردها 
تحصيله، وحجم الباقي استخلاصه من الموارد المالية...، وهي كلها مقومات تساعد على حسن تنزيل مختلف 

 البرامج والمشاريع التي تم التخطيط لها.

سنوات( لميزانية الجهة، تشكل عنصرا أساسيا في بنية التدبير  0وعليه، فالمبرمجة المتعددة السنوات )
خاصة وأنها تعكس توقعات لموارد مالية ونفقات تمتد في الزمن، مما يسهل على بحسب الأهداف لشؤونها، 

                                                      
المتعلق بتحديد مسطرة وأجال البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية  8.01.012من المرسوم رقم  0الفقرة  0المادة  - 1

 .8101يوليوز  04بتاريخ  2421، ج ر عدد 8101يونيو  89الجهة، الصادر بتاريخ 
 من نفس المرسوم. 0الفقرة  0المادة  - 2
 .821محمد الغالي، الرشدي الحسن "الحكامة المالية في ضوء الأدوار الجديدة للجماعات الترابية"، م س، ص  - 3
es  é", j ournreèn f i nancire pl uri annuel l e et  rat i onal i sat i on de l a gest i oèLa programmat i on f i nanciFat i ma Zi douri  " -4

maghrébi nes de droi t , Marrakech, i mpri meri e El  Maari f  Al  J adi da, Rabat , Avri l  2011, page 133. 



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  222
 

رئيس الجهة توقع البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها بعد مصادقة مجلس الجهة، وبالتالي فالبرمجة 
عبه المتعددة السنوات للميزانية الجهوية من الجوانب المحورية لحسن التدبير والتوقع، نظرا للدور الذي تل

في إعطاء صورة توقعية عن حجم الموارد المالية المخصصة للجهات، ارتباطا مع حجم الأدوار التنموية 
المنوطة بها، خاصة ما يرتبط منها بالتنمية الجهوية والبيئة والنقل والثقافة والتكوين المهني والتكوين 

تفرعة عن برنامج التنمية الجهوية الذي المستمر والتعاون الدولي...، ناهيك عن حجم البرامج والمشاريع الم
 صادقت عليه مجالسها.

وبالتالي، فإذا كان المشرع المغربي قد تبنى هذا النمط في تدبير الميزانية على أساس متعدد السنوات 
، فإنه بذلك أسس لجانب مهم من 8119لسنة  السالف الذكر 42.12منذ القانون المنظم للمالية المحلية رقم 

دبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات والجماعات الترابية الأخرى، معززا بذلك قيم التخطيط في جوانب الت
صرف الاعتمادات المالية بما يتناسب وحجم البرامج التنموية ومدتها، ومؤسسا بذلك للنمط الحديث من 

عليها والتأشير التدبير بحسب الأهداف، لاسيما في ظل الإصلاحات التي همت تبويب الميزانية والمصادقة 
عليها، وذلك بالنظر لكون وضع ميزانيات الجهات على أساس متعدد السنوات، إنما يشكل مرجعا أساسيا 
لتدبير جديد للشأن العام قوامه تحديد الأهداف والتخطيط لها، والتشارك في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، 

 في تحديدها وتتبعها.خاصة في ظل ما تحمله من تطلعات تستوجب تبني معيار النوع 

 ثالثا : اعتماد معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات

إذا كان الهدف من التدبير بحسب الأهداف على مستوى الجهات، يهدف لضمان أثر ومردودية أكبر 
لتدخلاتها التنموية، فإن ذلك يتوقف على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف 

ؤشرات، أثناء إعداد السياسات والبرامج والمشاريع أو العمليات التي تسعى لتنزيلها، فمعيار النوع يساعد والم
على تحقيق تدخلات عمومية ناجعة وفعالة بالنسبة للمواطنات والمواطنين، دون تمييز وبشكل عادل 

ت المالية المرصودة في ومنصف، مهما اختلفت وضعياتهم الاجتماعية، إذ سيمكن من قياس أثر الاعتمادا
 .1ميزانيات الجهات على أوضاع عيش الساكنة المستهدفة

وبالتالي المساهمة في التوزيع المتكافئ للموارد المالية قياسا على وضعيات المواطنين والمواطنات  
الاجتماعية، في شكل موارد ونفقات مالية موجهة لفئات محددة بدقة، بغية إنصافها وضمان حقها من 

خدمات التي تقدمها الجهات، خاصة وأنها توجد في وضعيات لا تسمح لها باغتنام نفس الفرص التنموية ال
كباقي الفئات الأخرى، مما يحرمها من حقها في التنمية على غرار باقي الفئات الاجتماعية المستفيدة من 

 الشروط التنموية المقررة بميزانية الجهة.

كمحدد أساسي في وضع الأهداف، بميزانية النوع التي  2نوع أو الجنسفي هذا الإطار، يرتبط معيار ال
تشكل نمطا جديدا من التدبير الميزانياتي، ذلك أن تقديم ميزانيات الجهات وفق لمنظور مقاربة النوع، يرتبط 

                                                      
 .822و 821محمد الغالي، الرشدي الحسن، م س، ص  - 1
اء، إنه مصطلح يقدم تمييزا واضحا يرجع تاريخ كلمة "جنس" إلى أوائل السبعينات مع مطالب الإنصاف والمساواة بين الرجال والنس - 2 

Iبين الجنس البيولوجي والجنس الاجتماعي، إلى جانب البناء الاجتماعي لأدوار الرجال والنساء في المجتمع، ووفقا ل  sabel l e 
J ACQUET ي يؤديها ، فإن النوع "يشير إلى الجوانب الثقافية والاجتماعية، الطبيعة المكتسبة وغير الفطرية للأدوار والمهام الت

النساء والرجال في أنشطتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا المفهوم يختلف جوهريًا عن أي حتمية بيولوجية، 
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ومية في الأصل بتحديد الأهداف الرئيسية التي تريد الجهات بلوغها، خاصة وأن الحاجة لبلورة السياسات العم
الجهوية على قاعدة مرجعية لحقوق الإنسان، أصبحت أمرا ملحا يستدعي وضع أهداف ذات أولوية، خاصة 
في مجال تقليص التفاوتات الاجتماعية، حيث يجب أن تعطي هذه الأهداف الأفضلية لمنطق الإدماج 

لى ضرورة وضع أنظمة والإشراك والمساءلة خدمة لآليات الديمقراطية التشاركية، وفي هذا الاتجاه، تتج
، ومقروءة بشكل واضح 1للتقييم والمتابعة تكون غنية بالمؤشرات المركبة والحساسة للنوع الاجتماعي

 ومستندة على معطيات مضبوطة، ومؤطرة في شكل ميزانية قائمة على أسس النوع الاجتماعي.

زانية النتائج السالفة الذكر، وعليه، فمعيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات يرتبط بشكل وثيق بمي
حيث يستوجب الأمر في هذا الإطار، أن تبرمج ميزانية الجهة على أساس النتائج المقرونة بأهداف ومؤشرات، 
يشكل فيها معيار النوع مرجعا أساسيا لقياس أثارها تجاه مختلف الفئات الاجتماعية، مما يعني تلازم معيار 

ت، بميزانية للنوع قائمة على النتائج، يراد منها تحقيق أثر مباشر على النوع في تحديد الأهداف والمؤشرا
الفئات الاجتماعية المحرومة أو التي لا تتوفر على نفس الفرص، وذلك في شكل مقاربة شاملة تجمع بين 
ميزانية قائمة على النوع وعلى النتائج ومبرمجة على أسس متعددة السنوات، مما يشكل في الأصل 

تدبير بحسب الأهداف، كآلية تدبيرية حديثة عزز من حضورها القانون التنظيمي للجهات لسنة منظومة لل
81022. 

وبالتالي، فإن حضور معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات ذات الصلة بتدخلات الجهات التنموية، لا 
نوات، بما يسمح برسم يستقيم إلا بمنظور إستراتيجي تخطيطي لميزانيات الجهات وفق أسس متعددة الس

وتخطيط وتحديد الفئات الاجتماعية المعنية بالأهداف المرسومة، وذلك ضمن مقاربة شاملة ومتكاملة تحدد 
عناصر التدبير بحسب الأهداف على مستوى شؤون الجهات والجماعات الترابية الأخرى، ذلك إن التدبير بحسب 

ثة السالفة الذكر في إطار مقاربة متداخلة الغرض منها الأهداف في هذه الحالة، يجمع بين العناصر الثلا
التخطيط في وضع أهداف الجهات التنموية والإدارية والمالية، وكذا تنفيذها وتتبعها وتقييمها ارتباطا 
بالمستجدات ذات الصلة بالتدبير الحر في إدارة شؤونها التنموية من جهة، وبالديمقراطية التشاركية من 

عني على أن التدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات إنما يشكل منظومة متداخلة تجمع جهة أخرى، مما ي
عناصر مختلفة، الغرض من التأسيس لبعد تخطيطي ولرؤية إستراتيجية في تدبير أدوارها واختصاصاتها 

 الذاتية والمشتركة والمنقولة إليها.

 خاتمة:

                                                                                                                                                                      
بالنسبة لكل قطاع من مجالات الحياة في المجتمع، ويحدد هذا الجندر توزيع المهام والأدوار والحقوق التي يمارسها كل فرد، وهو 

م تحديد أنشطة البعض وتحليلها وفقا لأنشطة الآخرين "، ويضيف نفس الباحث "بالنسبة لكل قرار، مفهوم تفاعلي، حيث يت
نقوم بتقييم تأثيراته وتداعياته على وضع الرجال والنساء، مع أن الأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي، يعني الاعتماد على تحليل 

  خصوصياتهم وتفاعلاتهم "، أنظر :شامل للمجتمع يأخذ جميع الأفراد بعين الاعتبار في 
-  Mi ni st ère de l ’Economi e et  des Fi nances  "Examen exhaust i f  des st at i st i ques  sensi bl es au genre au Maroc", Mohamed 

CHAFI KI , Di rect eur  des Et udes et  des Prévi si ons Fi nanci ères, Page 10. 
 .0، ص 8101"، ملحق بمشروع قانون المالية القائمة على النتائج من منظور النوع تقرير حول الميزانيةوزارة المالية " - 1

 من القانون التنظيمي للجهات. 842المادة  - 2 
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ن أهم الآليات التدبيرية الحديثة التي تحتاجها ختاما، يمكن اعتبار منظومة التدبير بحسب الأهداف، م
الجهات اليوم، خاصة على مستوى تدبيرها للبرامج والمشاريع المتفرعة عن برنامج التنمية الجهوية، الذي 
يحدد الإطار العام للتدخلات التنموية للجهات، ويستوجب بغية تنزيل مضامينه، التوفر على بنية تدبيرية 

، بالنظر 8102النتائج، وهو المعطى الذي كرسه القانون التنظيمي للجهات لسنة قائمة على الأهداف و
، والذي أعاد رسم 001.00للتطورات التي همت بنية الميزانية العامة للدولة من خلال القانون التنظيمي للمالية 

 تدخلات مصالح الدولة بناءا على النتائج بدل الوسائل.

لمنظومة التدبيرية في القيام بأدوارها الهادفة لحسن أداء الجهات إلا أنه مع ذلك، فإن نجاح هذه ا
لتدخلاتها المالية والإدارية والتنموية، يتوقف أولا، على وجود نخبة سياسية تدبيرية واعية بقيمة هذه الآلية 
 التدبيرية الحديثة، إلى جانب وجود موظفين مؤهلين للسهر على تتبع تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع
المقررة، وثانيا، على خضوع هذه الهيئات التدبيرية لتكوين مكثف حول عناصر هذه البنية التدبيرية، خاصة ما 
يرتبط بتبويب الميزانية على أساس النتائج، وكذا اعتماد معيار النوع أو ميزانية النوع عند قياس الأهداف، إلى 

متعددة السنوات، وثالثا، توفر الجهات على بنية جانب تعزيز مكانة التوقع في برمجة الميزانية على أسس 
ووسائل تدبيرية تساعد على حسن اعتماد منظومة التدبير بحسب الأهداف، على غرار مؤشرات للتتبع 

 والتقييم، والمقاربة التشاركية للميزانية ومختلف البرامج والمشاريع.
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 الأداء التشريعي للبرلمان في المجال المالي بالمغرب وآليات تطويره 

 8101-8108خلال الولاية التشريعية التاسعة 

 

Legislative performance of parliament in the field of financial in Morocco & mechanisms to 

improuve during the ninth session 2012-2016 
 

  Said RAHOU  سعيد رحو

 الدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني

 ملخص:
يندرج المقال في إطار الدراسات الذي عالجت إشكالية دور البرلمان في صناعة التشريع المالي بالمغرب؛ 

وخاصة ما  8100 ضوء المقتضيات الدستورية لسنة إذ تحددت جوانب هذه الدراسة في تناول الموضوع على
يتعلق بمؤسسة البرلمان وأدوارها الجديدة في صنع القاعدة القانونية االمالية، معتمدين في ذلك على 

، مع توضيح بعض مظاهر الخلل التي 8101-8108الحصيلة التشريعية للولاية التاسعة و الممتدة ما بين 
الدستورية وكذا تبيان الآليات و الوسائل الممكنة لتطوير أداء البرلمان في  اكتنفت تطبيق هذه المقتضيات

مجال التشريع المالي، كالاعتماد على الهيئات الاستشارية الخاصة وإعطاء مكانة مرموقة لدور المجتمع 
 المدني وإشراكه في تدبير العناصر التي تحيط بالتشريع المالي.

 تطوير. -الأداء التشريعي للبرلمان-الماليالمجال  -البرلمان  كلمات مفتاح:

Abstract: 
The article falls within the framework of the studies that have addressed the problematic of the role of 

parliament in the making of financial legislation in Morocco as identified aspects of the study of the topic 

in the light of the constitutional requirements of 2011, especially those relative to the institution of 

parliament and new roles in decision-making and financial legal base, depending on the outcome of the 

state legislative and ninth period between 2012-2016, with the clarification of some of the manifestations 

of the disorder surrounding the application of these constitutional requirements and describe the 

mechanisms and  possible means to improve the performance of the parliament in the field of financial 

legislation such as reliance on special advisory bodies and to give visibility to the role of civil society and 

involve it in the management of the elements surrounding the financial legislation. 

Keywords:  Parliament –financial field- legislative performance of parliament –improvement. 
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 مقدمة: 

مجموعة من الإصلاحات الهامة، شملت المجالات  0921شهد المغرب منذ حصوله على الاستقلال سنة 
الاجتماعية والاقتصادية و السياسية؛ وفي صلب تلك الإصلاحات ظلت إشكالية البرلمان ودوره في إنشاء 

ة محط نقاشات فكرية وسياسية وأكاديمية في ضوء التراكمات التي أنتجتها القاعدة القانونية المالي
الممارسة العملية للنصوص الدستورية و القانونية من قبل هذه المؤسسة العريقة،  فكلما شهد المغرب 
إصلاحا دستوريا إلا وبرزت الأقلام و ظهرت الأبحاث لدراسة الجوانب الجديدة لتدخل البرلمان في المجال 

، حيث كتبت مقالات وألفت مؤلفات وأبحاث حول مدى مساهمة هذا 8100لمالي، الأمر الذي صار أيضا مع دستور ا
الدستور في تعزيز مكانة البرلمان وقدرته على المشاركة في تقييم السياسات العمومية و مراقبة الحكومة و 

 صنع التشريع.

 أهمية الموضوع:

لقراءات من مقاربات متعددة، سوسيولوجية، سياسية و قانونية أهمية هذا البحث تتجلى في قابليته 
واقتصادية، كما تتجلى في كونه من الموضوعات التي تسمح للباحث من اكتساب القدر الممكن من 
الإحصائيات و الأرقام و الحصيلة لاستخراج المؤشرات المتحكمة في دور مؤسسة البرلمان وموقعها من 

 قة بالمجال المالي.الهندسة التشريعية المتعل

 فرضيات الدراسة: ينطلق البحث من الفرضيات التالية:

 حمل مقتضيات جديدة من شأنها تعزيز سلطة البرلمان في مجال التشريع المالي بالمغرب. 8100دستور -

 تطوير الأداء التشريعي للبرلمان في المادة المالية بالمغرب رهين بتفعيل آليات قانونية و واقعية. -

 نهج المتبع:الم

الدراسة اعتمدت على المنهج الوظيفي لمعرفة أهم الوظائف التي يقوم بها البرلمان خصوصا بعد  
، كما سيتم الاحتكام للمنهج التحليلي لتحليل بعض المعطيات القانونية و 8100الإصلاحات الدستورية لسنة 

ية المنتوج التشريعي للبرلمان منذ تأسيسه الإحصائية، ناهيك عن المنهج التاريخي انطلاقا من قناعتنا بأهم
 بالمغرب.

 الإشكالية: 

تتناول الدراسة إشكالية دور البرلمان في صنع القاعدة القانونية في المجال المالي انطلاقا من الأداء 
، وعليه يمكن صياغة إشكالية البحث كما 8100التشريعي الذي أنتجه خلال ولايته الأولى لفترة ما بعد دستور 

 يلي:

؟ وأين تتجلى سبل 8100ما مستوى الأداء التشريعي للبرلمان في المجال المالي خلال فترة ما بعد دستور  
 تجاوز محدودية هذه المؤسسة في التشريع المالي؟ للإجابة على هذه الإشكالية اهتدينا للتصميم التالي:

 الولاية التاسعة ومظاهر محدوديته. المبحث الأول: الأداء التشريعي للبرلمان في المجال المالي خلال

 المبحث الثاني : آليات تطوير دور البرلمان في المجال المالي.
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 المبحث الأول:

  الأداء التشريعي للبرلمان في المجال المالي خلال الولاية التاسعة ومظاهر محدوديته
؛ انطلاقا من تجربة ما بعد سنحاول في هذا المبحث تقييم الأداء التشريعي للبرلمان في المجال المالي

)المطلب الأول( ثم نتناول في المستوى الثاني  8101-8108وهي الفترة الممتدة ما بين سنة  8100دستور 
 مظاهر محدودية هذا الأداء البرلماني )المطلب الثاني(.

 . 8108/8101المطلب الأول:حصيلة البرلمان في المجال المالي في ضوء الولاية التشريعية 
ثل القوانين المالية مناسبة لقياس مدى مساهمة البرلمان في التشريع. و من هنا تبقى المعرفة تم

النظرية للإشكالات المرتبطة بالمجال المالي غير مكتملة الصورة، إذا لم نقارب هذا السياق بالممارسة 
في ضوء التجربة الأولى  الميدانية لهذا الجهاز وتراكماته في المجال التشريعي انطلاقا من استعراض دوره

، حيث سيتم الوقوف في )الفقرة الأولى( على مسألة تقييم دور 1حيز التنفيذ 8100التي تلت دخول دستور 
مؤسسة البرلمان على مستوى صياغة التشريع المالي، ثم دراسة الأداء الرقابي لهذه المؤسسة في )الفقرة 

 الثانية( .

 .لتشريعي للمؤسسة البرلمانية في المجال الماليالفقرة الأولى: على مستوى الأداء ا
تمت المناقشة و التصويت على مشاريع قوانين المالية للسنوات الخمس من قبل البرلمان و هي على 

، كما شملت أيضا موافقة البرلمان على العديد من 8101و 8102-8104-8100-8108التوالي، مشروع قانون المالية 
المالية، ناهيك عن مساهمته في وضع الإطار العام الذي على أساسه تبنى  مشاريع الاتفاقيات ذات الطبيعة 

 .2قوانين المالية،  يتعلق الأمر بميلاد قانون تنظيمي جديد يتعلق بقانون المالية وتنظيمها

 82عقب الانتخابات التشريعية المجراة بتاريخ  8108يناير  81وبناء عليه، فمباشرة بعد تنصيبها بتاريخ 
برسم السنة المالية  88.08، بادرت الحكومة المنتخبة، إلى إعداد مشروع قانون المالية رقم 81003نونبر من سنة 

، و أهم ما ميز هذا المشروع هو  تأخير مناقشته و المصادقة عليه؛ إذ لم تحترم الحكومة الأجل القانوني 8108
، الأمر 8108ماي  02حض بالمصادقة إلا بتاريخ لتقديمه في جلسة مشتركة أمام مجلسي البرلمان، حيث لم ي

الذي أثار نقاشا فقهيا و سياسيا بين الأغلبية البرلمانية وفرق المعارضة، حيث رأت فيه هذه الأخيرة، تجاوزا 
غير سليم من قبل الحكومة للنصوص الدستورية و التنظيمية، وهدرا للزمن البرلماني الذي ينبغي استغلاله، 

قلاني يخدم البرنامج الحكومي المصادق عليه ومرتكزات الوثيقة الدستورية الجديدة، وفي وتدبيره بشكل ع
أمام لجنة المالية و التنمية  -في شخص وزير الاقتصاد و المالية-جوابها على هذا الموقف، أكدت الحكومة 

وتنصيبها التنصيب  الاقتصادية، على أن هذا التأخير يعزى أساسا، إلى التأخير الذي رافق تشكيل الحكومة

                                                      
، منشور بالجريدة 8100يوليوز  0408/89صادر في شعبان  10.00.90الدستور المغربي الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -1 

 .8100يوليوز  0408/01شعبان  82رر بتاريخ مك 2914الرسمية عدد 
الموافق ل  0401شعبان  04بتاريخ  10.02.18لقانون المالية، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير شريف رقم 001.00القانون التنظيمي رقم  -2 

 م8102يونيو  02الموافق ل  0401رمضان  0بتاريخ  1011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8102يونيو  8
عرف المغرب انتخابات تشريعية سابقة لأونها، أفرزت تصدر حزب العدالة والتنمية نتـائج الانتخابـات وقيـادة الحكومـة للولايـة       -3

 .8101-8108التشريعية 
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فبراير من نفس السنة، تمت  1، وبتاريخ 8108يناير  81، ومن المعلوم أن تنصيب الحكومة تم بتاريخ 1الدستوري
مارس تم  2الموافقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية في مجلس وزاري برئاسة الملك، وبتاريخ 

البنود و المضامين التي حملها البرنامج الحكومي المعد من تحييين بعض المقتضيات القانونية وإدراج بعض 
من قبل البرلمان  8108مارس  2قبل الحكومة، وهكذا تمت المصادقة على مشروع قانون المالية بتاريخ 

بمجلسيه، و بالرغم من عدم احترام الحكومة للآجال القانونية و الدستورية، فإن الحكومة السابقة سارعت 
وعلى المرسوم المتعلق  2رسوم متعلق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العموميةللمصادقة على م

باستخلاص المداخيل وفق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك في انتظار إتمام 
 المصادقة على مشروع قانون المالية السنوي من قبل البرلمان.

برسم السنة المالية، الذي  02.08مشروع قانون المالية رقم  8100ة سنة وعلى نفس التوجه، أعدت الحكوم
يعتبر ثاني مشروع قانون للمالية تعده الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة و التنمية ويدير وزارة 

 .3ماليتها السيد نزار بركة المنتمي لحزب الاستقلال

، وقد 8104للسنة المالية  001.00نون المالية رقم ، صادق مجلس النواب على مشروع قا8104وفي سنة 
تجاذبا فكريا بين كل من الأغلبية و المعارضة؛ إذ بالرجوع إلى مستوى هذا  عرفت مناقشة هذا النص القانوني،

النقاش الذي دار بين هذه المكونات داخل لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يمكن تسجيل 
الذي رافق المناقشة، حيث انتصبت فرق المعارضة البرلمانية كمدافعة عن فكرة عدم دستورية  الإطار العام

 -وقع تعديل في مكونات الحكومة آنذاك بعد انسحاب وزراء حزب الاستقلال من الحكومة  -الحكومة المعدلة
لمعارضة، بشرعية وعدم شرعيتها القانونية لتقديم أي مشروع قانون، فمن غير المقبول، التسليم بحسب ا

مشروع قانون المالية أو حتى تقديمه للمناقشة و التصويت دون أن تكون الحكومة منصبة قانونا، ودون 
 .81004من دستور  22تقديمها لبرنامج جديد أمام مجلسي البرلمان للتصويت عليه وفق ما ينص عليه الفصل 

لمان، خاصة المعارضة لتأخر الحكومة أيضا في و من النقط التي صاحبت هذه المناقشة، انتقاد أعضاء البر
المتعلق بقانون المالية؛ إذ تم اعتبار الاستمرار بالعمل بالقانون التنظيمي  001.00إقرار القانون التنظيمي رقم 

، وهو ما يدعو إلى الإسراع في إخراج هذا النص التنظيمي 8100لا يتلاءم مع مقتضيات دستور  92.11رقم 

                                                      
بمثابة تفعيل لمبدأ  على ربط ميلاد الحكومة بالتنصيب البرلماني في نظر بعض المختصين هو 8100من دستور  22تنصيص الفصل  -1

من مبادئ النظام البرلماني أي احترام مبدأ الشعب مصدر السـلطة والانضـباط لـلإرادة الشـعبية  المعبـر عنهـا بواسـطة صـناديق         هام 
على محك التطبيق ، السلطة التنفيذية بين جدلية التأويل الديموقراطي وتجاوزات  8100الاقتراع. انظر عبد العلي حامي الدين، دستور 

كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية      8100ابريـل   09-02في القانون الدستوري وعلم السياسة، أعمال نـدوة   الممارسة، مجموعة البحث
 .90، ص8104الرباط مطبعة إفريقيا الشرق -السويسي-والاجتماعية

ق العموميـة و القيـام   المتعلق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المراف ـ  8100دجنبر  00/ 0400صفر  1. بتاريخ 142.00.18مرسوم رقم  -2
 .8ص  8108/ فاتح يناير 0400صفر  1مكرر بتاريخ  1112بالمهام المنوطة بها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

ولاية السيد نزار البركة على رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية لم تدم طويلا، حيث انسحب حزب الاستقلال من الأغلبية الحكوميـة   -3
 .كونات المعارضة لبرنامج الحكومة وسياستها العامةمفضلا البقاء ضمن م

من الدستور ينص على أنه بعـد تعيـين الملـك لأعضـاء الحكومـة، يتقـدم رئـيس الحكومـة أمـام مجلسـي البرلمـان             22الفصل  -4
مجلـس  مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويكون موضوع مناقشة وتعتبـر الحكومـة منصـبة بعـد حصـولها على ثقـة       

 النواب، بتصرف.
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تحديث منظومة التدبير المالي وتفعيل آليات الحكامة الجيدة كالشفافية و النزاهة و ربط للوجود من أجل 
 المسؤولية بالمحاسبة و تخليق الحياة العامة.

وبعد عدة جلسات داخل اللجان المالية المكلفة بذلك، سواء المحسوبة على مجلس النواب أو تلك 
عامة، تمت المصادقة على مشروع قانون المالية و المكونة لمجلس المستشارين وكذا داخل الجلسات ال

المصادقة عليه في الآجال القانونية بالأغلبية، ليتم إصداره ودخوله حيز التنفيذ، كما صادق البرلمان في دورة 
، على مشروع 8102وفي دورة أكتوبر من سنة  8102، على مشروع قانون المالية لسنة 8104أكتوبر من سنة 

 .8101برسم سنة  11.02قم قانون المالية ر

من خلال استعراض كل ما سبق من معطيات، يمكن رصد مجموعة من الملاحظات خلال المناقشة و 
التصويت على هذه المشاريع القوانين، تتمثل بالخصوص في أنه بالرغم من التزام الحكومة بالآجال الدستورية 
 و التنظيمية الخاصة بإيداع 

( 8101-8108ن المالية فقد تبين أن الأداء التشريعي للبرلمان خلال هذه الولاية )و التصويت على مشروع قانو
ظل ضعيفا؛ إذ يمكن المغامرة من الناحية الواقعية بالقول: إن التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية 

المبادئ الدستورية التي سواء ما تعلق منها بالحذف أو الإضافة و التأييد لا ينذر بوجود إرادة حقيقية لتفعيل 
تبحث عن  8101-8108تنظم المالية العامة وبالموازاة مع ذلك ظلت الحكومة طيلة مدة الولاية التشريعية 

بعض الوسائل لجعل البرلمان في علاقته مع الحكومة في علاقة إلحاقية كما أشارت بعض الدراسات 
استعمال الآليات القانونية، خلال مناقشة مشروع  ، فعلى سبيل المثال، حاولت الحكومة1التشريعية السابقة

من الدستور أكثر  11، إذ عملت الحكومة في هذا الصدد باللجوء للفصل 8104قانون المالية برسم السنة المالية 
 من ثلاثين مرة في مواجهة التعديلات و المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان. 

صادق البرلمان خلال الولاية التشريعية التاسعة على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات  ومن جهة أخرى،
مشروع اتفاقية دولية، ترتبط كلها بالمجال المالي،  سواء  04الطبيعة المالية، وقد تم حصرها أساسا في 

تعاون التقني و المالي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وقد توزعت هذه الاتفاقيات، بين اتفاقية تتعلق بال
و المساعدات الإنسانية موقعة مع سويسرا ، و اتفاقية في شأن لجنة مشتركة للتعاون التجاري و الاقتصادي و 

اتفاقية أخرى، تتعلق  01اتفاقية أخرى، همت المجال الضريبي ومنع التهرب الضريبي و  02التقني مع صربيا، و
 .بتشجيع الاستثمارات على وجه التبادل..

و الملاحظ بخصوص موافقة البرلمان على الاتفاقيات الدولية، أن هذه المسألة لم تعرف أي نقاش 
أساسي بين فرق المعارضة و الأغلبية،  كما يتم تسجيله عادة في العديد من الاتفاقيات الدولية و النصوص 

لاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة ذات الطبيعة المالية، كتلك الاتفاقية التي وقعت بين المملكة المغربية و ا
 الأمريكية.

وعلى كل حال فإن مناقشة الاتفاقيات الدولية بالمغرب، لا تحكمها في غالب الأحيان الجدالات الفكرية 
المؤيدة أو المعارضة ما دام أن دور المؤسسة البرلمانية دورها ثانوي، و لا تملك أي سلطة في تعديل الاتفاقية 

                                                      
عبد الإله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب، أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية، دراسة تأصيلية وتطبيقية، تطبيقات  -1 

العمل التشريعي وقواعد المسطرة التشريعية، سلسلة دراسات وأبحاث جامعية، الجزء الثالث، مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، 
 .21، ص 8118الطبعة الأولى، السنة 



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  231
 

للهم إذا استثنينا إحالتها على المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقتها للمقتضيات و أو تغييرها، ا
 الأحكام الدستورية من عدمها.

وفي نفس السياق، صادق البرلمان المغربي خلال الولاية التشريعية التاسعة على العديد من مشاريع 
شريعي المعبر عنه في البرنامج الحكومي، وبناء القوانين المتصلة بالمادة المالية، انسجاما مع المخطط الت

نصا قانونيا بمبادرة منها. الفقرة الثانية : على مستوى الأداء الرقابي لمؤسسة  40عليه أعدت الحكومة 
 البرلمان في المجال المالي.

عين النظر يت 8101-8108لقياس مستوى الأداء الرقابي للبرلمان في المادة المالية خلال الولاية التشريعية 
إلى ذلك من خلال آليات  الرقابة كما نص عليها الدستور المغربي ويمكن إجمالها في أربع آليات تتجلى في: 
الأسئلة الموجهة خلال الجلسات الشهرية، الأسئلة الكتابية و الشفوية العادية، و ممارسة اللجان البرلمانية 

 .1للرقابة و التصويت على قوانين التصفية

 الموجهة خلال الجلسات الشهرية:الأسئلة  .0
منه ينص على أنه " تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع  011، نجد الفصل 8100بالرجوع إلى دستور 

يوما الموالية لإحالة السؤال  81لأسئلة أعضاء مجلس البرلمان و أجوبة الحكومة، تدلي الحكومة بجوابها خلال 
لقة بالسياسات العامة من قبل رئيس الحكومة وتخصص لهذه عليها وتقدم الأجوبة على الأسئلة المتع

الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، تقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية 
 لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة.

ه إمكانية دستورية، باعتبار 8100يعتبر هذا المقتضى القانوني من المستجدات التي حملها دستور 
ستشكل تحولا هاما ومحوريا في تعزيز و تطوير الممارسة البرلمانية، وفضاء حيويا لتوطيد العلاقة التي تجمع 
بين الحكومة و البرلمان، كما تعد أيضا فرصة لأعضاء مجلسي البرلمان للوقوف على أنشطة الحكومة خلال 

اء تلك المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد، أو تلك المتعلقة شهر من الزمن لمعرفة مدى التزامها بوعودها سو
بالقطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية، وفي نفس الاتجاه، وعلى مستوى مجلس النواب ومجلس 
المستشارين، مورست آلية الجلسات الشهرية خلال الفترة التشريعية موضوع دراستنا، حيث تمت برمجة أكثر 

كالزيادة في الأسعار    ء كبير منها حول القضايا و المجالات المرتبطة بالمالية العامةجلسة تمحور جز 82من 
وإستراتيجية الحكومة في مجال محاربة الرشوة و الوضع لاجتماعي للموظفين و التدبير المتخذة لحماية 

ديونية الحسابات القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح وتأهيل القطاع المالي بالمغرب تعاطي الحكومة مع الم
الخصوصية للخزينة وتقييم الأداء الحكومي بخصوص تعزيز نجاعة النفقات العمومية ومال المناظرة الوطنية 

 لإصلاح الجبايات وسياسة الأجور بالمغرب.

 الرقابة المالية من خلال الأسئلة الشفوية و الكتابية: .8
كانت القضايا ذات الطبيعة المالية حاضرة  في ضوء المسار التشريعي للبرلمان خلال ولايته التاسعة 

بقوة، لاسيما من خلال آلية توجيه الأسئلة الشفوية و الكتابية للحكومة، باعتبارها فرصة للبرلمان لمواكبة 

                                                      
أن البرلمان لم يوظف خلال هذه الفترة آليتي، المهام الاستطلاعية، و  8101-8108الملاحظ على مستوى الحصيلة التشريعية  -1

ة التي تشكيل لجان لتقصي الحقائق، كما أن جل النصوص القانونية كانت بمبادرة الحكومة، وهي مسألة ترتبط أساسا بواقع العلاق
 تجمع بين المؤسسة البرلمانية و الحكومة، و المحكومة بالقيود القانونية و الموضوعية و السياسة.
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إنجازات الحكومة المفترض ممارستها، وفقا للبرنامج الحكومي المصوت عليه وفي إطار المقتضيات الدستورية 
، فعلى سبيل المثال بلغ عدد الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية 8100التي تضمنها دستور 

سؤالا، انحصرت إجابة السادة الوزراء على  00801جلسة، طرح فيها السادة النواب  082الأسبوعية، ما مجموعه 
 سؤال . 022سؤال آني، وفيما يخص المجال المالي بلغ عدد الأسئلة  221سؤال من ضمنها  0400

كذا بالرجوع إلى مضامين هذه الأسئلة المتعلقة بالمجال المالي، سنلاحظ أنها متنوعة منها ما يمس وه
الضرائب، ومنها ما يمس الجوانب الاقتصادية للدولة و المديونية الخارجية، غير أنه يسجل غياب الاهتمام 

ابات الخصوصية للخزينة أو كيفية بقضايا أخرى،كمتابعة تنفيذ قوانين المالية وتقييمها و مسألة تدبير الحس
 القيام بالمراقبة الضريبية.

أما على مستوى الأسئلة الكتابية، فقد لوحظ أن جل أعضاء مجلسي البرلمان، يتجهون نحو طرح أسئلة 
كتابية ذات بعد جهوي أو محلي، ففي مجلس النواب سجل إجابة الحكومة على العديد من أصناف الأسئلة 

سؤالا وما يدخل في نطاق وزارة  499لة الكتابية التي تتعلق بالجوانب المالية ما مجموعه حيث بلغ عدد الأسئ
 سؤال كتابي. 420الاقتصاد و المالية لوحدها بلغ 

 التصويت على مشاريع قوانين التصفية. .0
 يعتبر التصويت على قانون التصفية، المحطة الأخيرة في مسطرة تعامل البرلمان مع قانون مالية السنة
باعتباره آلية لقياس مدى صدق توقعات الميزانية، فهو يبرز الفرق بين مبالغ التقديرات المسجلة في القانون 

، غير أن 1المالي و المبالغ الحقيقية للموارد التي تم تحصيلها ومبالغ الاعتمادات التي تم صرفها بالفعل
مام أعضاء البرلمان به مقارنة بالتعامل الذي الملاحظ في مناقشة هذا الصنف من قانون المالية، هو غياب اهت

يحصل مع مشروع قانون مالية السنة؛ إذ لا تحظى مناقشته بأي اهتمام لا من ممثلي الأمة، ولا حتى من قبل 
الصحافة، فالظاهرة البرلمانية في المغرب أفرزت غياب الرهان لدى البرلمانيين من النقاش حول مشروع لا 

 ن التصويت على القانون المالي الأصلي.يودع إلا بعد سنوات م

صوت البرلمان على خمس مشاريع قوانين المالية ويتعلق الأمر  8101-8108وبالنسبة للولاية التشريعية  
 009.08؛ مشروع قانون رقم 8119يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية  01.08على التوالي بمشروع قانون رقم 

يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية  082.00؛ مشروع قانون رقم 8101المالية  يتعلق بتصفية ميزانية السنة
يتعلق  011.02و مشروع قانون رقم 8108يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية  004.04؛ مشروع قانون رقم 8100

 .8100بتصفية ميزانية السنة المالية 

احترام  على مشاريع قوانين التصفية هو ما يمكن ملاحظته من خلال العناصر المتعلقة بالتصويت
الحكومة للآجال المحددة قانونا، حيث تضمن الإصلاح المتعلق بالمالية بندا تنظيميا يتجلى أساسا في المادة 

التي حددت أجال إيداع قوانين التصفية بمكتب مجلس النواب في اجل  001.00من القانون التنظيمي رقم  12
شهرا وفق ما كان  84من السنة الثانية التي تلي تنفيذ قانون المالية المعني، عوض أقصاه نهاية الربع الأول 

                                                      
، رسـالة لنيـل الماسـتر في     001.00سارة الوراق، الصلاحيات المالية للحكومة والبرلمان على ضوء القانون التنظيمي لمالية رقـم    -1

السـنة الدراسـية ،    -كلية العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة ، المحمديـة      -ار البيضاءالقانون العام، جامعة الحسن الثاني، الد
 .24، ص 8102-8101
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في القانون التنظيمي السابق، وهي ممارسة إيجابية تبشر باحترام المؤسسات الدستورية لسيادة القانون 
 . 1بعدما كانت مشاريع قوانين التصفية لا يتم مناقشتها إلا بعد مرور مدة  طويلة

 .ثاني: مظاهر محدودية  دور البرلمان في المجال الماليالمطلب ال
تتوخى ترجيح كفة السلطة المالية للحكومة على حساب كفة البرلمان،  2تعترض سلطة البرلمان قيود

و التنظيمي لقانون المالية، حاولا تجاوز الإكراهات التي كانت عائقا  8100فهل إذن الإصلاح الدستوري لسنة 
لمان بشكل فعال في التشريع المالي؟ أم أنه حافظ على نفس القيود التي كانت مفروضة أمام مساهمة البر

 على البرلمان في السابق؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، سنحاول الحديث في البداية عن القيود المختلفة التي تقف وراء غل سلطة  
لقيود القانونية و الموضوعية المفروضة البرلمان في التشريع المالي، مخصصين )الفقرة الأولى(، للحديث عن ا

 على الاختصاص البرلماني في المادة المالية ، ثم القيود السياسية و الاقتصادية في )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة الأولى: القيود القانونية والموضوعية المفروضة على البرلمان في التشريع المالي.
لي سواء تعلق الأمر بالنصوص الدستورية أو تعلق الأمر بالرجوع إلى النصوص المؤطرة للمجال الما

بالنصوص الواردة في القوانين التنظيمية للمالية، سيلاحظ الدارس أنها تتضمن العديد من القيود التي 
سنبينها من خلال الحديث في النقطة الأولى عن القيود القانونية  وفي النقطة الثانية عن القيود 

 الموضوعية.

 ود القانونية المفروضة على البرلمان في المجال الماليأولا: القي
تتعدد القيود القانونية المفروضة على البرلمان في التشريع المالي وتختلف، فهناك من النصوص التي 

 .001.00تضمنتها الوثيقة الدستورية، وهناك قواعد وأحكام نص عليها القانون التنظيمي رقم 

الذي ينص على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة  81003من الدستور  12ل  فعلى المستوى الأول، نجد الفص
المالية التصويت على مشروع قانون المالي لسبب من الأسباب، فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات 
اللازمة لسير المرافق العامة على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة، كما يستخلص 

من الدستور أن الحكومة هي المتحكم في جدول أعمال المجلس من خلال وضع  28ا من خلال الفصل أيض
الترتيب و الأسبقية للمشاريع و المقترحات المراد مناقشتها و التصويت عليها، وذلك وفق ما تراه مناسبا 

حبة الرأي في متى يتم وملائما لسياستها وفلسفتها الاقتصادية والسياسية و المالية، و بالتالي فهي صا
الشروع في المناقشة العامة؟ ومتى يتم التصويت على الجزء الأول ثم على الجزء الثاني من هذا المشروع؟  

من نفس الدستور، حيث يمكن للحكومة أن تتفادى المسطرة العادية للتصويت على  010إضافة إلى الفصل 

                                                      
هذا التأخير في مناقشة قانون التصفية أدى في كثير من الأحيان إلى صراع دائـم بـين الحكومـة وبـين البرلمـان حـول تمكـين         -1

ون المالية، انظر، محمد اسعادي، قانون الماليـة، مقاربـة مسـطرية وسياسـية، رسـالة لنيـل       السلطة التشريعية من الرقابة البعدية لقان
، ص 8108-8100السنة الجامعيـة   -وجدة–دبلوم الماستر، تخصص القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

12 
parlلماني بالعقلنة البرلمانية تسمى هذه القيود عند بعض المختصين في المجال البر -2  ement ari sme  «l e 

rat i onal i sé» دراسة دستورية تحليلية-. للاستزادة انظر ذ. رشيد لمدور، إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور- 
 14، ص 8101منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الأولى، السنة 

 .0991من دستور  21يطابقه الفصل  8100من دستور  12الفصل -3
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ذه المقتضيات و التي تتيح لرئيس الحكومة بأن يلجأ مشروع القانون المالي، وذلك عن طريق استغلالها له
إلى عرض مشروع قانون المالية للسنة من أجل المصادقة عليه بمجلس النواب كشرط واقف لمواصلة 
الحكومة تحمل مسؤوليتها وهي مسطرة يتم بمقتضاها منح الثقة للحكومة من طرف مجلس النواب وفي 

على مجلس النواب و بالتالي سحب الثقة من الحكومة بالأغلبية  هذه الحالة لا يمكن رفض النص المعروض
المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، غير أنه نظرا للأغلبية التي تتمتع بها الحكومة بشكل دائم 
داخل مجلس النواب، ونظرا كذلك لتفشي ظاهرة الغياب، فان الحكومة لن تجد أي صعوبة في الحصول على 

، ولذلك عندما يكون النص الذي يقع عليه التصويت على هذا النحو هو مشروع القانون المالي، هذا التصويت
فان الحكومة تكون قد مررت هذا القانون و حصلت على الموافقة البرلمانية عليه دون مناقشة ودون 

 تصويت.

ية في المجال المالي و لعل أهم قيد قانوني يرد على أحقية أعضاء البرلمان في صناعة القاعدة القانون 
من الدستور؛ إذ نقرأ في مضامينه أنه على البرلمان و  11، ذلك  القيد المنصوص عليه في الفصل 1بالمغرب

الحكومة على حد سواء الحق في الحفاظ على توازن مالية الدولة، و للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب و 
البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى المقترحات و التعديلات التي يتقدم بها أعضاء 

 .2تخفيض الموارد العمومية، وإلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود

أما على المستوى الثاني المتعلق بالقانون التنظيمي للمالية، نجد نصوصا و أحكاما قانونية تسير في 
القراءة المتأنية للقانون التنظيمي لقانون المالية على وجود إرادة   نفس المنحى الدستوري؛ إذ تجيبنا

من القانون التنظيمي  28للمشرع في ترك المجال مفتوحا للتأويلات القانونية، و في هذا الإطار  تنص المادة 
 المذكور، على عدم جواز عرض الجزء الثاني من مشروع القانون المالي على التصويت قبل التصويت على
الجزء الأول، و في حالة التصويت بالرفض على الجزء الأول لا يمكن عرض الجزء الثاني على التصويت، و يعتبر 
رفض الجزء الأول من قبل أحد مجلسي البرلمان رفضا للمشروع برمته من قبل نفس المجلس، و إذا وقع رفض 

لقراءة الثانية، الصيغة التي صوت المشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب في إطار ا
من نفس القانون تنص على أنه يجوز في  81. كما نجد المادة 3عليها مجلس المستشارين بالرفض، للبت فيها

حالة الاستعجال و الضرورة الملحة و غير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة 

                                                      
من الدستور الفرنسي يخول للبرلمان صلاحية الاختصاص فيما  04في التشريع المقارن أيضا خاصة الفرنسي،حيث نجد الفصل  -1

في مجملها تدرج يتعلق "بالنظام الضريبي، ووعائها ومقدارها وطرق تحصيلها لكن على مستوى الممارسة نجد التشريعات الضريبية 
 ضمن مشاريع قوانين المالية. انظر:

-Emmanuel  de CROUY CHANEL « l es  l i mi t es  aux compét ences du pouvoi r  l égi sl at i f  en mat i ère f i scal e », Revue 

I nt ernat i onal e de Droi t , vol  5 n°2 , 2006 p 644. 
مسطرة الموازنة، فكـل اقتـراح أو تعـديل يـؤدي في حالـة قبولـه إلـى        هذا الفصل يؤدي إلى تحييد حق الاقتراح والتعديل في  -2

تخفيض الموارد مرفوض، وعليه، فالتطبيق الحرفي لهذا المقتضى، يجعل مشروع القانون المالي الذي تقدمه الحكومة في مأمن مـن  
اقشة الميزانية بدون رهان حقيقي،  فكل كل تغيير قد يحرمها من الوسائل المالية الضرورية لتمويل سياستها وبرامجها، لكن يجعل من

ون ما يمكن للبرلماني اقتراحه فيما يتعلق بالموارد هو اقتراح تعديل بالزيادة في الموارد، لكن هذه الإمكانية المقبولة قانونا قد لا تك ـ
تقليص الضريبة ولـيس الزيـادة    مقبولة عمليا أو مجدية سياسيا، فالبرلماني يفترض فيه أن يدافع عن الملزمين بالضريبة بالسعي إلى

 .081، ص 8101طنجة، الطبعة الثالثة، السنة  -فيها، للاستزادة، انظر،رشيد المساوي، المالية العامة، مطبعة اسبراطيل

 نفس الامتيازات التي تتوفر عليها الحكومة تجاه البرلمان. 21و 22و 24و 20تؤكد كذلك الفصول   3 
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، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، 1ستورمن الد 11بموجب مراسيم طبقا للفصل 
 .2ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان قصد المصادقة عليها في اقرب قانون للمالية

من نفس القانون، إذ تنص الأولى على تخويل أعضاء  20و  49هذا دون إغفال ما أشارت إليه المواد 
 01فقط للمناقشة و التصويت على القانون المالي السنوي، يملك منها مجلس النواب يوما  22البرلمان أجل 

يوما فقط لمجلس المستشارين، في حين تنص المادة  88يوما لقول كلمته في المشروع المعروض وأجل 
صرت الثانية على المدة المخولة للبرلمان للمصادقة حينما يتعلق الأمر بالقانون المالي التعديلي، حيث ح

أيام لأعضاء مجلس المستشارين لتبقى  4أيام لمجلس النواب و  2يوما فقط منها  02المادة هذه المدة في 
 أيام لمجلس النواب في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون المالي التعديلي و البث النهائي فيه. 0مدة 

لإصلاح الجديد للمالية، حاول تقليص أن المشرع المغربي في ظل ا 51و  49الملاحظ من خلال المادتين 
مدة مناقشة مشروع القانون المالي السنوي و التعديلي، و هي مدة غير كافية بالنظر لحجم مشروع القانون 
المالي و ما يشتمل عليه من نصوص و قواعد معقدة تتطلب التريث وأخذ الوقت الكافي و التدقيق في الآثار 

لكل  نص مالي اتخذ في هذا المجال، غير انه ومن وجهة نظر المختصين  والانعكاسات الممكنة و المتوقعة
تبقى للسلطة التنفيذية، القدرة الكافية على إعداد مشاريع القوانين متعلقة بالقانون المالي بفعل تمتعها 

ن بالوقت الكافي و الموارد البشرية المؤهلة للقيام بالإعداد، فالموظف العمومي المكلف بهده المهمة م
داخل وزارة الاقتصاد و المالية له وظيفة قارة قد تتعدى أحيانا عقودا من الزمن، مما يكسبه المزيد من التجربة 
والحنكة في مباشرة مهامه بالإضافة إلى الامتياز الحكومي، بحيث لها أن تتعدى المدة المنصوص عليها 

 .3قانونا لتقديم مشروع قانون المالية

دم، سواء على مستوى المقتضيات الدستورية أو التنظيمية، أن السلطة يبدو من خلال كل ما تق
التنفيذية لها من الإمكانيات و الوسائل القانونية ما يجعلها في موقع قوة في التراجع عن ما التزمت به في 

امية لاسيما سياستها المالية أمام البرلمان، كما أنها تملك الحق في تخويل مشروع القانون المالي القاعدة الإلز
حينما تتجاوز دور البرلمان، باتخاذها مرسوم فتح الاعتمادات و جعل القانون المالي ساري المفعول على التراب 
الوطني، و هو ما يتنافى مع مبدأ الأمن القانوني الذي يقوم على استقرار القاعدة القانونية و استمراريتها، 

داعي من وجود سلطة البرلمان مادام للسلطة التنفيذية كامل الأمر الذي يمس كذلك بصدقية الميزانية فلا 
 الصلاحية في التراجع عن مقتضيات المنظومة المالية المصادق عليها. 

                                                      
ير المتوقعة ذات مصلحة وطنية تخول سلطة تقديرية بحسب بعض المختصين لتجاوز سلطات عبارات الضرورة الملحة وغ -1 

المؤسسة البرلمانية، بصفتها أكثر التصاقا بالحاجات العامة، وذات قدرة لا متناهية على جلب المعلومات و التبريرات التي تشرعن 
امتيازا دستوريا وتنظيميا، يخول لها اتخاذ تدابير قد تعدل عما  لهذه الممارسة التشريعية للحكومة، وبالتالي تمتلك هذه الأخيرة،

التزمت به أمام البرلمان، لذا، تبقى بنود القانون المالي مجرد تدابير مؤقتة يمكن مراجعتها في أي لحظة تراها الحكومة مناسبة 
التنظيمي للمالية الجديد، القانون التنظيمي رقم وملائمة لها للاستزادة انظر عبد النبي أضريف، صدقية الميزانية على ضوء القانون 

 .010ص 8102، دجنبر 8، مجلة دفاتر الحكامة، العدد8100لقانون المالية ورهانات دستور  00.001
 .001.00من القانون التنظيمي للمالية الجديد رقم  12و 11انظر ما أشارت إليه أيضا المادة  -2
قانون الميزانية، جدلية العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، منشورات المجلة  عبد النبي أضريف، قانون المالية أم-3

 .20و 21، ص8111، يوليوز غشت، 19المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 
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 ثانيا : القيود الموضوعية المفروضة على البرلمان في المجال المالي.
حيث يمكن تلمس  -يمشروع القانون المال -تشمل القيود أيضا كل ما يتعلق بموضوع النص المدروس 

ذلك من خلال ما يتميز به هذا القانون من طابع تقني يجعل من الحكومة، المؤسسة الأكثر تأهيلا لتقديم 
الإرادات و النفقات، و الأقدر بشريا وكفاءة على الإحاطة بمجمل القضايا المرتبطة بالمالية بحكم توفرها على 

 و مالية دقيقة . إمكانات و أجهزة مختلفة تقوم بدراسات توقعية

وعلى الخلاف من ذلك، تعرف  البنية البشرية للبرلمان نقصا في الكفاءة التشريعية، إذ غالبية البرلمانيين 
يجهلون القواعد القانونية و السياسات المالية العامة منها المتعلقة بالدولة أو القطاعية، إضافة إلى غياب 

، إذا نظرنا إليه 1قارنة مع ما يحتوي عليه مشروع القانون الماليالتكوينات المستمرة في المجال المالي بالم
من زاوية مضامينه و أحكامه التي تؤثر في مجملها على التوجهات العامة للدولة في جميع القطاعات 
الاقتصادية و الاجتماعية و المالية والسياسية، ناهيك على حجم التقارير المرفقة مع المشروع و التي تشمل 

تقارير و ثلاث مذكرات، تحتوي كل وثيقة من هذه الوثائق على عدد كثير من الصفحات، وتحتوي  01من أكثر 
 .2على عدد كثير من الإحصاءات و الأرقام و المبيانات

ومن المعلوم أن الاطلاع على كل هذه التقارير و المذكرات يستلزم أخذ الوقت الكافي للتمحيص و الدراسة 
الذي لم يتوفق فيه الإصلاح الجديد للمالية إلى حد ما، إذ قلص كما سبقت الإشارة أعلاه من المتأنية، وهو الأمر 

المدة القانونية المخصصة للمناقشة سواء تلك المتعلقة بمشروع القانون المالي السنوي أو بالقانون المالي 
 التعديلي.

لابد أن نوضح مسألة في غاية و في نفس السياق ونحن نتحدث عن دور البرلمان في التشريع المالي، 
من الأهمية، والمتعلقة أساسا  بالدور الثانوي لمجلس المستشارين في المصادقة على مشروع القانون المالي، 
و الذي يتجلى أولا في أن صلاحية التصويت النهائي على المشروع تبقى لمجلس النواب، و ثانيا في ما أقدم 

طرة إعلان الحكومة عن حالة الاستعجال و تشكيل لجنة مختلطة عليه المشرع المغربي حينما ألغى مس
للحسم في الخلاف الذي قد يقع بين مجلسي البرلمان على المستوى التشريعي و إرجاء سلطة و صلاحية 
الحسم في مثل هذه الخلافات إلى مجلس النواب عن طريق تمكينه من قول كلمة الفصل في النص غير 

صويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وما يدل على نية المشرع في المتفق عليه من خلال الت
 تقوية صلاحيات مجلس النواب على حساب مجلس المستشارين .

                                                      
معـة محمـد الأول،   منير قسيري، البرلمان المغربي والضريبة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العـام، جا   -1

 081، ص.8118-8110كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 
على ما يلي" يودع مشروع قانون الماليـة للسـنة بالأسـبقية بمكتـب      001.00من القانون التنظيمي للمالية رقم  42تنص المادة  -2

مذكرة تقديم المشروع والتي تتضمن  -رية على أبعد تقدير ويرفق بالوثائق التالية:أكتوبر من السنة المالية الجا 81مجلس النواب في 
التقريـر   -معطيات حول اسـتثمارات الميزانيـة العامـة وحـول الآثـار الماليـة والاقتصـادية للمقتضـيات الضـريبية والجمركيـة المقترحـة           

تقريـر   -تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مسـتقلة  -ميةتقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمو -الاقتصادي والمالي
تقريـر حـول الميزانيـة القائمـة على      -تقرير حول الـدين العمـومي   -تقرير حول النفقات الجبائية -حول الحسابات الخصوصية للخزينة

تقرير  -قات المتعلقة بالتكاليف المشتركةمذكرة حول النف -تقرير حول المقاصة -تقرير حول الموارد البشرية -النتائج من منظور النوع
 تقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي.  -مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار -حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار
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 الفقرة الثانية : القيود السياسية و الاقتصادية المفروضة على البرلمان في المجال المالي.
التي تقف وراء عدم قيام مؤسسة البرلمان بدورها سنحاول أن نعالج بعض مظاهر تلك القيود السياسية 

في التشريع المالي بشكل فعال )أولا( ثم نأتي بعد ذلك على ذكر القيود الاقتصادية المتحكمة في ذلك 
 )ثانيا(.
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 أولا: القيود السياسية المفروضة على البرلمان في المجال المالي. 
القرارات و التوجهات العامة لأية دولة، بالنظر أولا  إن المعطى السياسي ظل يلعب دورا مهما في صناعة

إلى طبيعة هذا النظام، وكذا طبيعة البرنامج الانتخابي الذي يود الحزب الفائز في الانتخابات تطبيقه. 
وبالرجوع إلى التراكمات السياسية بالمغرب، يتبين أن للجوانب السياسية أهمية بالغة في صنع السياسة 

ا التوجيه الذي يخدم أحيانا المنطلقات و المواقف الحزبية، فمن المعلوم ووفقا لنصوص المالية وتوجيهه
، أن الحكومة مسؤولة أمام الملك و البرلمان على تنفيذ برنامجها الحكومي 8100الوثيقة الدستورية لسنة 

بواسطتها يمكن  الذي يعتبر قانون المالية إحدى مرتكزاته الأساسية، لأنه يمثل الوسيلة الأساسية التي
للحكومة تنفيذ سياستها العمومية و التزاماتها التي تعهدت بها أثناء تقديمها لبرنامجها الحكومي. فلا 
غرابة إذن أن نجد الحزب الذي يقود الحكومة أو حتى مجموع الأطياف الحزبية المكونة لهذه الحكومة تؤثر 

المتبناة في هذا المشروع الانتخابي الذي ترمي إلى في صناعة النصوص المالية، وتطويعها وفقا  لأهدافها 
تنفيذه، بل الأكثر من ذلك فالقاعدة المالية أصبحت لا تقتصر على الأغلبية القائدة للقرار المالي، بل أصبح 
للأسف تمارسها أيضا الجماعات الضاغطة من داخل مؤسسة البرلمان، توجهها الوجهة التي ترتضيها خدمة 

، و هو الشيء الذي يضر بالمقومات التنموية التي تتخذها الدولة في برامجها الحكومية 1لمصالحها الضيقة
ومشاريعها العمومية التي تعكسها مختلف السياسات العمومية المتبعة من قبل مختلف القطاعات،كما 

ة السلطة يمس بأهداف المشرع الوطني في تحقيق المصلحة العامة وسيادة القانون و الامتثال إليه، ومأسس
 .2وتنظيم تدخلات كل الجهات الفاعلة و المعنية ببلورة التشريع المالي بالمغربي

كما تتجلى القيود السياسية من زاوية أخرى، في ما تتوفر عليه الحكومة المنصبة من أغلبية مريحة 
على أغلبية قوية  تمكنها من تنفيذ سياستها كما تشاء و بالوسائل الإرادية المختارة، فكلما توفرت الحكومة

ومتماسكة ومنسجمة تيسر لها تمرير النصوص الضريبية و المالية التي أعدتها دون أدنى مواجهة، مادامت 
تضمن الموافقة عليها من قبل الأغلبية التي تتوفر عليها داخل البرلمان، ولا تقتصر هذه الأغلبية على أعضاء 

أحيانا في الهياكل البرلمانية المكلفة بالتشريع في  مجلسي البرلمان بغرفتيه، بل تتجاوز ذلك لتتجسد
مواضيع وقضايا المالية العمومية، فالأغلبية الحكومية تحرص أشد الحرص على التمتع بتمثيلية واسعة داخل 
لجنتي المالية و التموقع داخلها بشكل متميز، الأمر الذي  يمكنها من بسط سيطرتها على مختلف التعديلات 

لتي يمكن أن تطرأ على مختلف النصوص التشريعية المالية و الضريبية، سواء تعلق الأمر والمقتضيات ا
بمشاريع القوانين أو حتى بالمقترحات القانونية، ففرق الأغلبية الحكومية لن يصوتوا داخل هذه اللجان على 

المكونة من أي مقتضى مالي أو ضريبي إلا إذا كان يتماشى مع التوجهات المسطرة من طرف الحكومة 
 .3التوافقات السياسية و الحزبية

                                                      
الماستر في القـانون  محمد الدرويش، الرقابة البرلمانية للجنة المالية على العمل الحكومي بمجلس النواب، رسالة لنيل دبلوم   -1

ص  8112-8111السـنة الجامعيـة    -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيـة، الربـاط   -السويسي -العام، جامعة محمد الخامس
94 

 .00 عدد 8108عادل لخصاصي، التشريع المالي المغربي بين متطلبات الحكامة و تحديات العولمة، المجلة المغربية للتنمية،  السنة  -2
، القـانون التنظيمـي رقـم    00.001عصام القرني، السلطة المالية للبرلمان بين الثابت والمتغير على ضوء القانون التنظيمي رقـم  -3
 10، ص 8102، دجنبر 8، مجلة دفاتر الحكامة، العدد8100لقانون المالية ورهانات دستور  00.001
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و يذهب البعض إلى أن الرجحان الواضح لسلطة الحكومة مقابل سلطة البرلمان المحدودة، له ما يبرره في 
أغلب الجوانب فإعداد قانون المالية أصبح من الأمور و القضايا البالغة الدقة في الوقت الراهن، كما أنه من 

اد هذا الاختصاص للبرلمان أن يميل أعضاء هذه المؤسسة إلى الإسراف في تقدير الأمور المحتمل في حالة إسن
، بطغيان المصالح الضيقة، والانتخابية للأحزاب على حساب المصالح 1بما يضر المصلحة العامة و يستخف بها

دى أغلب الأعضاء، العامة للمواطنين، نتيجة غياب الثقافة الجدية والصادقة في رصد الاعتمادات المالية ل
لاسيما إذا اعتبرنا أن فرقا برلمانية ستحاول الدفاع عن الجهة التي تنتمي إليها وإرضاء مواطنيها طمعا في 

 نيل الأصوات في فترات الانتخابات التشريعية  التي تشهدها البلاد كلما حل زمنها.

 ي . ثانيا: القيود الاقتصادية المفروضة على البرلمان في المجال المال
تلعب الجوانب الاقتصادية مكانة هامة في بلورة السياسة المالية بالمغرب، ليس فقط ما يتعلق بتلك 
العناصر المرتبطة بالاقتصاد الوطني بل أيضا بما تشهده التحولات الاقتصادية العالمية من تغيرات 

الحكومية، لاسيما إذا اعتبرنا ومستجدات، و يتعلق الأمر هنا بالمؤسسات المالية الدولية و المنظمات غير 
المغرب له علاقات اقتصادية قوية مع المنظمات الدولية،كصندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، ومنظمة 
التجارة العالمية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد أثبت الواقع  على مستوى الممارسة الخارجية و الدولية، 

انحة تعمل على تحقيق مصالح الدول المتقدمة اقتصاديا، وبالتالي فان جميع أن هذه المؤسسات المالية الم
الشروط التي تفرضها على البلدان النامية بهدف إصلاح اقتصاداتها تمس الاستقلال الاقتصادي و توقعها في 

ذه يعرض علاقة  التبعية، لذلك فان تزايد قوة العلاقة بين الدولة النامية و المؤسسات المالية الدولية ه
اقتصادها للانزلاق في التبعية الاقتصادية أحيانا و ذلك من خلال الشروط التي تفرضها بمناسبة تقديم 

 القروض أو كفالتها.

و تتمظهر أشكال التأثير الذي تمارسه هذه المؤسسات و المنظمات على صياغة التشريع المالي في 
فة إلى التوصيات التي توجهها في المجال المالي وكذا من الدراسات والتقارير التوجيهية التي تصدرها، بالإضا

خلال الدعوة إلى فاعلية النصوص التشريعية المالية عن طريق التوظيف الأمثل للموارد المالية لخدمة 
الأهداف المرجوة، ومدى مطابقة نتائج السياسات المالية مع حجم النفقات المرصودة لتنفيذ وتحقيق هذه 

الشفافية أثناء صياغة قواعد التشريع المالي و الانضباط في التدبير العام والتزام قواعد  النتائج، واشتراط
 الحكامة الجيدة بالنسبة للمشاريع الممولة.

كان هذا عن الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالعوامل الخارجية التي تؤثر على التشريع المالي، أما بالنسبة 
اسة الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى تنفيذها، ذلك أن الاقتصاد للعوامل الداخلية فتتجلى في السي

الوطني و ما يعرفه من تحولات خلال السنة يكون له انعكاس على المالية العامة للدولة، بمعنى أدق أن 
 النمو الاقتصادي و حالته تنعكس سلبا أو إيجابا على التصور العام للبرنامج الحكومي الذي تود الحكومة . 

نت هذه بعض الأمثلة فقط عن المعيقات و المحددات الكثيرة التي تساهم بشكل فاعل في إضعاف كا
المؤسسة البرلمانية و تهميشها و أحيانا إفراغها من محتويات هامة، وعموما يبدو أن هذه العراقيل في 

التشريعية و التنفيذية  مجموعها لا يمكن إلا أن تساهم في اختلال التوازن و تعميق الهوة أكثر بين السلطتين
لصالح هذه الأخيرة، الأمر الذي لا يمكن البرلمان أبدا من ردع تجاوزات الحكومة و معاقبتها أمام غياب الجزاءات 

                                                      
 12، ص8111ائر، مطبوعات الهلال ، وجدة، الطبعة الأولى، السنة الجز –يمينة هكو، وظيفة التشريع مقاربة المغرب -1
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أثناء تجاوز الحكومة لسلطتها في التشريع المغربي. فما هي إذن مظاهر تطوير وتعزيز دور البرلمان المجال 
 المالي؟ 

 المبحث الثاني: 
 تطوير دور البرلمان في المجال المالي آليات

لا جدال أن المهتمين بمجال علاقة البرلمان بالتشريع المالي، عددوا وسائل وآليات متعددة و مختلفة 
لتجاوز سلطة الحكومة في التشريع المالي، أو بالأحرى، التخفيف من هيمنتها و إعطاء البرلمان الدور الذي 

اول دراسة أهم هذه الآليات وذلك بالوقوف في  )المطلب الأول( على الآليات يليق به، وعلى هذا الأساس سنح
الداخلية لتطوير دور البرلمان في التشريع المالي، ثم نأتي في )المطلب الثاني( على ذكر الآليات الخارجية 

 التي من شأنها المساهمة في أداء البرلمان في المجال المالي.

 ة لتطوير دور البرلمان في التشريع الماليالمطلب الأول:الآليات الداخلي
نقصد بالآليات الداخلية لهذا التطوير، النظر من داخل مؤسسة البرلمان، عملها و طرق اشتغالها، وذلك 
بإعادة النظر في الأجهزة و الهيئات التي تساهم في بلورة التشريع، و لعل أبرزها تفعيل دور اللجان المكلفة 

)الفقرة الأولى(، و التفكير في خلق آليات استشارية متخصصة في التشريع المالي  بدراسة المالية العامة
 لمساعدة الأعضاء البرلمانيين )الفقرة الثانية(

 الفقرة الأولى: تفعيل دور اللجان المكلفة بالمالية.
رلمان أوكلا من المعروف أن القانون التنظيمي لقانون المالية، و على غرار الأنظمة الداخلية لمجلسي الب 

، أو لجنة 1للجان الدائمة وعلى وجه الخصوص لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بالنسبة لمجلس النواب
، مهمة محورية في صناعة القرار 2المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بالنسبة لمجلس المستشارين

ية المختصة في العمل البرلماني، و المكلفة المالي، باعتبارهما من بين هيئات البرلمان وأجهزته الأساس
بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين التي تحال عليها إجباريا من طرف رئيس المجلس بعد عرضها على 

، إلا أن دورهما لا يعدو أن يكون موسميا وقد يفتقد في كثير من الأحيان إلى الاحترافية في الشأن 3المكتب
ها التقني و تفعيل دورها في المبادرة التشريعية والدراسة المتأنية المالي، لذلك وجب تحديث أدائ

للتشريعات مع الاهتمام بتطوير التقارير النهائية لهذه اللجان، خاصة فيما يتعلق، بالاستعانة بالخبرات العلمية 
لجان بصرف النظر للإدلاء بدلوها، ومشاركتها في إعداد هذه التقارير بدون أن ننسى ضرورة التعاون التام بين ال

عن مجال اهتمامها، وتأمين أطر على المستوى التقني من المختصين في المجال المحاسبتي والقانوني و 
تزويد اللجان بذلك، خاصة لجنة المالية ومكتب تحليل الميزانية، وفتح المجال للإعلام  وعموم الصحافة 

 .4شتها للمشاريع المعروضة عليهالاسيما أثناء اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة ومناق

                                                      
 من النظام الداخلي لمجلس النواب. 22انظر المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين 28انظر المادة  -2
انون العـام، جامعـة محمـد    ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القدور البرلمان في بلورة المادة الضريبية بالمغربمصطفى باني،   -3

 01، ص 8119-8112السنة الجامعية  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط-السويسي -الخامس
4- l e des parl ement  dans l e processeurs de di scut i ons de l a l oi  des f i nances gouvernance ôrNouzha SKALLI , 

parl ement ai re au Maroc, quel l e prat i que au 21 éme si ècl e ?, Revue marocai ne d’audi t  et  de dével oppement , n°23-24, année 2007 
p85. 
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 الفقرة الثانية:إحداث هيئات للاستشارة في المجال المالي
بينت التجارب في كثير من المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية أن للمراكز و الهيئات 

، نرى من أداء المؤسسات التي تستعين بهذه الهيئات، وعلى هذا الأساس المتخصصة دور كبير في نجاعة
، ينهج سياسة أو مقاربة 8100وجهة نظر الباحث، أنه إذا كان المغرب في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد دستور 

تعتمد على استشارة المؤسسات المتخصصة و الاستعانة أحيانا بتقاريرها و رأيها حول قضايا ومسائل تمس 
ضايا التي ينبغي أن تقدم حوله استشارات و حياة المواطنين و الوطن، فان المجال المالي أولى تلك الق

اقتراحات دقيقة ومتخصصة، باعتباره مجالا يتصل اتصالا وثيقا بعصب الدولة وعمودها الفقري، الذي يتجلى 
 أساسا في مالية الدولة.

إن إنشاء مراكز استشارية متخصصة في المجال المالي مزودة بأحدث التقنيات في مجال المحاسبة وكل 
قة بالأنظمة الضريبية توضع رهن إشارة السادة أعضاء مجلسي البرلمان، لاسيما في فترات تحضير ماله علا

مشاريع قوانين المالية وإيداعها للمناقشة و التصويت لدى هذه المؤسسة، سيمكن مؤسسة البرلمان من 
ما تتوفر عليه  تأمين مشاركتها في التشريع المالي بكل ما يحمله من تفاصيل دقيقة ومعقدة على غرار

الحكومة من كوادر متخصصة في المجال المالي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية. فلم يعد اليوم مقبولا 
أن تحتكر الحكومة مجال التشريع المالي وكل ما يرتبط به بدعوى غياب آليات لدى البرلمان للقيام بذلك. ففي 

رس بإمكانية الاستعانة بخبراء ومستشارين وبصفة مؤقتة الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، يحظى الكونغ
بأشخاص الوكالات الفيدرالية بحيث يقومون بتقديم مساعدة كبيرة لأعضاء الكونغرس، أثناء قيامهم بتحضير و 
تقييم اقتراحات الوانين في المناقشات الخاصة بالجلسات و باللجان أيضا، وهكذا فالكونغرس يستفيد من 

 .1ية مهمةميزانيات إضاف

 المطلب الثاني:  الآليات الخارجية لتطوير دور البرلمان في التشريع المالي.
ستعالج أهمية إشراك المجتمع المدني في التشريع المالي)الفقرة الأولى(، ثم بعد ذلك التساؤل عن العلة 

ومة اختصاصاتها من وراء عدم تفعيل آلية الطعن أمام المحكمة الدستورية في الحالة التي تتجاوز الحك
 التشريعية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: إشراك المجتمع المدني في التشريع المالي.
بعدما أصبحت إشكاليات التباعد المتواصل بين المشهد السياسي و المشهد المجتمعي تتفاقم، بات من 

المجتمع المدني و البرلمان، الضروري التفكير في صيغ جديدة لإحداث علاقة بينهما، عن طريق الربط بين 
وهو ما فطن به الإصلاح التشريعي بالمغرب خاصة بعد إحداثه لمؤسسات في المجال أهمها الوزارة المنتدبة 
لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان المجتمع المدني، فما هو إذن الإطار العام للعلاقة 

 م المجتمع المدني في تعزيز دور البرلمان في التشريع المالي؟الممكنة بين هذين العنصرين؟ و كيف سيساه

إن المبدأ العام لممارسة الديمقراطية لا يقتضي فقط، الإيمان بالممارسة التمثيلية المتجلية أساسا في 
نيابة أعضاء البرلمان على الشعب، بل قد يتجاوز ذلك لفتح قنوات أخرى لهذه الممارسة من قبيل ما نهجته 

بعض التشريعات المعاصرة؛ إذ خصصت حيزا وافرا لآليات الديمقراطية التشاركية، وعلى نفس المنوال مؤخرا 

                                                      
محمد اوراغ، اللجان البرلمانية الدائمة في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد  -1

 10، ص8110-8111والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية الأول، كلية العلوم القانونية 
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، على سن قواعد وأحكام تؤطر مجال هذه الممارسة، وهو ما نجده 8100سار المشرع المغربي من خلال دستور 
واطنين في تقديم من الدستور؛ إذ نص الأول على حق المواطنات والم 02و  04بالخصوص في الفصلين 

على حق  02، في حين نص الفصل 1ملتمسات في مجال التشريع بناء على ما سيحدده القانون التنظيمي
 .2المواطنات و المواطنين في تقديم عرائض الى السلطات العمومية

و من الواضح أن هذه المبادرة ستتعزز أكثر إن مورست على شكل تنظيمات مؤسساتية كالجمعيات و  
ئات الحقوقية، للإسهام بشكل من الأشكال في الحوار وتداول المعلومات و القضايا الراهنة )التشريع، الهي

المراقبة، تقييم السياسات العمومية( كأحد المؤشرات الحاسمة والأساسية في تقييم أهمية الوظيفة 
أن المجتمع المدني لا يتوفر البرلمانية. فمثلا في بعض التشريعات المقارنة كالتجربة الفرنسية فبالرغم من 

من الناحية القانونية والشكلية على القدرة على التدخل في العمل التشريعي، فإن هذا لا يمنعه من 
ممارسة التأثير غير مباشر على مجمل الدينامية البرلمانية، حيث غالبا ما يحرص البرلمانيون على معرفة آراء 

 ، اتجاه أي مشروع قانون أو ميزانية سنوية.الخبراء والمعنيين داخل المجتمع المدني

على هذا الأساس، فانه بات من الضرورة إسهام الفاعلين الاجتماعيين و الحقوقيين في بلورة مشاريع 
القوانين، خلال مرحلة التحضير الحكومي لهذه المشاريع، لاسيما مع تطور خبرات المجتمع المدني المغربي 

ه. وتواجد مؤسسات دستورية أو استشارية تضم فاعلين داخل المجتمع المدني بالترافع في القضايا التي تهم
يكون من صلاحيتها تقديم توصيات بالتشريع في مجال معين. لكن الملاحظ عموما أن مساهمة المجتمع 
المدني في العمل البرلماني وخاصة على مستوى التشريع، رغم ازدياد حجمها ما تزال في حاجة إلى تفعيل، 

ل هذه البدايات المحتشمة للتواصل المدني البرلماني، يمكن الوقوف على التراكم الذي حققته وداخ
الفعاليات المدنية النسائية من خلال ترافعها لدى المؤسسة التشريعية، بصدد مجموعة من القوانين التي 

الأسرة أو الدفاع  وقضية المساواة، سواء عبر مساهمتها في تعديل مدونة -المناصفة-تهم الشرط النسائي
 عن فكرة التمييز الإيجابي والمشاركة السياسية للنساء، أو من خلال طرح تعديل قانون الجنسية...

 الفقرة الثانية: تفعيل آلية الطعن أمام المحكمة الدستورية.
عل قد تلجأ الحكومة  بقصد أو بغير قصد إلى تجاوز القواعد المسطرية المعروفة في المجال المالي، و ل

من بين مظاهر ذلك، خرقها لمسطرة المصادقة على مشروع القانون المالي، إذ تستوجب هذه المسطرة، 
عرض الجزء الأول للمصادقة أمام مجلسي البرلمان قبل عرض الجزء الثاني، الأمر الذي لا تحترمه الحكومة أحيانا 

لثاني من المشروع لمناقشته قبل في مختلف الولايات التشريعية المتعاقبة بحيث تعرض دائما الجزء ا
التصويت على الجزء الأول، مما يؤثر على الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة في المجال المالي، و هنا يمكن 

قانون المالية  -المحكمة الدستورية حاليا-أن نسجل أن البرلمان لم يسبق له أن أحال على المجلس الدستوري
جة لهذا الخرق الملموس و المستمر لهذا المقتضى الدستوري و التنظيمي. للنظر في مدى دستوريته، نتي

                                                      
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، الصادر  14.04القانون التنظيمي رقم  -1

الصادرة بتاريخ  1498( ، الجريدة الرسمية عدد 8101يوليو 82) 0401من شوال  80الصادر بتاريخ  0.01.012الأمر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 
 1111(، ص:8101اغسطس  02) 0401ذوالقعدة  04

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية الصـادر الامـر    44.04القانون التنظيمي رقم  -2
 04الصـادرة بتـاريخ    1498(، الجريـدة الرسـمية عـدد    8101يوليـو  82) 0401 مـن شـوال   80الصادر في  0.01.011بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .1114(، ص: 8101أغسطس  02) 0401ذوالقعدة 
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بالمقابل نجد بعض التشريعات المقارنة خاصة التشريع الفرنسي، حيث سبق للبرلمان الفرنسي في هذا 
على المجلس الدستوري للنظر في  0921مشروع قانون مالية سنة  0919الإطار أن أحال في دجنبر من سنة 

ريته، وذلك لنفس هذا السبب، ونتيجة لذلك أصدر المجلس المذكور قراره بخصوص هذا الشأن مدى دستو
 .1حيث أقر بعدم دستورية مسطرة المصادقة

ومن جهة أخرى، و بالرجوع إلى بعض قرارات المجلس الدستوري التي أصدرها بشأن نظره في مشروعية 
استهل المجلس الدستوري  8100كلية، فمثلا في سنة القوانين المالية، نجده يستند أحيانا على تبريرات ش

عضو بمجلس النواب بطلب يرمي إلى التصريح  011، حيث تقدم 8100ولايته بقرار مرتبط بقانون المالية لسنة 
للدستور من حيث الشكل. رسالة  81002للسنة المالية  002.08بمخالفة بعض مقتضيات قانون المالية رقم 

 008الأساسي المتعلق بالنصاب المطلوب تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل  الإحالة استوفت الشرط
، في حين أن قانون المالية 8108دجنبر  00، إلا أن المجلس، تنبه إلى أن الطلب لم يرد عليه إلا يوم 3من الدستور

وفق أحكام الفصل  0.08.21بموجب الظهير الشريف رقم  8108دجنبر  82، صدر الأمر بتنفيذه بتاريخ 8100لسنة 
من الدستور التي تنص على ما يلي" يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته  21

إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه، ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة خلال 
 خ ظهير إصداره".أجل أقصاه شهر ابتداء من تاري

وعلى هذا الأساس لم يقبل أعضاء المجلس الدستوري، طلب البت في مطابقة بعض مقتضيات قانون  
للدستور، وذلك بعد صدور الأمر بتنفيذ هذا النص، واستظهروا بالتعليل التالي  8100المالية للسنة المالية 

ور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه "وحيث إن القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صد
من الدستور من إمكان نظر المحكمة الدستورية  000بعدم الدستورية إلا في حالة إعمال ما يتضمنه الفصل 

في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية، يتعلق بعدم دستورية قانون من شأنه تطبيقه 
وق وبالحريات التي يضمنها الدستور، وعليه،إذا فات المعارضة البرلمانية حق على النزاع المساس بالحق

الطعن في قانون المالية بسبب فوات الأجل، فان بإمكان كل شخص أن يلجأ إلى استعمال التقنية الجديدة 
شروط، من الدستور، لكن بعد اعتماد القانون التنظيمي الذي سيتولى تبيان ال 000المنصوص عليها في الفصل 

 و كذا، الإجراءات لتفعيل هذا المقتضى الدستوري غير المسبوق.

و في نفس السياق سنرى من خلال العودة إلى قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بقوانين المالية، أن 
بعض هذه القرارات،لم تكن تتماشى دائما مع مبادئ القضاء الدستوري، التي تقتضي فرض احترام الدستور من 

الهيئة التشريعية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار بالمصالح الحكومية، كما هو الحال لقراره المتعلق بقانون طرف 
، ففي الطعن الذي قدمته المعارضة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 8118المالية لسنة 

                                                      
، القـانون التنظيمـي رقـم    00.001عصام القرني، السلطة المالية للبرلمان بين الثابت والمتغير على ضوء القانون التنظيمي رقـم  -1
 .21، مرجع سابق، ص8100ر لقانون المالية ورهانات دستو 00.001
، 8100للسـنة الماليـة    002.08( بتنفيـذ قـانون الماليـة رقـم     8108دجنبـر   82) 0404صـفر   04صادر بتـاريخ   0.08.21ظهير شريف رقم -2

 .1102( ص 8108دجنبر  00)0404صفر  01بتاريخ  1000منشور بالجريدة الرسمية عدد 
" يمكن للملك، وكذا لكـل مـن رئـيس الحكومـة، أو رئـيس مجلـس النـواب، أو رئـيس         على انه 008تنص الفقرة الثالثة من الفصل  -3

مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النـواب، أو  
تنفيـذها، إلـى المحكمـة الدسـتورية، لتبـث في      أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشـارين، أن يحيلـوا القـوانين قبـل إصـدار الأمـر ب      

 مطابقتها للدستور"
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من هذا القانون، تم  1ففي المادة  ، 8118، طرحت إشكالية رجعية القانون الذي أقره قانون المالية لسنة 8110
أي بصفة  0991إعفاء القوات المسلحة الملكية من الرسوم و الضرائب على اللحوم المستوردة، و ذلك منذ سنة 

رجعية، الأمر الذي أدى بالمعارضة البرلمانية إلى الوقوف ضد هذه المادة، لكونها متناقضة مع الدستور الذي 
 .1من الدستور 4ل رجعي بناء على الفصل يمنع أن يكون للقانون مفعو

كما تجب الإشارة هنا إلى مسألة في غاية من الأهمية و التي لا يملك فيها أعضاء البرلمان الجرأة السياسية 
لتفعيل آلية الطعن أمام المحكمة الدستورية، بالرغم من شرعيتها من الناحية الدستورية، وتتجلى أساسا في 

انيين أو عدم قدرتهم على الحيلولة دون إدراج تلك المقتضيات الضريبية و الجمركية عدم تمكن هؤلاء البرلم
التي ترافق إعداد مشروع قانون المالية وإيداعه لدى البرلمان للمناقشة و التصويت. فقد عرفت الولاية 

مركي، ولا وعلى رأس  كل سنة مالية، تعديلات جوهرية، مست المجال الضريبي و الج 8101-8108التشريعية 
فاعلا برلمانيا قدم طعنا في ذلك أمام المحكمة الدستورية، يصرح فيه بعدم اختصاص الحكومة في التشريع 
الضريبي أو ما شابه ذلك، لاسيما و كما مر معنا في فقرات هذا البحث، أن هذا المجال ينبغي أن يبقى 

قد أدرج  8100من دستور  10، ما دام الفصل محفوظا من الناحية القانونية لمؤسسة البرلمان كسلطة تشريعية 
 كل ماله علاقة بالضرائب في عداد اختصاصات وصلاحيات القانون.

 خاتمة :
، أنه 8100يبدو من خلال استعراض عناصر التجربة البرلمانية في  المجال المالي التي تلت فترة ما بعد 

مستوى الوثيقة الدستورية، وإنما أيضا  بالرغم مما شكله النص القانوني من تطور ملحوظ ليس فقط على
، فان مسألة 001.00على مستوى  بعض الآليات الجديدة التي برهن عليها مهندسو القانون التنظيمي رقم 

ارتباط سلطة البرلمان بسلطة الحكومة ما زالت حاضرة باستمرار في ضوء هذه الحصيلة، حيث تعبر مشاريع 
في هذه الفترة عن تفوق مؤسسة الحكومة على مؤسسة البرلمان،  قوانين المالية التي شهدها المغرب

باعتبارها فاعل أساسي  ومحوري موجه للعملية التشريعية بطريقة مباشرة وغير مباشرة عبر ممارستها 
لسياسة المالية العامة من خلال المسار الذي تقطعه مشاريع قوانين المالية ابتداء من التحضير و الإعداد 

 داعها لدى مجلسي البرلمان للمصادقة و التصويت، و انتهاء بتنفيذها النهائي. ومرورا بإي

وفي نفس التوجه،  يمكن القول إن تطوير الممارسة البرلمانية في المجال المالي رهين بالانفتاح على 
لى أي مختلف الفاعلين و المتدخلين في الشأن العام سواء من داخل مؤسسة البرلمان أو من خارجها، إذن فإ

على  8180-8101حد ستعمل الممارسة البرلمانية في المجال المالي في ظل الولاية التشريعية  الجارية 
تفعيل المقتضيات التشريعية عن طريق إشراك عناصر المجتمع المدني في بلورة القرار المالي داخل إطار 

 . 8100الديمقراطية التشاركية التي احتلت مكانة مهمة ضمن مضامين دستور 

 المراجع المعتمدة:
 :باللغة العربية 

  ،الرقابة البرلمانية على المال العام بين ضالة الضمانات القانونية واكراهات الثقافة حسن العرفي
 8119، دور البرلمان في إعداد وتقييم تنفيذ الميزانية العامة للدولة، مطبعة زعنان، السنة السياسية

                                                      
، دور البرلمان في  الرقابة البرلمانية على المال العام  بين ضالة الضمانات القانونية واكراهات الثقافة السياسيةحسن العرفي،  -1

 .28،  ص 8119إعداد وتقييم تنفيذ الميزانية العامة للدولة، مطبعة زعنان، السنة 
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  ،8101طنجة، الطبعة الثالثة، السنة  -طبعة اسبراطيل، مالمالية العامةرشيد المساوي. 
  ،دراسة دستورية تحليلية-إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور رشيد لمدور- 

 .8101منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الأولى، السنة 
  ،ه التاريخية ومرجعياته الدستورية، دراسة تأصيلية العمل التشريعي بالمغرب، أصولعبد الإله فونتير

، تطبيقات العمل التشريعي وقواعد المسطرة التشريعية، سلسلة دراسات وأبحاث وتطبيقية
 .8118جامعية، الجزء الثالث، مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، السنة 

 :النصوص القانونية 
  002.08( بتنفيذ قانون المالية رقم 8108دجنبر  82) 0404صفر  04ر بتاريخ صاد 0.08.21ظهير شريف رقم 

 .1102( ص 8108دجنبر  00)0404صفر  01بتاريخ  1000، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8100للسنة المالية 
  يوليوز  0408/89صادر في شعبان  10.00.90الدستور المغربي الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 .8100يوليوز  0408/01شعبان  82مكرر بتاريخ  2914، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8100
  بتاريخ  10.02.18لقانون المالية، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير شريف رقم 001.00القانون التنظيمي رقم

 0401مضان ر 0بتاريخ  1011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8102يونيو  8الموافق ل  0401شعبان  04
 .8102يونيو  02الموافق ل 

  المتعلق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير   8100دجنبر  00/ 0400صفر  1. بتاريخ 142.00.18مرسوم رقم
 1مكرر بتاريخ  1112المرافق العمومية و القيام بالمهام المنوطة بها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .8108/ فاتح يناير 0400صفر 
 وات علمية:رسائل وند 

  ،001.00الصلاحيات المالية للحكومة والبرلمان على ضوء القانون التنظيمي لمالية رقم سارة الوراق ،
كلية العلوم القانونية  -رسالة لنيل الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء

 .8101-8102السنة الدراسية ،  -والاقتصادية والاجتماعية ، المحمدية
  ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في اللجان البرلمانية الدائمة في المغربمحمد اوراغ ،

القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة 
 8110-8111الجامعية 

  ،يق ، السلطة التنفيذية بين جدلية التأويل على محك التطب 8100دستور عبد العلي حامي الدين
، مجموعة البحث في القانون الدستوري وعلم السياسة، أعمال ندوة الديموقراطي وتجاوزات الممارسة

الرباط مطبعة إفريقيا -السويسي-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 8100ابريل  02-09
 8104الشرق 

  :مقالات علمية 
 الميزانية على ضوء القانون التنظيمي للمالية الجديد، القانون التنظيمي  صدقيةأضريف،  عبد النبي

 .8102، دجنبر 8، مجلة دفاتر الحكامة، العدد8100لقانون المالية ورهانات دستور  00.001رقم 
  ،قانون المالية أم قانون الميزانية، جدلية العلاقة بين السلطة التشريعية عبد النبي أضريف

 .8111، يوليوز غشت، 19، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد لتنفيذيةوا
  ،00.001السلطة المالية للبرلمان بين الثابت والمتغير على ضوء القانون التنظيمي رقم عصام القرني ،

 .8100لقانون المالية ورهانات دستور  00.001القانون التنظيمي رقم 
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 رقابة القاضي الإداري الجزائري على قرارات الوالي في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

The controle of Algerian Administrative Judge at the decision issued by the governor (wali) in 

The process of expropriation for public benefit 

 الجزائر -خنشلة  -جامعة عباس لغرور  إسماعيل بوقرة -0

 الجزائر -خنشلة  –جامعة عباس لغرور  علاء الدين قليل -8

 ملخص

ية, و يشكل محور كل السياسيات و البرامج التي تنفذها الدولة يعتبر الوالي السلطة الأساسية في الولا 
على مستوى الولاية, تنفيذا لذلك يصدر قرارات إدارية في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والتي من 
شأنها المساس بأحد أهم الحقوق الفردية للأفراد, نتناول في هذه الدراسة حالات تدخل القاضي الإداري 

ية حق الملكية الفردية من القرارات الإدارية غير المشروعة التي يصدرها الوالي في مجال نزع الملكية لحما
 لأجل المنفعة العامة مع عرض تطبيقات من القضاء الإداري الجزائري.

Abstract 

The governor (the Wali) is the fundamental authority in the province, he represents the hub of all the 

policies and the programs which executed and implemented by the State. He has the ability to set 

administrative decisions which might affect the legal status of individuals. In this case, we will concern our 

study with some legal circumstances in which the administration law judge intervenes to protect the right 

to individual property from flaw hiked decisions issued by the governor (wali) in The process of 

expropriation for public benefit, and finally we present some applications of the administrative 

jurisdiction in Algeria. 

 مقدمة

ويشكل  البقاء،وتدفع إليه غريزة حب  الإنسانية،الفطرة  الأساسية، تقتضيهالملكية من الحقوق  إن حق
ولكن  1الإنسانكما تكفله جميع الشرائع والدساتير وإعلانات حقوق  قانوني،أي نظام  فيأحد الركائز الأساسية 

مجتمع يقتضى البحث  فيالعيش  أنجعل منه حقا مطلقا لا يمكن المساس به ،ذلك حماية حق الملكية لا ت
بعض الحالات ،تغليبا  فيولقد تقرر بناء على ذلك إمكان نزع الملكية الخاصة , الجماعة عما يحقق مصالح 

ته على إختلاف إزدواجي –للمنفعة العامة للجماعة ،على المنفعة الخاصة للمالك ، وعلى ذلك فالوالي 
مختلفة لأجل نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة متى إبتغت  إجراءاتله أن يتخذ قرارات ويباشر  -التمثيلية

وعلى ذلك يكون الهدف من دراسة موضوع رقابة القاضي الإداري على قرارات الوالي في المصلحة العامة ذلك,
داري بإعتباره حامي الحقوق, في إيجاد توازن بين مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية هو إبراز دور القاضي الإ
 سلطان الإدارة وحق الملكية الخاصة, من خلال طرح التساؤل:

                                                      
 - 1)BENAMAR Boual i a ،1987  ،p34)  
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إلى أي مدى يمكن اعتبار القاضي الإداري ضمانة أساسية في يد للأفراد أثناء مخاصمتهم لقرارات  -
 الوالي في مجال نزع الملكية ؟

 لتالية:للإجابة عن هذا التساؤل نقترح الخطة ا

 المطلب الأول: رقابة القاضي الإداري على إجراءات إثبات المنفعة العامة

 المطلب الثاني: رقابة القاضي الإداري على قرار التصريح بالمنفعة العمومية

 المطلب الثالث: رقابة القاضي الإداري على قرار القابلية للتنازل

 ع الملكية و الآثار المترتبة عنه.المطلب الرابع: رقابة القاضي الإداري على قرار نز

 المطلب الأول :

 إجراءات إثبات المنفعة العامة 

يباشر القاضي الإداري رقابته على أولى الإجراءات التي تباشر في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة 
من وجود المنفعة العامة و ما ينجر عنها من قرارات إدارية يصدرها الوالي يبتغي في ختامها التحقق و التأكد 

العمومية في العملية المراد مباشرتها، وعلى ذلك لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات 
ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية كالتعمير و التخطيط و التهيئة العمرانية تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية 

إثبات المنفعة العامة، يراقب القاضي الإداري في هذه و بغية  1و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عامة
 المرحلة الإجراءات التالية:

 الفرع الأول : رقابة القاضي الإداري على قرار التحقيق الإداري المسبق
يصدر قرار فتح التحقيق الإداري المسبق من الوالي  0212-90من المرسوم التنفيذي  11طبقا للمادة   

طبيعة و موقع الأشغال المزعم إنجازها سواء كانت تكتسي الطابع )المركزي أو  المختص، بغض النظر عن
من نفس المرسوم التي توزع الإختصاص في إصدار  01المحلي( و هو ما نلمس فيه تعارض مع أحكام المادة 

ري تداركه و قرار التصريح بالمنفعة العمومية بين القرار )المركزي و الولائي( و هو ما يجب على المشرع الجزائ
 تقويمه.

صادر عن الوالي، ما معناه أن تسبيبه يخضع  مسببكما أن قرار فتح التحقيق المسبق هو قرار إداري 
لرقابة القاضي الإداري للتأكد من مدى مشروعيته و مطابقته لأحكام التشريع, و يحدد الوالي في تسبيبه 

لبيانات الأساسية المتعلقة بعملية التحقيق، ويجب النصوص و ا 021-90من المرسوم التنفيذي  1طبقا للمادة 
 ( يوما من تاريخ فتح التحقيق:02أن يكون هذا القرار قبل )

                                                      
المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة المعدل و المتمم.جريدة رسمية  00-90من القانون  18المادة -1 
 .0990لسنة  80عدد 
المؤرخ  00-90، يحدد كيفيات تطبيق القانون 0990يوليو  81المؤرخ في  021-90المرسوم التنفيذي رقم   -2 
 .0990لسنة   20المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 0990ابريل  81في 
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 مشهرا بمركز البلدية المعني -

 منشورا في يوميتين وطنيتين  -

 الفرع الثاني: مدى رقابة القاضي الإداري على صيرورة التحقيق المسبق
صلة بمكان و زمان فتح و إجراء التحقيق، و يقصد بمكان فتح تتحكم في عملية التحقيق شروط مت 

من  11التحقيق تحديد الجهة أو المكان الذي يمكن فيه للجمهور الإطلاع على ملف التحقيق، طبقا للمادة 
فإنه يمكن للجنة التحقيق أن تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية  021-90المرسوم 

ة، أو أي مكان عمومي آخر يحدده قرار فتح التحقيق الصادر عن الوالي.أما بالنسبة لزمان إجراء البلدية المعني
تحت  -التحقيق، كما سبق ذكره من بين البيانات الرئيسة التي يحتويها قرار فتح التحقيق الصادر عن الوالي

يرجع إلى السلطة التقديرية  هو تاريخ بدء و نهاية التحقيق، إذن فميعاد إجراء التحقيق  -طائلة البطلان
 للوالي، لكن تحت رقابة القاضي الإداري.

إن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد و التثبت بأن الهدف من ورائها هو تحقيق المنفعة العامة لا غير 
د قضية )فريق ق( ض 0992-18-80بتاريخ  021018قرار المحكمة العليا )الغرفة الإدارية( رقم وعلى ذلك قضى 

بإبطال قرار الوالي لعدم إتخاذه تحقيق المنفعة العمومية كهدف حيث جاء في القرار  1 )والي ولاية المسيلة(
أنه من المقرر قانونا أن " نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات عن تطبيق إجراءات نظامية 

إنشاء تجهيزات جماعية و منشات و أعمال كبرى ذات مثل التعمير و التهيئة العمرانية و التخطيط و تتعلق ب
 منفعة عمومية " 

هذا وقد إستقر القضاء الفرنسي و الجزائري على أن قرار فتح التحقيق غير قابل للطعن فيه أمام القضاء 
و لا يمس حقوق المعنيين بنزع الملكية إلا أنه في حالة تجاوز لجنة  2لأنه يعتبر من الإجراءات التمهيدية.

التحقيق لصلاحياتها أو عدم إتباعها الإجراءات المحددة قانونا، فذلك يؤدي إلى إلغاء هذا الإجراء و إعادة 
 التحقيق من جديد.

بصفة منفصلة عن قرار  -ونحن نؤيده في ذلك -و هناك من أيد فكرة قرار فتح التحقيق للرقابة القضائية
لتحقيق قابلا للطعن فيه أمام القضاء أذا لم تحترم فيه إذ يصبح قرار فتح ا 3التصريح بالمنفعة العمومية.

الشروط المنصوص عليها قانونا، كما أن الإلغاء لا يقتصر على قرار التصريح بالمنفعة العمومية، و إنما يلحق 
القرارات التحضيرية له، إذا لم تراع شكلياتها المنصوص عليها قانونا  بإعتبارها منفصلة عن بعضها و مستقلة 

 4قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وبالتالي يمكن الطعن فيها. عن

                                                      
 (122، ص8100)جمال سايس،  -1 
 (02، ص 8111)وناس عقيلة، ، -2 
 للتوضيح أكثر انظر: -3 
 (008، ص 8112)حططاش أحمد،  -
 (82، ص0994) أحمد رحماني،  -
 (09، ص 8100) خليف ياسمين،  -
 (008، ص 8112)حططاش أحمد،  -4 



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  251
 

فإذا إتفقنا على قابلية الطعن في قرار فتح التحقيق، فالمواعيد المطبقة بالنسبة لهذا القرار تخضع 
أشهر من تاريخ التبليغ( و القاضي غير ملزم حقيقة بمدة زمنية محددة للفصل في الطعن،  4للأحكام العامة )

ليس في صالح المدعي المتضرر، بالاظافة أن هذا الطعن ليس له أثر موقف للقرار، عكس الطعن في قرار وهذا 
 التصريح بالمنفعة العمومية، فالإدارة تستمر في تنفيذ إجراءات نزع الملكية. 

 المطلب الثاني :

 رقابة القاضي الإداري على  قرار التصريح بالمنفعة العمومية

لمنفعة العمومية هو حلقة أساسية من إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، بمجرد إن قرار التصريح با
الانتهاء من إجراءات التحقيق المسبق حسب الكيفيات المحددة سلفا، على أن يرسل ملف التحقيق مع كل 

ثبوت  المعلومات الاستناتجية للجنة التحقيق، إلى الجهة الإدارية المختصة لكي تعلن هذه الأخيرة مدى
المنفعة العامة بصفة رسمية، فهذا القرار الذي تعاين بموجبه المنفعة العامة للعملية الإدارية التي يراد 
انجازها ، هو إفصاح الإدارة عن تقديرها لوجود منفعة عامة للعملية التي يراد إنجازها، وطبقا لما ورد في نص 

فان توزيع الاختصاص في إصدار  8181-12التنفيذي رقم  من المرسوم 8و المادة  021-90من المرسوم  01المادة 
 قرارات التصريح بالمنفعة العمومية يكون كالآتي: 

قرار مشترك أو قرارات مشتركة بين الوزير المعني أو وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير المالية،  -
 كيتها واقعة في تراب ولاية واحدة.إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المراد نزع مل

 بقرار من الوالي إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المذكورة واقعة في تراب ولاية واحدة -

بالنسبة لعمليات انجاز المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و الاستراتيجي و التي  -
 مرسوم تنفيذي.يتم إقرار منفعتها العمومية ب

كما يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب 
 الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، على أن ينشر هذا القرار حسب الحالة

 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -

 مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية. -

 

 

 الفرع الأول : رقابة القاضي الإداري على الأركان الخارجية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية

                                                      
الذي يحدد كيفيات تطبيق  021-90يتمم المرسوم التنفيذي رقم  818-12المرسوم التنفيذي رقم   -1 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية  من أجل المنفعة  0990ابريل  81المؤرخ  في  00-90القانون رقم 
 .8112ة لسن 09العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
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يتأكد القاضي الإداري في إطار  تفحص مدى مشروعية الأركان الخارجية لقرار التصريح بالمنفعة 
الشكل و الإجراءات من أية عيوب تجعل قرار التصريح بالمنفعة العمومية من خلو ركن الإختصاص و ركن 

 العمومية باطلا، ما ينجر عنه بطلان جميع الإجراءات السابقة لعملية نزع الملكية.

 رقابة القاضي الإداري على ركن الإختصاص في قرار التصريح بالمنفعة العمومية -أولا

بعيب عدم الإختصاص، إذا كان من الممكن اتخاذه، لكنه يعرفه الفقيه بونار بأنه " يكون القرار مشوبا 
، و تتمثل حالات عيب عدم الإختصاص 1أتخذ من طرف عون آخر غير الذي كان من الممكن أن يتخذ من طرفه" 

الزماني( و هذه العناصر تشكل مجال رقابة القاضي  -المكاني -في كل من عيوب عدم الإختصاص )الموضوعي
 دعوى الإلغاء يكون موضوعها قرار التصريح بالمنفعة العمومية. الإداري حال فصله في

و مؤدى ذلك أن الوالي مثلا هو صاحب الإختصاص الموضوعي بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية أو 
نزع الملكية، إذا كانت الأملاك و الحقوق العينية و العقارية المراد نزع ملكيتها وقعة في تراب ولايته، وكل 

قرار مجلس رف يخالف ذلك فهو غير مشروع و يكون محل إبطال من القاضي الإداري المختص،  كما جاء في تص
و الذي جاء في  2، قضية )ولاية عنابة ممثلة من طرف الوالي( ضد )ق. و من معه(8110-08-84الدولة بتاريخ 

بهذه الصفة فهو من يتخذ مقررات نزع حيثياته "..حيث أنه من الثابت أن الوالي هو ممثل الدولة في ولايته، و 
 الملكية المتعلقة بولايته.."

 رقابة القاضي الإداري على ركن الشكل و الإجراءات في قرار التصريح بالمنفعة العمومية -ثانيا

القاعدة العامة أن القرارات الإدارية لا تقتضي إتباع إجراءات معينة أو اتخاذ أشكال محددة أو إفراغها في 
خاصة، ومع ذلك و من أجل حماية الحقوق و الحريات الجماعية و الفردية وضمان المصلحة العامة، فقد قوالب 

ينص القانون أو التنظيم على إجراءات و أشكال معينة، يؤدي عدم إحترامها و خرقها إلى إصابة القرار الإداري 
، ومن قبيل الإجراءات 3حالة وجها للإلغاءبعيب الشكل أو الإجراءات، مما يسمح للقاضي الإداري بإتخاذه سببا و 

و هي ضرورة إجراء تحقيق مسبق حول المنفعة  00-94من القانون  4الأساسية التي نصت عليها المادة 
، قضية)ز.ب( ضد 0924-12-81بتاريخ  02010قرار الغرفة الإدارية )المجلس الأعلى( رقم العمومية، و هو يؤكده 

حيث أنه من المقرر قانونا، أن المجلس الشعبي الولائي مطالب بأداء رأيه  قبل  4(ه)والي ولاية البليدة و من مع
التصريح بالمنفعة العمومية، و من ثم فإن  قرار والي الولاية المصرح بالمنفعة العمومية الذي لم يشر فيه إلى 

الوالي لعدم إستيفاءه طلب أو صدور هذا الرأي، يكون باطلا و لا اثر له.و قضى المجلس الأعلى باطل قرار 
 للإجراءات اللازمة لصدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

 100181قرار مجلس الدولة رقم و من بين أهم تطبيقات القضاء الإداري الجزائري في هذا الإطار، نجد 
 حيث جاء في إحدى حيثياته:  5، قضية )والي ولاية الجزائر(ضد ) ح.ع.ق(8111-14-00بتاريخ 

                                                      
 (12، ص 8111) لحسين بن الشيخ اث ملويا،  -1 
 ( 411، ص 8114) لحسين بن الشيخ اث ملويا،  -2 
 (812، ص 8108) محمد الصغير بعلي،  -3 
 ( 028، ص 8100) جمال سايس،  -4 
 ( 28، ص 8119) مجلة مجلس الدولة،  -5 
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 01ن السيد والي ولاية الجزائر لم يحترم تدابير القانون، الخاصة بالتصريح بالمنفعة العامة، منها المواد "..إ
المتضمن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بحيث أن القرار لم يذكر مساحة و مكان  00-90من القانون  00و 

ة الحال فنجد أن المستأنف )ح.ع.ف( لم يبلغ له وجود العقارات المعنية بنزع الملكية، و أنه بالرجوع إلى قضي
 و بذلك يصبح هذا الأخير باطلا بقوة القانون. " 0912القرار رقم 

إذن نلاحظ و إن القاضي الإداري قد سبب قراره على مخالفة شرط أساسي من بين الشروط الموضوعية و 
تحديد مساحات العقارات و موقعها و الواجب استيفائها في قرار التصريح بالمنتفعة العمومية و هو شرط 

 مواصفاتها.

هذا إلى جانب عيب آخر، وهو عيب في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ، و هو كذلك شرط شكلي يلزم أن 
 يبلغ القرار إلى كل واحد من المعنيين و هو ما أغفله الوالي في قراره الذي استوجب إبطاله.

اءات الشكلية ، وهو يختلف عن السبب ، إذ يقصد به ذكر و يعتبر التسبيب كذلك من بين أهم الإجر
الأسباب في صلب القرار الإداري، خلافا للسبب الذي يعتبر ركن من أركان القرار الإداري تطبيقا لذلك نستدل 

   1، قضية )ح.م( ضد )والي ولاية تيزي وزو(0990-10-01بتاريخ  18422بقرار الغرفة الإدارية )المحكمة العليا( رقم 
الذي يشير أنه من المقرر قانونا أن الوالي يحدد بموجب قرار نزع الملكية قائمة القطع أو الحقوق العينية 

يطلق عليها  -العقارية المطلوبة نزع ملكيتها، إذا كانت هذه القائمة لا تنجم عن التصريح بالمنفعة العمومية
 د في تسبيب قرار الغرفة الإدارية أن:حيث ور -المشرع مصطلح مشتملات الأشغال المزعم القيام بها

من أجل حيازة الأراضي لانجاز طريق يربط بين قريتين  " إن مقرر الوالي في قضية الحال لنزع الملكية 
دون أن يشير إلى تحقيق المنفعة العامة  و لا إلى أي مقرر مصرح بالمنفعة العامة ما يعد مخالف للمقتضيات 

ه و متى كان ذلك إستوجب إبطال المقرر المطعون فيه" ، فلا بد من الإشارة إلى القانونية المشار إليها أعلا
 ذلك في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وإلا كان باطلا.

كما يعتبر التبليغ إجراء جوهري ومهم ، وجب إتباعه في إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وإذا 
خلافا لما كان معمولا به في ظل الأمر  00-90و هو إجراء جديد لازم القانون  تخلف هذا الإجراء كان القرار باطلا،

، قضية )ز.م( ضد ) 8114-18-01بتاريخ  08091أكده قرار مجلس الدولة )غير منشور(  رقم ، و هذا ما  2 11-42
 و الذي جاء في حيثياته والي ولاية ميلة و من معه(

-11-09و بالأخص إلى قرار التصريح بالمنفعة العامة المؤرخ في  "..حيث أنه و بالرجوع إلى أوراق الملف 
و الغير مبلغ للمستأنف حسب ما يظهر من أوراق الملف، فاه خالي من ذكر مدة انجاز  141الحامل لرقم  0992

 المشروع الذي انطلقت عملية نزع ملكيته..." 

يغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية و بذلك قضى مجلس الدولة بإبطال قرار الوالي بناء على عدم تبل
 للمعنيين.

                                                      
 (491، ص 8100) جمال سايس،  -1 
، يتعلق بقواعد نزع الملكية  من أجل المنفعة العمومية ، ج ر  0911ماي  82في  المؤرخ 42-11أمر رقم  -2 
 )ملغى(. 44عدد 
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 الفرع الثاني: رقابة القاضي الإداري على الأركان الخارجية لقرار التصريح بالمنفعة العمومي
لا تقتصر رقابة القاضي الإداري لقرار التصريح بالمنفعة العمومية على المشروعية الخارجية أو الشكلية   

بحث مدى المشروعية الداخلية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية, فقد يكون  فقط, فالحقيقة أنها تمتد إلى
هذا الأخير مشوبا بعدم المشروعية الداخلية بسبب عدم مشروعية محله ما يجعله مخالفا للقانون أو عدم 
مشروعية أسبابه وهنا نكون بصدد عيب السبب, وقد نكون أمام حالة الإنحراف بالسلطة وهو العيب الذي 

 يشوب ركن الهدف في قرار التصريح بالمنفعة العامة. نوضح كل ذلك على النحو التالي:

 رقابة القاضي الإداري على ركن المحل في قرار التصريح بالمنفعة العمومية -أولا

قد يصيب عيب مخالفة القانون قرار التصريح بالمنفعة العمومية، و يجعل محل القرار مخالف للقانون، و 
حالة من بين حالات الإلغاء ، نشير إلى أن هذا العيب كانت تطلق عليه تسمية عيب مخالفة  يشكل بذلك

الحقوق المكتسبة ، ثم سمي بعيب مخالفة القانون و الحقوق المكتسبة، إلى أن إستقرت تسميته بصفة 
 1نهائية بعيب مخالفة القانون. 

،قضية ) ز( ضد )وزير 0924-12-81بتاريخ  02010 قرار الغرفة الإدارية )المجلس الأعلى( رقمهذا و قد ذهب 
أنه من المقرر قانون أن المجلس الشعبي الولائي ، مطالب بإبداء رأيه قبل أن يقوم  2 الداخلية و من معه(

الوالي بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، هذا الأخير الذي لم يشر في قراره إلى قيامه بهذا العمل، و 
قرار التصريح بالمنفعة العمومية يكون باطلا و لا أثر له لمخالفته القانون بصور مباشرة ، كما على هذا فان 

،قضية )ف.ب( ضد )وزير  0929-11-02بتاريخ  12041المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية( في القرار رقم ذهب قضاء 
ة ، الصادر دون أخذ رأي المجلس أن قرار الوالي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومي 3(الداخلية و من معه

الشعبي للولاية ، و لا يتضمن المهلة التي ينجز خلالها نزع الملكية، ومن ثم فان قرار الوالي المتعلق بالتصريح 
 بالمنفعة العامة يعد مشوبا بعيب خرق القانون، ما يستوجب إبطاله.

 المنفعة العموميةرقابة القاضي الإداري على ركن الهدف في قرار التصريح ب -ثانيا

إن السلطة الممنوحة للوالي أو الوزير في مجال نزع الملكية هي لتحقيق هدف معين، ونكون بصدد 
إنحراف بالسلطة ، عندما تستعمل هيئة إدارية سلطاتها لتحقيق هدف مغاير عن الهدف الذي منحت له من 

يز هذا العيب أن القاضي الإداري يبحث عن ، ألا وهي هدف تحقيق المنفعة العامة، و ما يم4أجله تلك السلطات
 نوايا الإدارة عند إتخاذهم للقرار، و تتمثل صور عيب الإنحراف في إستعمال السلطة في ثلاث صور هي:

 الإنحراف عن تحقيق المصلحة العامة -0

لحة في هذه الصورة قد يتمثل الإنحراف في صورتين، بحسب ما إذا كان القرار أو التدبير قد اتخذ لمص
 شخص أو عدة أشخاص، أو بالعكس أن يتخذ ضد شخص أو عدة أشخاص.

                                                      
 ( 288، ص8112) عمار عوابدي،  -1 
 (028،  ص 8100) جمال سايس،  -2 
 (048. ص 8100) جمال سايس،  -3 
 ( 090، ص8110) أحمد محيو،  -4 
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 1، قضية )م.ش.ب لبلدية تيزي وزو( ضد )ورثة ب.م(111828قرار مجلس الدولة رقم و في هذا الإطار، ذهب 
 إلى تأييد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء تيزي وزو،  على أساس أن المدعى عليها )بلدية تيزي
وزو( تكون قد خالف قرار الوالي المتضمن نزع الملكية،لأنها منحت جزءا من الأراضي المحددة و المبينة في 

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية إلى الخواص. 

 الإنحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف -8

ني، و إلا يجب على رجل الإدارة في بعض الأحيان أن يسعى إلى تحقيق هدف معين حدده النص القانو
، و قد صدر في هذا  2كان منحرفا في استعمال السلطة، حتى و إن كان يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة

ق( ضد )والي ولاية  ، قضية )فريق0992-18-80بتاريخ  021018قرار المحكمة العليا )الغرفة الإدارية( رقم الشأن 
لكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن ، و مفاده انه من المقرر قانونا أن نزع الم 3المسيلة(

تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية و التخطيط و تتعلق بانجاز تجهيزات جماعية و 
منشات و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية، و هو الهدف المبين في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، لكن 

ة الحال ، أن القطعة الأرضية محل نزع الملكية و رغم أن الوالي قد اصدر قرار يصرح فيه بوجود يتبين من قضي
منفعة عمومية، إلا أن الملكية المنزوعة التي منحت للبلدية قد جزئت للخواص و سمحت لهم ببناء مساكن 

  00-90من القانون  8فردية مخالفة لأحكام المادة 

 الإنحراف بالإجراءات -0

قع السلطة الإدارية المختصة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، في  حالة إنحراف بالإجراءات قد ت
القانونية ما ينتج عنه مثلا القيام بفعل الاستيلاء على العقار المراد نزع ملكيته في ظروف عادية  بدل 

، قضية  21212غرفة الإدارية( رقم قرار المجلس الأعلى )الالقيام بإتباع إجراءات نزع الملكية، و على ذلك قضى 
بإبطال قرار الوالي لوقوعه في هذا العيب. وقد جاء في  4 )م ومن معه( ضد )والي ولاية تيزي وزو و من معه(

 تسبيب القرار أنه:

"..من المستقر عليه قانونا أن الإدارة التي تستغل الأملاك المقرر نزعها من أجل المنفعة العامة لغير ما 
 أجلها هذه الأملاك يعد انحرافا في الإجراءات القانونية...تحريفا لهدفه الأصلي".نزعت من 

 رقابة القاضي الإداري على ركن السبب في قرار التصريح بالمنفعة العمومية -ثالثا

عيب السبب من بين عيوب عدم المشروعية الداخلية للقرارات الإدارية، يصيب و يشوب ركن السبب 
ة و سببا من أسباب الحكم بإلغائها، وذلك إذا كانت الواقعة التي يقوم عليها القرار غير فيها، و يجعله حال

                                                      
، قضية )المجلس  8110-10-11بتاريخ  111828ور( رقم قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة )غير منش -1 

 الشعبي البلدي لبلدية تيزي وزو( ضد )ورثة ب.م( 
 (22، ص 8112) محمد الصغير بعلي،  -2 
 (122، ص 8100) جمال سايس،  -3 
 (222، ص 8100)جمال سايس،  -4 
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، و تبعا لذلك نكون بصدد عدم مشروعية السبب إذا كنا أمام 1موجودة أو غير صحيحة في تكييفها القانوني
 غلط في الوقائع، أو غلط في الوصف القانوني للوقائع، أو غلط في القانون.

بقرار المحكمة العليا)الغرفة قوع السلطة الإدارية في غلط و خطأ في الوقائع، نستدل بمناسبة و
الذي قام ،  2، قضية )ج.ع. ومن معه( ضد )والي ولاية تيزي وزو و من معه( 0990-10-00بتاريخ  10010الإدارية( رقم 

واقعة المصلحة العامة، حيث لإنعدام السبب وذلك بسبب انعدام  0922-14-84بإلغاء قرار الوالي المؤرخ في 
تتلخص وقائع القضية في قيام الولاية بنزع ملكية المدعين من أجل فتح طريق يصل إلى بلدية آث مليكش، 
غير أنه تبين أن الطريق المزعم فتحه لا يفيد إلا عائلة واحدة، و هذه العائلة تتوفر على طريق و ليست 

 ع.محصورة،و بالتالي فنحن بصدد خطأ في الوقائ

كما تجب الإشارة، إلى أن هناك ارتباط وثيق بين ركن السبب و إجراء نزع الملكية، إذ نجد أن المنفعة  
العمومية هي السبب الرئيس في صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية، ما ينجر عنه بد ذلك صدور قرار نزع 

ع الملكية يشكلان وجهان لعملة واحدة، فإذا الملكين، لذا نجد أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية  وقرار نز
شاب قرار التصريح بالمنفعة العامة عيب، كان قرار نزع الملكية باطلا تطبيقا لقاعدة " ما بني على باطل فهو 

 باطل" 

قرار المجلس كما قد تقع الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية في غلط في القانون، هو ما أشار إليه 
و مفاده  3 ، قضية )فريق.ع( ضد )والي ولاية تيزي وزو(0924-08-89بتاريخ  01414ة الإدارية( رقم الأعلى )الغرف

أن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يعود للأشخاص العامة المعنوية و مختلف الهيئات في إطار انجاز 
في إكتساب العقارات أو عمليات معينة طبقا لما هو محدد فيهما من أجل ، ومن ثم فان هذه الطريقة 

الحقوق العينية لا تستخدم إلا لفائدة الكيانات القانونية الأنفة الذكر و ليس لصالح هيئات المداولة بها، و في 
قضية الحال فإن فالوالي بتصريحه بوجود منفعة عمومية لصالح المجلس الشعبي البلدي هو المستفيد من 

 شتمل على خطأ قانوني.إجراء نزع الملكية فإن هذا القرار قد إ

 

 

 المطلب الثالث :

 رقابة القاضي الإداري على قرار القابلية للتنازل

إذا كان قرار التصريح بالمنفعة العمومية يحدد الهدف من نزع الملكية، فإن القرار الإداري الخاص بقابلية 
 ، إنطلاقا من المرحلتين:التنازل يحدد القطع الأرضية و الحقوق و أصحابها الذين لهم الحق في التعويض

 الفرع الأول : مرحلة التحقيق الجزئي

                                                      
 (812، ص 8112) مصطفى أبو زيد فهمي ،  -1 
 (419، ص 8111يا. ) لحسين بن الشيخ اث ملو -2 
 (801، ص8100) جمال سايس،  -3 
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( يوما الموالية لتاريخ نشر القرار 02يصدر الوالي خلال ) 021-90من المرسوم التنفيذي رقم  08طبقا للمادة  
يين المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، قرارا بتعيين محافظ محقق يختاره بين المساحيين و الخبراء العقار

 المعتمدين قصد انجاز تحقيق جزئي، على أن يحدد الوالي في هذا القرار ما يلي:

 إسم المحافظ المحقق و لقبه و صفته -

المقرر و الأماكن و الأوقات التي يمكن أن تتلقى فيها التصريحات و المعلومات و المنازعات المتعلقة  -
 بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها.

 تاريخ بدء التحقيق الجزئي و إنتهائه -

 ضرورة نشر القرار.  -

وبعد الإنتهاء المحقق من أداء مهمته يقدم المحافظ المحقق ملف التحقيق و استنتاجاته إلى الوالي 
المختص خلال الأجل المحدد، و يشهد في أسفل التصميم الجزئي على مطابقة هذه الوثيقة للعناصر التي 

تصريح بالمنفعة العامة، فيقوم الوالي بإرساله إلى مصالح الأملاك الوطنية من أجل يتضمنها قرار ال
 تقييم)تثمين( الأملاك الوطنية من أجل تقييم الأملاك و الحقوق المزعم إنجازها.

 الفرع الثاني : مرحلة تقييم الأملاك
تقديرا تقييما للأملاك و تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنية  00-90من القانون  81طبقا لنص المادة  

 الحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها، بعد إخطارها بواسطة ملف يحتوي على:

 قرار التصريح بالمنفعة العامة -

 التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين و ذوي الحقوق. -

ملكيتها و  للعلم فإن التصميم الجزئي يشتمل على مخطط نظامي للأراضي و البناءات المطلوب نزع
يبين كذلك بدقة طبيعة العقارات المعنية و مشتملاتها، و بهذا تعمل إدارة الأملاك الوطنية بتقييم الأملاك و 
الحقوق المزعم نزعها معتمدة في ذلك على قواعد حسابية معينة تراعى فيه القيمة الحقيقية للعقار و 

قت تقييم العقار، فيعتد بوجه الإستعمال الثابت مدة مشتملاته و الاستعمال الفعلي له، وكذا مراعاة أهمية و
 عام قبل فتح التحقيق، من أجل تحديد قيمة التعويض. 

 المطلب الرابع :

 رقابة القاضي الإداري على قرار نزع الملكية و الآثار المترتبة عنه.

المنفعة العمومية، و إن قرار نزع الملكية هو التصرف القانوني الذي يختتم إجراءات نزع الملكية من أجل 
 فانه يحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات الآتية:  00-90من القانون  89وفق ما ورد في المادة 

 إذا حصل اتفاق بالتراضي  -

 إذا لم يقدم أي طعن خلال المدة القانونية  -

 إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية. -
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 شروط صدور القرار و نفاذه الفرع الأول :  
إن قرار نزع الملكية يرتبط بشروط منها ما يتعلق بصدوره و بعضها الآخر يتعلق بنفاذه و نعرضها كما 

 يلي:

إن القرار لا يمكن أن يكون سليما إلا إذا صدر عن الوالي بإعتباره السلطة شروط صدور القرار الإداري:  -أولا
لا يصدر إلا إذا أصبح قرار قابلية التنازل نهائيا و ذلك سواء بفوات ميعاد  المختصة في إصداره و هذا القرار

الطعن فيه أو صدور قرار قضائي نهائي بنزع الملكية ، أو أن يكون المالك أفصح عن رضائه بالتعويض بعد 
 اتفاقه مع السلطة المختصة رضائيا كما أشرنا أعلاه.

نح كتعويض للمتضرر قد وفرت على أساس أن التعويض و يجب أن تكون الإعتمادات المالية التي تم
يكون سابق على قرار نزع الملكية، وقد تم إيداعه خزينة الولاية ، ويمكن بعد ذلك للسلطة المختصة أن 
تطلب من القاضي المختص الإشهار باستلام الأموال عن طريق استصدار قرار قضائي يشهد بذلك خلال المدة 

 لكية.التي يجري فيها نزع الم

 شروط نفاذ القرار:  -ثانيا

لا يكفي أن يحترم القرار الشروط اللازمة لصدوره، بل لابد أن يستوفي شروطا أخرى حتى يسري نفاذه، و 
بتبليغه إلى الأطراف المعنية والى المستفيد.وعلى  -الوالي–لن يتم ذلك إلا بعد أن تقوم السلطة المختصة 

قضية ) ص.س( ضد )والي  0929-11-18بتاريخ  22889فة الإدارية( رقم قرار المجلس الأعلى )الغرذلك قضى 
بإبطال قرار نزع الملكية الذي أصدره الوالي دون تبليغه للمعني وذلك بحجة حالة ضرورة   1ولاية تيزي زو(

قصوى تقضي ضرورة البدء في الأشغال، ليقضي المجلس بإبطال القرار بعد التأكد من عدم وجود حالة 
القصوى، كما يجب على الوالي أن يقوم بنشر القرار و إشهاره في المحافظة العقارية حتى يصبح سند  الضرورة

 ملكية وذلك خلال شهر من تبليغه، كما تجب عليه بالضرورة نشره في مجموعة القرارات الإدارية للولاية.

 

 ع الملكيةالفرع الثاني : رقابة القاضي الإداري على المنازعات المترتبة عن قرار نز
إن قرار نزع الملكية يسمح لصاحب المصلحة أو المتضرر من تطبيق هذا القرار بتقديم الطعن أمام القضاء 
الإداري لحماية مركزه القانوني، و تتمثل هذه المنازعات إما في دعوى الإلغاء التي يرفعها المتضرر من اجل 

، و منازعة استرجاع الأملاك المنزوعة والتي نوضحها على إلغاء قرار نزع الملكية، أو منازعات الطرد أو الإخلاء
 النحو التالي.

 منازعات الإلغاء -أولا

نظرا لطبيعة نزع الملكية بوصفه قرار إداري فهو معرض للطعن بالإلغاء، وذلك بالرغم من أن الإطار 
إلا من خلال المبدأ العام القانون التنظيمي لقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة لم يتطرق إلى هذه المسألة 

المتعلق بنزع الملكية التي إعتبرت القرار الصادر دون احترام الإجراءات  00-90من القانون  00الذي ورد في المادة 
و الشروط اللازمة لنزع الملكية باطلا و عديم الأثر، وعلى هذا تكون دعوة الإلغاء منصبة على أحد أوجه عدم 

                                                      
 (481، ص 8100)جمال سايس، -1 
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ار نزع الملكية، كأن يصدر القرار من غير ذي مختص كرئيس الدائرة مثلا بدل الوالي، أو الداخلية أو الخارجية لقر
يصدر الوالي قرار نزع الملكية قبل أن يصبح قرار القابلية للتنازل نهائي لأنه ما يزال محل طعن قضائي، أو ان 

لشكليات المتطلبة في مضمونه كمدة يشمل القرار أملاكا لم ترد في قرار قابلية التنازل أو ان القرار لم يحترم ا
 انجاز المشروع، أو انه لم يحترم الإجراءات السابقة و الضرورية لصدوره. 

)ف.ب( ضد ) والي  0929-11-02بتاريخ  12041قرار المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية( رقم وعلى ذلك قضى 
تنة بسبب عدم إشارة هذا الأخير في قراره إلى بإبطال قرار نزع الملكية الصادر عن والي ولاية با 1ولاية باتنة(

 المهلة التي ينجز في خلالها نزع الملكية.

 منازعات الطرد -ثانيا

يترتب عن صور قرار نزع الملكية و تبليغه للمتضررين إلزامهم بإخلاء العقارات و الأمكنة، وتبعا لذلك 
و تباشر حقوقها في المركز القانون الجديد فالإدارة تصبح صاحبة الملكية بعد شهر القرار، ولها أن تحمي 

وبذلك يصبح المالكون أو المستأجرون المنتفعون شاغلون للأمكنة بصفة غير قانونية. وعلى ذلك تلجأ الإدارة 
هؤلاء بمغادرة الملكية و لو بالقوة العمومية وللإدارة أن ترفع  -إن تحتم الأمر -إلى القضاء المختص لإجبار

مام القاضي الإداري المختص لتنفيذ ذلك، بإعتبار أن بقاء المالك أو المستأجر القديم في دعوى استعجالية أ
 العين لا يبرره أي سند قانوني.

 منازعات الإسترداد -ثالثا

المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وضع التزاما على عاتق المستفيد من نزع  00-90إن القانون 
ر تنفيذ و إنجاز الأشغال على العقار المنزوع ، لكن إن حدث و أن لم ينطلق المستفيد الملكية  بأن يتم و يباش
سنوات، فانه يمكن لصاحب الملكية أن يطلب من القاضي الإداري التدخل و إرجاع  2في الأشغال في مدة 

 سنة. 02الأملاك إلى أصحابها، وللماك أن يرفع دعوى الاسترداد خلال أجل 

 

قضية ) أ.ب( ضد  0991-14-11بتاريخ  10080ر المحكمة العليا )الغرفة الإدارية( رقم قضى قراوعلى ذلك 
باطال قرار الوالي المتضمن نزع ملكية السيد )ا.ب( لأنه لم يتلق التخصيص  2)والي ولاية الجزائر ومن معه(

 سنوات.وقد جاء في  تسبيب القرار أنه:  2المقرر له لما يزيد عن 

أن الأرض المتنازع عليها و التي إنتزعت ملكيتها من أجل  -في قضية الحال–بت " ولما كان من الثا
المنفعة العامة لم تتلق التخصيص المقرر لها خلال الخمس سنوات التالية لتبليغ مقرر نزع الملكية كما 

 يقتضيه القانون، متى كان ذلك إستوجب إبطال القرار المطعون فيه. "

قضية )ب.ع(  0990-10-01بتاريخ  24012حكمة العليا )الغرفة الإدارية( رقم قرار الموفي نفس الإطار قضى 
بإبطال قرار والي ولاية الجزائر المتضمن نزع ملكية السيد )ب.ع( لأجل المنفعة  3ضد )والي ولاية الجزائر( 

                                                      
 (019، ص 0990) المجلية القضائية،  -1 
 (809، ص0990) المجلة القضائية،  -2 
 ( 800، ص0990)المجلة القضائية،  -3 
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سبيب القرار سنوات وقد ورد في ت 2العامة بسبب عدم إستغلال ولاية الجزائر الأرض المنزوعة لمدة تزيد عن 
 ما يلي:

" و من ثم فان الطعن الذي تقدم به الطاعن و الذي يرمي إلى إبطال المقرر المطعون فيه بنزع الملكية 
 سنوات دون أن تتلقى التخصيص المقرر لها جاء مطابقا للقانون. " 2للمنفعة العامة لمرور أكثر من 

 خاتمة

الإداري على قرارات الوالي في مجال نزع الملكية  في ختام هذه الدراسة الموسومة ب " رقابة القاضي
إلى حالات تدخل القاضي الإداري   -بالدراسة و التطبيق -من أجل المنفعة العامة " التي تطرقنا من خلالها 

لإعمال رقابته على قرارات الوالي في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، من خلال أولى الإجراءات إلى 
ار قرار نزع الملكية، بل ولاحظنا أن حماية القاضي الإداري لحق الملكية الفردية تمتد حقيقة إلى غاية إستصد

ما بعد عملية نزع الملكية لآجل المنفعة العامة، ليتأكد القاضي الإداري أن الباعث من وراء هذه العملية 
قه قد أنجز على أرض الواقع فإذا حقيقة هو تحقيق المنفعة العامة من خلال التأكد أن المشروع المراد تحقي

لم يتم ذلك حقيقة أبطل قرار نزع الملكية و قرر إرجاع الملكية إلى أصحابها. و هذا ما يدفعنا إلى القول في 
الختام بأن القاضي الإداري هو ضمانة قضائية هامة في يد الأفراد لمواجهة و مخاصمة و إبطال قرارات الوالي 

 ر بها عملية نزع الملكية لأجل العامة إذا حادت عن القانون.في مختلف المراحل التي تم

 

 المراجع و المصادر

 باللغة العربية : 
 الكتب: 
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 الدول المضيفة للاجئين حقوق والتزامات
Rights and obligations of host countries of Refugees 

 

 أ/ ربـعية رضوان

 الجزائر -جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 ملخص 

ح موضوع اللاجئين يكتسي أهمية كبيرة نتيجة الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم ، التي أسفرت أصب
عن مأساة حقيقة في تزايد أعداد اللاجئين الذين يلتمسون الحماية من دول أخرى ، الأمر الذي سأمت منه 

اقتصادية وأمنية، جعل هذه العديد من الدول لما تخلفه مشكلة اللاجئين على واقع هذه الدول من مشكلات 
الأخيرة إلى إقامة مجموعة من الحواجز المادية  والقانونية والإدارية تعيق بها وصول الراغبين في التماس 
الملجأ اليها الأمر الذي أصبح فيه اللاجئ يتعرض لضغوط من أجل بقائهم داخل تلك الدول او اعتداء عليهم 

، وبين هذا وذاك تدخل المجتمع الدولي على جميع المستويات   بجميع الأشكال المباشرة غير المباشرة
الدولي او الإقليمي او الوطني الى وضع قواعد والتزامات للدول المضيفة للاجئين حتى لا يكون هناك انزلاق 
وخرق للطبيعة الإنسانية ووضع التزامات شكلت سياج لحماية مزدوجة أي لكلا الأطراف الدولة المضيفة وكذا 

 جئين.اللا

 : اللاجئين، الدولة المضيفة، الحماية، الالتزامات، الحقوق.الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The refugee issue has become very important as a result of the world's humanitarian crises, which has 

resulted in a real tragedy in the increased number of refugees seeking protection from other states. What 

he did not accept from many countries Given the remnants of refugees on the reality of the economic 

environment and security host country, which caused them to put a set of physical barriers, and who wish 

to apply for asylum Where he has become a refugee under pressure to remain in these countries or to 

attack them in all its direct indirect forms Intervention of the international community At all international, 

regional or national levels, establish rules and obligations for host countries In order to ensure that there is 

no slippage and violation of human nature and the establishment of obligations which form a barrier for 

the protection of both parties, both the host country and the refugees 

Keywords: refugees, host country, protection, obligations, rights. 
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 مقدمة 

من المعلوم أن الدولة هي المسئولة عن حماية مواطنيها والحفاظ على حقوقهم الأساسية وسلامتهم 
البدنية،سواء داخل إقليمها أو خارجه من خلال بعث دولته دبلوماسيا لحل ومعالجة مشاكله،لكن تجدر الإشارة 

تمتع بمثل هذه الحماية لأن دولته الأصلية عاجزة عن حمايته أو غير مستعدة لذلك، الأمر الذي أن اللاجئ لا ي
يدعوه إلا الفرار حفاظا على حياته وأمنه،وفي هذا السياق تنتقل مسؤولية حماية هذا الشخص لتكون على 

وق الإنسان التي تبدأ عند عاتق المجتمع الدولي وبالتحديد الدولة المضيفة له تحت اسم الحماية الدولية لحق
 .1انعدام الحماية الوطنية أو انهيارها

لكن الملاحظ أن هناك بلدان كثيرة سئمت من مشكلة اللاجئين وأقامت مجموعة متنوعة من الحواجز 
المادية والقانونية و الإدارية لإعاقة وصول الأشخاص المضطهدين الذين يرغبون من التماس الملجأ إليها، إذ 

لاجئ المشرد يتعرض لضغوط من أجل البقاء في بلدانهم او تعريض أنفسهم إلى خطر الترويع أصبح ال
والاعتداء عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر من أبناء مجتمع الدولة المضيفة.،لذا اهتمت الشرعية الدولية إلى 

امات للدول المضيفة حماية كرامة الإنسان اللاجئ ومسائلة الدولة عن حال اللاجئين من خلال وضع التز
 . 2للاجئين تدخل ضمن حقوق الإنسان

وأمام تزايد ظاهرة اللجوء نظرا لما يعانيه العالم من حروب واضطهادات وجدت الدول المضيفة للاجئين 
نفسها في مواجهة واقع جديد، لما تثيره  قضية اللاجئين من مشكلات الإنسانية والأمنية والقانونية 

ول المضيفة  أدى إلى  السماح لها بوضع حدود قانونية، لحماية بلدانهم. لدى يثير والاقتصادية على الد
موضوع هذه الورقة البحثية، البحث عن إشكالية مفادها ما هي الالتزامات التي فرضها المجتمع الدولي على 

 الدول المضيفة للاجئين؟ وما هي حقوقها في مواجهة اللاجئين؟

 ارتأينا تقسمها إلى محورين: وللإجابة على هذه الإشكالية

 المحور الأول: التزامات الدول المضيفة للاجئين 
 .المحور الثاني: حقوق الدول المضيفة في مواجهة اللاجئين 

 

 المحور الأول: 

 التزامات الدول المضيفة للاجئين

                                                      
الخاصة  0920أيمن أديب هسلة، البديل الداخلي للحماية الدولية في ظل اتفاقية جنيف لسنة  -1 

،ص 8111،سنة 18،عدد04بالمركز القانوني للاجئي،مجلة علوم الشريعة والقانون)الاردن(، مجلد رقم 
018. 

عبدالشهيد، سنان طالب،حقوق وواجبات الدولة للاجئ الانساني،مجلة الغري لعلوم  -2 
 .891،ص8119،سنة 00الاقتصادية والادارية،جامعة الكوفة،عدد
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حترام حقوقه بان لقد خول القانون الدولي للاجئ الإنساني مركز قانونيا يضمن له به الحماية القانونية وا
فرض التزامات على الدول المضيفة التي لجأ إليها حتى ولم تكن طرف في المعاهدات الدولية التي أقرت 
 حق حماية اللاجئين سأحاول تلخيصها من خلال تقسيمها إلى التزامات موضوعية والتزامات إجرائية كما يلي:

لتي يتساوى فيها أي إنسان و التي تعد جزء من ويقصد بها تلك الالتزامات ا أولا: التزامات موضوعية:
 حقوق الإنسان العالمية  والتي أصبحت عرف في القانون الدولي ونذكر منها:

عدم الرد والطرد:  يعد مبدأ عدم الرد والطرد القسري التزام موضوعي أساسي في قانون حقود  -0
اللاجئين باعتباره أحد  الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويشكل قاعدة جوهرية من قواعد

الركائز التي تقوم عليه فكرة الملجأ بل يوصف بأنه حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي 
 .1لحماية اللاجئين

ويقصد به هو أن تلتزم الدولة بعدم رد اللاجئين بأي شكل من الأشكال إلى بلدانهم أو 
عرقهم أو ديانتهم أو جنسياتهم أو  الأراضي التي تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة بسبب

 00انتمائهم  أو آرائهم السياسية وهو حجر أساس الحماية الدولية  نجد أساسه في نص المادة 
المتعلقة بالتدابير المتخذة لحماية اللاجئين ومعاملتهم .لكن ينبغي الإشارة أن  0920من اتفاقية 

تفاقية ، ولو أن جانب من الفقه يقر أن هذه الاتفاقية تسري على الدول الموقعة على هذه الا
هذا المبدأ أخد بعدا دوليا وأصبحت قاعدة عرفية في القانون الدولي ومبدأ من المبادئ التي 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل  02أقرتها الأمم المتمدنة والمنصوص عليها في المادة 
 .2الدولية

ا الالتزام فانه يمكن القول بوجود عرف دولي وتجدر الإشارة انه رغم الجدل الكبير بشان هذ
يقتضي بإلزامية احترامه فحتى في الحالات التي يتم فيها انتهاكه من قبل بعض الدول إلا أن 
هذه الأخيرة تحاول دائما تبرير بأسانيد قانونية  وهو دليل على اقتناعها بإلزاميته، وهذا ما 

 يقوي هذه القاعدة الإلزامية ولا يضعفها.
تزم الدولة المضيفة في معاملة اللاجئين معاملة واحدة متساوية وعدم التمييز ببينهم تل -8

بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ والحق في المساواة حتى مع مواطنين الدولة المضيفة ، 
 0942جوان  81ويمثل التمييز العرقي أكثر الأسباب التي أدانها ميثاق الأمم المتحدة الموقف في 

)ب( 00و  10بارها من العناصر الهامة في تحديد وجود اضطهاد وهو ما ستخلص من  الفقرة باعت
 )ج( من ذات الميثاق السابق لإبرام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين . 22وفقرة 

                                                      
ان، مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين في القانون الدولي، مجلة العلوم نور الدين بيدك -1 

، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية  8102يناير   11السياسية والقانون العدد 
 .042برلين،ص  -والسياسية والاقتصادية، ألمانيا

 .020نفس المرجع، ص  -2 
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إذ يشهد المجتمع الدولي في الوقت الحاضر أنواعا عديدة من ألوان التميز العنصري بالرغم 
قوق الإنسان وإعلانات حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي تلزم الدول من انتشار مواثيق ح

 .1والأفراد على محاربة كل أشكال  الظلم والاستعباد والتمييز والاضطهاد...  
كما نصت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال والجنة المعنية بالاتفاقية على عدم 

أن تتعهد الدول الأطراف بمراعاة الحقوق المبينة في  منها على 11التمييز حيث جاء في مادة 
الاتفاقية وتأمينها دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب الجنس أو العرف أو الأصل أو القومية أو 
العرفية أو الاجتماعية أو الجنسية أو السن أو الوضع الاقتصادي أو الملكية أو الحالة الزوجية أو 

 للتمييز .  الملول داو أي حالة أخرى
يجب على الدولة أن لا تأتي أعمالا من شانها منع أو تعطيل أو عرقلة مممارسة اللاجئين  -0

لشعائرهم الدينية التي اعتادوا على ممارستها في دولهم، وكذلك في التربية الدينية لأولادهم 
هذه مثلما اعتادوا على فعل ذلك في أوطانهم ما لم تجد الدولة المضيفة أن ممارسة بعض 

الشعائر أو الطقوس ستحدث إخلالا بأمنها وبنظامها العام عندها فيحق لها منع بعض الطقوس 
 وتقدير ذلك لمصلحة الطرفين .

وكون عنصر الدين والمعتقد سبب من أسباب الاضطهاد الذي يمكن ان يكون السبب الذي 
على إلزام الدول  02يكسب صفة اللاجئ فقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

احترام حرية المعتقدات ومارستها او فرض تدابير تمييزية على أشخاص بسبب ممارستهم 
 لشعائرهم الدينية .

التزام الدول باحترام الحياة الشخصية والحقوق المكتسبة للاجئين والحق في ملكية الأموال  -4
ءات الشكلية الملحوظة في ، على ان تستكمل عند الاقتضاء الإجرا2المنقولة وغير المنقولة

قوانين تلك الدولة وعلى أن يكون ذلك الحق من الحقوق التي تعترف بها قوانين تلد الدولة 
فيما لو يصبح صاحبه لاجئا، على ان الأحوال الشخصية تخضع أصلا لقانون البلد الأصلي ولو لم 

 .3يكن له موطن فقانون بلد إقامته

 قصد بها تلك الالتزامات التي تدخل اللاجئ في الحياة العادية كغيره منوي : ثانيا : التزامات الإجرائية
المواطنين في الدولة المضيفة  والمعترف بها للأجانب كافة ولو ان اللاجئ له طبيعة خاصة كونه فاقد 
الحماية من دولته الأصلية فيلزم الدول منحه امتيازات كثر من الأجنبي المواطن حتى ينسجم مع ذلك 

 مع ومنها :المجت

التزام الدولة بمنح حرية العمل للاجئ، فمن حق اللاجئ ممارسة الأعمال الحرة في ارض الدولة  -0
المضيفة سواءا في ميدان الزراعة او صناعة او تجارة بنفس الشروط المقررة للأجنبي مع شرط 

                                                      
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الشريعة محمد  علي سالم عياد الحابي،  -1 

 .20، ص 8119الإسلامية، الوراق للنشر والتوزيع، طبعة الأولى، الأردن، سنة 
محمد علاء عبد الحفيظ، أزمة الاجئين في العالم العربي وتداعياتها الداخلية والإقليمية،  -2 

 .10، ص 8101اث ودراسة السياسات، قطر، سنة ، المركز العربي للأبح 81عدد -مجلة سياسات عربية
 .019عبد الشهيد طالب سنان،مرجع سابق،ص   -3 
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الدول  على أن تمنح 0920من اتفاقية  02أن يكون تواجده بطريقة شرعية. ولقد نصت المادة 
المتعاقدة اللاجئ الموجود بصورة غير شرعية على أراضيها أفضل معاملة ممكنة على أن لا 
تقل بأي حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف لحق العمل لحسابه في 

 .1الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة وفي انشاء شركات تجارية وصناعية "
كان وذلك بتوفير مساكن ولاجئ ودكاكين بصورة نظامية  للاجئين على ان لا تلتزم الدول بالإس -8

، وتكون فترة 2تكون في أي حالة أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف
 إقامة هذا اللاجئ شرعية .

اكم تلتزم الدولة بمعاملة بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث التقاضي أما المح -0
 بما في ذلك المساعدة القضائية والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.

تلتزم الدولة بمعاملة اللاجئين بنفس المعاملة لمواطنيها في ما يخص التعليم وتشريعات  -4
العمل والضمان الاجتماعي فعلى مستوى التعليم  لهم الحق في التعليم الابتدائي الاعتراف 

رسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج والإعفاء من الرسوم بالمصادقات والشهادات المد
، أما على مستوى تشريعات العمل والضمان الاجتماعي 3والتكاليف وتقديم المنح المدرسية

فإنها تلتزم بمنح اللاجئ كل ما يتعلق حقوق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي لكن لا تكون 
قد اكتسبها أو بصدد اكتسابها في دولة أخرى ولا يجعله ملزمة بالحقوق التي يكون اللاجئ 

يستفيد من قوانينها أو أنظمتها المتعلقة بالتقديمات أو أجزاء منها مدفوعة بكاملها من 
الأموال العامة والتعويضات المدفوعة للأشخاص الذي يستجمعون شروط المساهمة المفروضة 

 .4لمنح راتب تعاقدي
لات إدارية يقتضيها وضعه الخاص نظرا لاستحالة تقديم بعض تلتزم الدولة بتقديم تسهي -2

الوثائق بالنسبة إليه للاستفادة من الخدمات الإدارية في الدولة المضيفة وهو الأمر الذي أكدته 
وهي مساعدات تساعد على إدماج اللاجئين في الدولة كتقديم  0920من اتفاقية  82المادة 

 .5وثائق  تثبت هويته آو سفره

 ور الثاني: المح

 حقوق الدول المضيفة في مواجهة اللاجئين

نظرا لزيادة التخوف من أثار السلبية لزيادة تدفق اللاجئين وما يرتبط به من احتمالات تزايد الجريمة 
المنظمة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتصاعد التيارات المتطرفة )الإرهاب( كداعش، وعدم قدرة 

                                                      
 .0920تموز/ يويليو لعام  82من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المؤرخة  في  02أنظر المادة  -1 
 .0920من الاتفاقية حماية اللاجئن لعام  80أنظر المادة  -2 
 .0920من نفس الاتفاقية لسنة  8-0ة / فقر88انظر المادة  -3 
غانم نجوى، الحماية القانونية للاجئ بين القانون الدولي والقانون الجزائري، مجلة جيل  -4 

 .011-012،ص 8101الجزائر، سنة  -، مركز جيل البحث العلمي01حقوق الإنسان، عدد 
 تعلقة بوضع الاجئين.الم 0920من اتفاقية الدولية لعام  82-81-81- 82انظر المادة   -5 
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يمية التي تمكن الدول المضيفة من اتخاذها أمام الأعداد الهائلة للاجئين حتى ولو اللوجيستية والتنظ
افترضنا أن معظم  اللاجئين يتخذ الدول المجاورة لدولتهم كدولة عبور ولا يريد الاستقرار فيها أو اللجوء إليها، 

شكلات طرح قرار لإعادة النظر وتفضيل الدول الأوروبية ان صح التعبير أكثر من البلدان الأخرى، وأمام هذه الم
في سياسة لهجرة واللاجئين وإيقاف تدفقهم بوضع جملة من الشروط القانونية لدخول اللاجئ أو عدم 
الاستقبال آو الرد وهذا ما سنبينه )أولا( في حق الدولة في وضع شروط لاستقبال اللاجئين،)ثانيا( حق الدولة 

 رد وطرد اللاجئين.)الاستثناءات(.

 حق الدولة في وضع شروط لاستقبال اللاجئين أولا:

تختلف شروط استقبال اللاجئين من دولة إلى دولة، فبرغم من الاشتراك في شروط عامة كاكتساب صفة 
لاجئ واحترام القوانين التنظيمية للبلد إلا أنه يوجد الكثير من الدول من تتعامل بشكل حاد مع اللاجئين من 

ل لدخول اللاجئين على أراضيها، والتماس اللجوء إليها، ويأتي في مقدمة خلال وضع شروط خاصة وعراقي
هذه الشروط، شرط اللغة ووجود احد الاقرباء في البلد، الا يكون مسبقوق بجرائم أمنية وكذا وضع نسبة 

 معينة للدخول اللاجئين الى أراضيها بالاضافة الى بعض الشروط التي سنبينها كالاتي:

من اتفاقية جنيف لسنة 8فقرة ألف رقم  10جئ: بالرجوع إلى نص المادة شرط اكتساب صفة لا -0
بينت شرط اكتساب صفة لاجئ إذ قررت أنه " كل من وجد ...وسبب خوف له ما يبرره من  0920

التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو 
د التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك بسبب آراءه السياسية خارج البلا

البلد بسبب هذا الخوف أو كل ما لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا 
يرغب بسبب ذلك الخوف من العودة إلى ذلك البلد.." والملاحظ أن المادة جعلت الاضطهاد سبب 

وبالتالي يشترط لاكتساب صفة اللاجئ أن يكون مضطهد أول ورئيسي لاكتساب صفة لاجئ. 
كمفهوم عام لعدم التكهن عن كافة الأشكال والمعاملات السيئة التي تظهر نتيجة ممارسة 
الدول على الأشخاص إما لسبب الذين أو عرق أو جنسية أو انتماء أو الرأي أو الفكر ...الخ فتكون 

تع بحماية دولة أخرى في إطار الاعتراف بوضع سند يعتمد عليه طالب اللجوء من أجل التم
 اللاجئ .

شرط طلب اللجوء: يشترط طلب اللجوء من خلال  الحصول على التأشيرة )فيزا( من الدول التي  -8
تفرضها  ومن التمة التوجه إلى الأقرب مركز شرطة في الميناء او مطار او محطة القطار أين يتم 

ات القانونية ويختم في تاريخ دخوله للإقليم البلد ويعلن التحقيق في حيازته للوثائق والتأشير
لهم طلبه باللجوء، عن طريق طلب خطي يبين في الأسباب التي دفعته لطلب اللجوء ، وحتى 
تتم دراسة طلبه من طرف مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية الذي يكون له صلاحية الفصل 

من عدمها طبقا لتشريع الجزائري يوضع في تأسيس الطلب من عدمه وبالتالي منح صفة لاجئ 
في منطقة انتظار يشمل الإيواء في انتظار تحويلهم او منحهم اللجوء. أما إذا تم الدخول بصفة 
غير  شرعية فانه يجب التقدم إلى اقرب مركز للتبليغ  بطلبه في اللجوء حتى لا يكون مقيم 

 بصفة غير شرعية.
والخضوع لها: تشترط الدولة على اللاجئين إليها ضرورة شرط احترام تشريعات الدولة المضيفة   -0

احترام قوانينها والنظام العام فيها ، حتى يعم الأمن وتقل الفوضى ويتحقق العدل، فهو يعد 
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مبدأ من مبادئ الدولة وكدا سلطة من سلطاتها وما يكرس سيادتها ، فبدون احترام القوانين 
ثر الجرائم وفي هذا السياق على اللاجئ أن يتقيد ستختل توازنات الدولة والحياة فيها وتك

بالقوانين والتنظيمات التي تفرضها عليه الدولة إذا أمرت بعدم حرية التنقل او تقيد ممارسة 
الطقوس الدينية التي يمكن ان تخل بالنظام العام في الدولة، كما من حق الدولة ان تطبق 

عامة العمل والضمان الاجتماعي، والجزاء،  على للاجئ المقيم على أراضيها قوانينها بصفة
 والتقاضي ...الخ.

من حق الدولة عدم استضافة أي شخص اقترف جريمة حرب آو جريمة ضد الإنسانية كما معروف  -4
عنها في الوثائق الدولية الموضوعة والمتضمنة أحكاما خاصة بمثل الجرائم هذه لان ذلك يجعل 

جين عن القانون ويدخلها في مشاكل مع حكومات الدول الدولة المضيفة مرتع للمجرين والخار
 .1التي تنتمي إليها هؤلاء المجرمين

شرط طلب مساعدات مالية: في كثير من الأحيان تشترط بعض الدول حق الحصول على   -2
مساعدات مالية حتى لا يؤدي استقبال اللاجئين إليها إلى زعزعة استقرارها  الاقتصادي او 

، خاصة لما يفرضه استقبال اللاجئين من أعباء مالية باهظة خاصة أمام الاجتماعي والسياسي
استقبال أعداد هائلة منهم ويكون بمقدورها المساعدة والمعاونة وذلك في إطار الطابع 

"...منح حق 0920الإنساني لمشكلة اللاجئين وهذا ما أشارت إليه ديباجة اتفاقية جنيف لعام 
على عاتق بعض البلدان وانه من غير الممكن إيجاد حل مرضي اللجوء قد يلقي بأعباء باهظة 

لهذه المشكلة إلا من خلال التعاون الدولي .." اذ تجتهد الدول المضيفة بتوفير اللاجئين كل 
المنتوجات والحقوق التي يتمتع بها مواطنيها وكل المواد التي تعاني نقص منها وتوفير 

 عباء مالية على الدولة.السكن والعمل والرعاية الطبية وكلها أ
وتجدر الإشارة أن كلما تطلبه الدولة من معونات قد يلبى وقد يتأخر ، وقد يلبى كل ما تم 
طلبه من معونات مالية او جزء منه كون منضمات الدولية المختصة لها اهتمامات عديدة فلا 

لذي سوف يمكن أن تنحصر في طلبات دولة على أخرى او منطقة على الأخرى وان الدعم ا
تحصل عليه أي دولة مضيفة سوف يعتمد على مقدرة المفوضية السامية المتيسرة وعلى 
خططها وبرامجها الموضوعة لمواجهة هذه الحالات، كما قد يكون تقديم هذه المساعدات 

 .2والتسهيلات مباشرة او عن طريق المنظمات المعتمدة والمنسقة داخل الدولة

 ستثناءات(:ثانيا: حق الرد والطرد )الا

انطلاقا من مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، فهي دائما ما تسهر على الحفاظ على الأمن والسكينة 
العامة وكذا العدالة والتي بفضلها يتم الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها،  وبالتالي لها الحق في طرد أي 

ذ وضع واستثناء فهو كذلك يشمله الطرد والرد أجنبي يشكل تهديدا لهذه الأخيرة، ولو أن مسألة اللاجئ تأخ
 إذا ما شكل تهديدا على امن الدولة ونظامها العام.

                                                      
 .012-011عبد الشهيد، سنان طالب، مرجع سابق، ص  -1 
 .012-011المرجع نفسه، ص   -2 
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ولقد سبق وان أشرنا إلى انه هناك التزام الدولي في عدم الإعادة القسرية للاجئين في المحور الأول، إلا 
يجوز للدولة عدم تطبيق هذا أن هذه القاعدة ليست مطلقة التي لا تعرف استثناء، إذ توجد حالات محددة 

/الفقرة الأولى من 08المبدأ أين تصوغ للدولة طرد اللاجئ من إقليمها وهذا ما اشتمل عليه مضمون المادة 
التي تنص "لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة قانونية إلا  0920اتفاقية اللاجئين لعام 

النظام العام" وإذا ما دققنا النظر في هذا النص نجد أنه لا ينطبق على  لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو
الباحث على الملجأ الذي يأتي بصورة غير قانونية من دولة الاضطهاد ما لم تتم تسوية وضعه ليصبح قانونيا 

ائية عليه هذا من جهة إلا أن هذا اللاجئ الذي دخل إقليم الدولة بصورة غير قانونية لا يجوز فرض عقوبات جز
كنتيجة لدخوله غير القانوني إلى إقليم الدولة من جهة أخرى كما لا يجوز إعادته إلى دولة الاضطهاد ولكن لا 

 . 1يوجد في الاتفاقية ما يحضر نقله إلى دولة ثالثة مستعدة لاستقباله

اعدة عامة كما يستخلص كقاعدة عامة عدم جواز طرد اللاجئ الموجود على إقليمها بصورة قانونية كق
 وإجازة الحق لها فعل ذلك على سبيل استثناءات فالحالة وجود سبب متعلق بالنظام العام أو الأمن الوطني.

تعتبر فكرة النظام العام فكرة هلامية لم يتم تحديد طبيعتها ونطاقها، نظرا  النظام العام: -0
م في دولة ما في وقت ما قد لمرونتها وتغيرها بتغير الزمان و المكان، فما يعتبر من النظام العا

لا يعتبر كذلك في وقت لاحق، لهذا فان الفقه اكتفى بوضع مفهوم مقرب لها على أنها 
مجموع المصالح الأساسية التي يقوم عليها المجتمع سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو 

يث لا يتصور بقاء اقتصادية، أو أنها الأسس والدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعة وكيانها، بح
 هذا الكيان سليما دون استقراره عليها.

كما أن ارتكاب اللاجئ انتهاكا واحدا ليس على درجة الخطورة بمعنى لا يعتبر مسوغ كافي 
لاستناد إليه كدفاع عن النظام العام لتبرير طرد اللاجئ ما لم يكن ذلك انتهاكا مرتبط بجريمة 

دة خطيرة كالإرهاب، آو التي لا تقل مدة مرتكبها بالسكن عامة تعتبرها قوانين الدول المتعاق
سنوات، أما الانتهاكات الأقل خطورة فيمكن أن يكون لها نفس الأثر استثناء  0على سبيل المثال 

عندما يثب توافر نزعة الإجرام لدى اللاجئ. وقد ترسمت العديد من الدول على هذا النهج انه 
ب أن تكون إحدى هذه الجرائم على درجة من الخطورة حتى في حالة العود والتكرار فانه يج

من نفس الاتفاقية على انه لا يسمح الاحتجاج  00. كما نصت المادة 2يكون طرد اللاجئ مبرر
بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دوافع معقولة لاعتباره خطرا على امن البلد الذي يوجد فيه أو 

ئي عليه لارتكابه جرم استثنائي الخطورة خطرا لاعتباره يمثل نظرا لما سبق صدور حكم نها
 على مجتمع ذلك البلد.

من الصعوبة بمكان على أي قانون وطني أن يضع  تعريفا أو تحديدا   الأمن الوطني كسبب للرد: -8
دقيقا لأفعال التي تندرج ضمن هذا الإطار، لاختلاف فلسفة القوانين الجنائية الوطنية و الدولية 

                                                      
السيد رشادعارف،مدى سلطة الدولة في رد اللاجئين او طردهم في القانون الدولي،مجلة  -1 

سنة  ،18عدد  48جامعة عين شمس( مصر، مج –العلوم القانونية والاقتصادية )كلية الحقوق 
 .19،ص 8111
 00المرجع نفسه،ص -2 
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ن الطرد عقوبة ولا بد من وصف دقيق للفعل الذي يستحق عنه اللاجئ على حد سواء ذلك لا
 .1ذلك العقاب 

وللإشارة إن هذا الاستثناء ينطبق على الأوضاع التي يمكن أن يشكل فيها اللاجئ خطرا 
على أمن البلد المضيف فقط وليس على البلدان الأخرى أو على الجماعة الدولية بشكل عام 

 .2يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار كذلك ،كما أن سلوك الماضي 
والأصل أن السلطة التنفيذية هي التي تملك سلطة التقدير في حالات كهذه أي فيما إذا 
كانت المصالح السياسية للدولة تعرضت للخطر أم لا، بمعنى يجب أن تكون هناك أسباب جدية 

ب على الدولة المعنية أن لاعتبار اللاجئ يشكل خطرا على امن البلاد الذي يوجد فيه ولا يج
تتصرف بطريقة تعسفية بل عليها أن تتناول الموضوع بشكل موضوعي مدعم بحجج وأدلة 
دامغة على قيام اللاجئ لتجسس أو على انه يخطط لأعمال إرهابية أو استخدام القوة ضد 

د على خطر . وعليه لا يمكن التذرع بالأمن الوطني كتبرير لطرد اللاجئ إن لم يستن3دولة أجنبية
فعلي، ولا يكون أبدا مؤسسا على الرغبة فقط المحافظة على العلاقات الودية مع دولة 

 .4اللاجئ الأصلية أو مقابل مصالح وصفقات
 
 
 

 الخاتمة

لقد أضحى اليوم موضوع اللاجئين مشكل ازداد تعقيده لأنه لم يعد ظاهرة فردية، بل أصبحت ظاهرة 
بالأمن والسلم الدوليين، ولو أن في الحقيقة اهتممنا في معالجة النتائج دولية جماعية ترتبط بدرجة أكبر 

دون البحث في سبب وجودها وكيفية توقيفها خاصة الانتهاكات حقوق الإنسان من الدول والأنظمة 
 المستبدة، وما  يسمى بالربيع العربي إلا ابسط مثال ذلك.

 الا إلى وضع النتائج التالية:وما ذكرنا أعلاه في هذه الورقة البحثية يقودنا إجم

  ،هناك توافق حول إلزام الدول ببعض الالتزامات التي  تشكل  أسس قانونية لحماية اللاجئين
وكيفية التخفيف من تداعيات مشكلتهم ومعاناتهم منها ما هو متعلق بحقوق اللاجئين ومنها 

 .ما هي قواعد لإدخالهم في الحياة الاجتماعية داخل الدولة المضيفة
  وجوب الدول أن تتحمل مسؤولية حماية اللاجئين وان تتقيد بما جاءت به اتفاقية جنيف لعام

 المتعلقة بوضع اللاجئين. 0920

                                                      
 08-00السيد رشاد عارف، المرجع السابق،ص  -1 
 021-022نور الدين بيدكان، مرجع سابق،ص  -2 
 .08السيد رشاد عارف،مرجع سابق،ص  -3 
 4 .00المرجع نفسه،ص  -
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  بسبب زيادة أعداد اللاجئين الوافدة لدول المضيفة المجاورة أو غيرها، ونتيجة للتداعيات التي
فقد سمح المجتمع الدولي للدول  ستنجم عن استقبال اللاجئين واحترام مبدأ عدم الرد والطرد

أن تضع شروط لاستقبال اللاجئين تخضع في مجملها إلى استثبات الأمن والنظام العام في 
 الدولة.

  تعتبر استثناءات تطبيق قاعدة عدم الرد القسري للاجئين فضفاضة وغير واضحة تسهل وضع
 أسباب واهية لرد وطرد اللاجئين.

 قائمة المراجع

 بجنيف. 0920يوليو / تموز  82لية لوضع اللاجئين المؤرخة في الاتفاقية الدو 
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 8119الإسلامية، الوراق للنشر والتوزيع، طبعة الأولى، الأردن، سنة 
 الخاصة  0920اقية جنيف لسنة أيمن أديب هسلة، البديل الداخلي للحماية الدولية في ظل اتف
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، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية  8102يناير  11السياسية والقانون العدد 
 برلين. -والسياسية والاقتصادية، ألمانيا

 ياتها الداخلية والإقليمية، مجلة حمد علاء عبد الحفيظ، أزمة اللاجئين في العالم العربي وتداع
 8101، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر،سنة  81عدد -سياسات عربية

  غانم نجوى ، الحماية القانونية للاجئ بين القانون الدولي والقانون الجزائري، مجلة جيل حقوق
 8101الجزائر، سنة  -، مركز جيل البحث العلمي01الإنسان، عدد

 رشاد عارف،مدى سلطة الدولة في رد اللاجئين أو طردهم في القانون الدولي، مجلة  السيد
، سنة 18عدد  48جامعة عين شمس( مصر، مج –العلوم القانونية والاقتصادية )كلية الحقوق 
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 المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي

Parliamentary opposition in the Moroccan constitutional system 

 هشام عميري باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري،

 جامعة محمد الخامس بالرباط / المغرب

 ملخص 

 نص ما المغربي. وهو الدستوري النظام في البرلمانية للمعارضة المكفولة الحقوق الدراسة هذه تتناول
 لحقوق منا مجموعة الآن المغربية البرلمانية ضةللمعار أصبح . وهكذا8100لعام  المغربي لدستور عليها

 .السابقة المملكة دساتير عليها تنص لم والتي بها، الخاصة

 : المفتاحية الكلمات

 البرلمانية. اللجان المغربية، المملكة دستور البرلمانية، المعارضة 

Abstract: 

This study examines the rightsguaranteed to the parliamentary opposition in the 

Moroccanconstitutionalregime; which has stipulated in the Moroccan constitution of 2011. Thus, the 

Moroccanparliamentary opposition has now a set of rights of itsown, whichwere not stipulated by the 

previous constitutions of the Kingdom. 

Keywords: 

 Parliamentary Opposition, Constitution of the Kingdom of Morocco, ParliamentaryCommittees 

 مقدمة:

يحتل موضوع المعارضة السياسية مكانة هامة من لدن دارسي النظم السياسية وأولئك الحريصين على 
لى السلطة....طبقا للقاعدة التي تنص الديمقراطية ناهيك عن تلك الجماعات السياسية الطامحة للوصول إ

بأن "لا ديمقراطية حقيقية بدون معارضة سياسية"  فالمعارضة السياسية تمثل واحدة مــن الممارسات 
الديمقراطية ومؤشراً علي رقي النظام السياسي وفعالية مؤسساته الدستورية الثلاث، ومواجهة الأخطاء 

   .1وتصحيحها والأهم من ذلك طرح البديل

إن الإنفتاح السياسي والتحول الديمقراطي الذين إنتهجتهما بعض الدول العربية سمح بوصول مع نهاية 
الثمانينات لبعض القوى المعارضة في هذه الدول بالوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات البرلمانية، من 

دود توقعات السلطة وتمكنت، خلال حصولها على نسب عالية من أصوات الناخبين، التي كثيرا ما تجاوزت ح
من خلالها، من حصد، العديد من المقاعد في المؤسسات التشريعية. فأصبحت بذلك هذه البرلمانات قريبة 

                                                      
 –جيهان  لجامعة العلمية المجلة ية،تحليل دراسة ووظائفها"، شروطها السياسية "المعارضة الدليمي، حمادي علوان حافظ -1

 .012ص.  .8102فبراير  السليمانية،
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كثيرا من الديمقراطية، وتعرف نوعا من الحركية السياسية كسرت بها الجمود الذي كانت تتميز به هذه 
قة عند المواطنين في النقاشات الحامية التي كانت أن تكسب نوعا من الث المؤسسات من قبل. فإستطاعت

تشهدها بعض هذه البرلمانات حول بعض القضايا المطروحة، والتي كانت تشبه في كثير منها إلى حد بعيد 
عندما إنفتح على  0992، هذا ما عرفه النظام السياسي المغربي سنة 1ما كان يحدث في البرلمانات الغربية

الإشتراكي، الذي أصبح آنذاك يقود حكومة التناوب، بعد سنوات من  حزب الإتحاد المعارضة المتمثلة في
إلى السلطة بعدما كان يقود معارضة قوية  8100الصراع مع القصر، وكذلك وصول حزب العدالة والتنمية سنة 

 .ضد الحكومات المتعاقبة

ولة عبر الحقب التاريخية المغربية التي تطورت بتطور الد ومن خلال إستقراء التجربة الدستورية
، الذي 81002فإنهالم تعرف أي دسترة لمصطلح "المعارضة البرلمانية" إلا في التعديل الدستوري الأخير  المختلفة

نص على حمايتها، بحيث تم التنصيص على حقوق المعارضة البرلمانية في مستويات متعددة من التراتبية 
لقانونية يختلف، تبعا لطبيعة النص القانوني المؤسس لوضعية القانونية وهو ما يجعل مستوى الحماية ا

عاديا، أو النظام  –تنظيميا  -المعارضة، والذي قد يكون إما نص الدستور، قانونا خاصا بنظام المعارضة، قانونا
 .3الداخلي للبرلمان

موقعا دستوريا توضح أنه أعطى للمعارضة  8100من دستور 11و  01إن قراءة متأنية في مضامين الفصلين 
جد متميز داخل البرلمان المغربي من خلال منحها صلاحيات تشريعية ورقابية على إعتبار أن الديمقراطية 
اليوم ليست حكم الأغلبية للأغلبية فقط، بل حكم الأغلبية للأغلبية، لكن مع إحترام وضمان رأي المعارضة، 

  .4السياسي البريطاني تعتبر بمثابة حكومة الظلفعلى سبيل المثال لا الحصر نجد المعارضة في النظام 

إن تسليط الضوء على موضوع "مكانة المعارضة البرلمانية دستوريا" أهدف من خلاله البحث عن الدور 
الذي تلعبه الأقلية المعارضة بالبرلمان في تطوير الممارسة السياسية والمشاركة في إتخاذ القرار السياسي 

إلا من خلال الضمانات و الحقوق المكفولة لها دستوريا، لذلك وجب طرح الإشكالية  في الدولة وهذا لا يأتي
  :5التالية

هل تمكنت المعارضة البرلمانية بالمغرب من ممارسة وظائفها والإستفادة من الحقوق التي أقرها دستور 
 ؟، وللإجابة عن هذه الإشكالية فقط تم طرح مجموعة من الفرضيات التالية:8100

 جاء بمجموعة من الحقوق تتعلق بالمعارضة البرلمانية. 8100ر دستو
 غياب إطار قانوني خاص بالمعارضة البرلمانية.

 هيمنة الحكومة على الإنتاج التشريعي.

                                                      
 والعلوم الحقوق كلية ماجستير، مذكرة العربي، العالم في الديمقراطي والتحول البرلمانية حميد، المعارضة زعاطشي -1

 .2 .ص ،8112 -8119الجزائر،  -باتنة  لخضر الحاج جامعة -السياسية
 ماستر شهادة متطلبات لاستكمال مقدمة مذكرة ،8101الدستوري  التعديل في البرلمانية المعارضة ةمكان عورة، عائشة -2

 .0 ص. .8101/8101الجزائر،  –ورقلة   -مرباح قاصدي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية أكاديمي،
 ص. ،8104طبعة  الثامن، الإصدار والأبحاث"، ساتالدرا الحقوق "سلسلة مجلة منشورات البرلمانية، المعارضة نظام أتركين، محمد -3

88. 
 .811ص.  ،8102النجاح،  الأولى، مطبعة الطبعة المغرب، في الحكم ونظام الدستور الدين، الزين محمد -4
 .1-2م. س. ص.  ،8101  الدستوري التعديل في البرلمانية المعارضة عورة، مكانة عائشة -5
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 لدراسة هذه الإشكالية والوصول إلى الفرضيات المطروحة، فقد تقسيم هذه الدراسة إلى:

 المطلب الأول: مفهوم المعارضة وأهميتها

 8100طلب الثاني: الحقوق الخاصة بالمعارضة البرلمانية في دستور الم

 المطلب الأول:

 مفهوم المعارضة وأهميتها

 وعلى الإنسانية المجتمعات في السلطة بظهور الواسع بمفهومها السياسية المعارضة ظهور يرتبط
 إلا ديمقراطي حكم أونظام الديمقراطية عن الحديث فلايمكن التعددي، الحزبي النظام بتطور التحديد وجه

 مختلف وعلى الحكم مقاليد على السيطرة تتولى الدولة في حاكمة سياسية سلطة وجود خلال من
 الفئة هذه بيد السلطة تركيز تعارض أخرى قوى وجود المقابل وفي بها، والهيئات والمؤسسات السلطات

 تعرف تعد لم ، فالمعارضة1الدولة أمور وليت في أسلوبها وتنتقد وآرائها مصالحها عن الدفاع جاهدة وتحاول
، 2الفردية الحريات ويقوي الأغلبية هيمنة من ويحد برنامجية، بدائل يقدم أن يمكن كفاعل ولكن كأقلية،

وتكمن أهميتها في المحافظة على الإستقرار السياسي داخل الدولة وذلك من خلال دمجها في الحياة 
 السياسية.

 المعارضة إصطلاحا ودستورياالفقرة الأولى : مفهوم 
 يكتنف ما مع لها، دقيق تعريف لإيجاد محاولة في المعارضة تعريف والعربي الغربي الفقه من كل تناول

 يحدده لم الآخر والبعض تعريفها، تجاهلوا الفقهاء من كثيرا إن حيث ومخاطر، صعوبات من المحاولة هذه
 .3آخر إلى سياسي نظام من يةالسياس المعارضة إختلاف على واضح. علاوة بشكل

 أولا: مفهوم المعارضة إصطلاحا

 دافيد روبرتسون 4إذا كانت بعض التعاريف أصبحت ميتة ومتجاوزة بحكم الزمن، كالتعريف الذي تبناه     
Davi d Robert son  والذي يرى أن المعارضة هي: "المجموعات السياسية،كالأحزاب أو المؤسسات الأقل وزنا

 .5ادها، والتي تهدف إلى تغيير الحكومات أو سياسيها"وعدد في أفر

  6فإن عددا من التعاريف مازالت تشكل موضوعا حيويا للسجال بين الفقهاء، الذين إختلفوا حول
 .المفهوم
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Eva Kol فإيفا كولنسكي i nski ترى أن المعارضة هي: "حق الأقلية في نقد سياسة الأغلبية وممارسة   
 .تأييد الإنتخابات الشعبية التي قد تأتي بالمعارضة" الدور الرقابي عن طريق

إن هذا المفهوم يبدو غير عادل، إذ لم يراع أن المعارضة هنا لابد أن تتفق مع الأغلبية على قاعدة 
تداول السلطة وإمكانية حلول المعارضة محل الحكومة كنتاج للإنتخابات، وفي هذه الحالة، فإن تعريف/ 

ويكون من الواضح أنه وضع أساسا للبيئة الليبرالية الديمقراطية في الغرب على الأقل  كولنسكي يبدو مقبولا،
 .1وفقا لدور الأغلبية وقواعد اللعبة الديمقراطية

ويرى الفقيهان ج/ جزري و آدم برزفورسكي أن المعارضة تعني: "الرقابة على أعمال الحكومة في كافة 
 .2رضة إلا من خلال الأحزاب السياسية"الأعمال التي تجريها، ولا تتم هذه المعا

 ثانيا: مفهوم المعارضة دستوريا

عادة ما ينصرف مفهوم المعارضة البرلمانية إلى التعارض الموجود بين الحكومة وجزء من مكونات 
البرلمان، هي بالتحديد الفرق والمجموعات البرلمانية التي لم تصوت على البرنامج الحكومي، والتي لا يشارك 

زب الذي تدين بالولاء إليه في الحكومة. بيد أن هذا التعريف لا يبدو في جميع الحالات دقيقا في تحديد الح
المقصود بهذا المفهوم، على إعتبار أن عدم المشاركة في الحكومة قد لا يمنع من مساندتها والتصويت 

  .3لفائدة المبادرات الصادرة عنها

قانونية نحو وضع تعريف يرتكز على أساس"الإختيار على هذا الأساس إتجهت بعض الأنظمة ال
، كما هو 4السياسي"، ويروم إعطاء المعنيين بالمعارضة البرلمانية أنفسهم صلاحية تحديد موقعهم السياسي

الحال في مدغشقر بحيث تنص المادة الثانية من قانون نظام المعارضة على أن "المعارضة، تعني في 
مشكل بصفة قانونية أو مجموعة سياسية  الذي يطور أساسا موقف وأراء  مضمون هذا القانون، أي حزب

مختلفة عن تلك المتخذة أو المعبر عنها من قبل الحكومة، وعلى أن الإنتماء إلى المعارضة يكون موضوع 
 .5تصريح رسمي وعمومي، ويجب أن يسجل بوزارة الداخلية"

الوطنية على أنه "يتم تشكيل الفرق في أعقاب من نظام الجمعية  09أما في فرنسا فقد نصت المادة 
تسليم رئيس المجلس لتصريح سياسي موقع من قبل أعضائها، مرفق بلائحة الأعضاء وبالنواب المنتسبين 
وكذا إسم رئيس الفريق. ويمكن للتصريح أن يشير إلى إنتماء الفريق إلى المعارضة. تنشر الوثائق في الجريدة 

   .6الرسمية"
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سترة نظام المعارضة في السياق الفرنسي، حد لمدخل التي عدت كفيلة برد الإعتبار لقد شكلت د
لمؤسسة البرلمان، وبحلول مراقبة فعلية وناجعة للعمل الحكومي ولإرساء حوار مؤسستي بين وجهات 
 وبرامج سياسية مختلفة، رغبة في منح ديمقراطية أكبر لمؤسسات الجمهورية الخامسة، وإعادة التوازن له

 .1دون الإخلال بثوابته وبفلسفته الجوهر

وهو الإتجاه نفسه الذي سلكه المشرع المغربي، حيث عمل النظام الداخلي لمجلسالنواب على ربط 
  :2الإنتماء إلى المعارضة البرلمانية بتحقيق شرطين أساسيين

يعلن عن ذلك إلى رئاسة  أولا: تقديم الفرق والمجموعات النيابية التي تتبنى هذا الإختيار لتصريح مكتوب
  .3المجلس، وينشر في الجريدة الرسمية

ثانيا: إشعار كل رئيس فريق نيابي لرئيس المجلس النواب بإختياره المعارضة، وأن يتم الإعلان عن ذلك 
  .4في الجلسة العمومية الموالية، لهذا الإشعار

الملك بإعتباره الممثل الأسمى  وتفسر المعارضة بالمغرب على أنها إعتراض على عمل حكومة جلالة
 .5من الدستور السابق( 09من الدستور )الفصل 48للبلاد حسب مقتضيات الفصل 

فالمعارضة البرلمانية، إنطلاقا مما تقدم، تعني مجموعة الفاعلين الذين لم تخول لهم شرعية الإنتخاب  
 .6ةأو طبيعة التحالف الأغلبي، إمكانية التمثيل داخل السلطة التنفيذي

 الفقرة الثانية: أهمية المعارضة في الحياة السياسية
، 0911لقد تميز الوضع بالمغرب منذ إعلان حالة الإستثناء إلى حدود إجراء الإنتخابات التشريعية لسنة 

بالإضطراب وتأزم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين من جهة وبين الحركة الوطنية والقصر من جهة ثانية، 
، في ظل مقاطعة المعارضة للإنتخابات والدعوة 7إلى إنغلاق المشاركة السياسية وإنحصارها وقد أدى ذلك

 كذلك إلى مقاطعة الإستفتاء على الدستور، بحيث عرف المغرب مجموعة من الأزمات والأحداث.

ية لقد أفرزت تداعيات حالة الإستثناء وبروز قضية الصحراء إلى جانب حدوث ندرة في الموارد الإقتصاد
للدولة المغربية في أحداث تقارب بين المؤسسة الملكية والأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية، بحيث 

  .8دفعت هذه العوامل بنظام الحكم إلى الإنفتاح على المعارضة

وإذا كانت المشاركة السياسية لها أهمية خاصة في ضمان الدولة ودمقرطتها وإستقرارها  وترسخت في 
بية على هذا الأساس، فإن العقود الأخيرة من القرن الماضي شهدت ما أطلق عليه الدارسون بأزمة البلدان الغر
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المشاركة السياسية، والتي تلعب المعارضة دورا كبيرا في تأزيمها، لذلك أصبحت الأنظمة السياسية تدمج 
  .1المعارضة في الحياة السياسية حفاظا على إستقرارها

في تنفيس إحتقان الأمة، ففي بريطانيا تقام حديقة في لندن لتكون منطقة فإدماج المعارضة يساهم 
ومنصة حرة في السياسة، وهكذا يرى الزائرون للندن كيف يقف أشخاص في تلك الحديقة يجاهدون بآرائهم 

. ولقد نجحت الجهات المكونة للجزء الأكبر في ضم المعارضة داخل قاعدتها 2دون مساءلة أو أذى أو إستجواب
  .3الأساسية

على إدماج المعارضة  0911فقد تركزت إستراتيجية السلطة منذ تدشين "المسلسل الديمقراطي" سنة 
، الأمر الذي خلق نوعا من 4في هذا المسلسل عبر ضمان مشاركتها في الإنتخابات والمؤسسات المنتخبة

 .الإستقرار السياسي

سياسية في الدولة في ظل نظامها السياسي لهو إن وجود أحزاب المعارضة البرلمانية على الساحة ال
ركيزة أساسية ومن مرتكزات إستقرار تلك الدولة. فدوام المعارضة على المشاركة السياسية هو ضمان السياسة 
الهادئة على المدى الطويل وهو أيضا عامل تحديد هام للمسؤولية، وفي ذلك ضمان كافي للإنتقال الشرعي 

ريق الديمقراطي إلى الحكومة والبرلمان عن طريق تعدد الأحزاب ووجود المعارضة والسلمي للسلطة وهو الط
ذات الدور السياسي الفعال، وبالتالي فهي التي تجمع الأمة التي أحيانا ما تكون مجزئة ومتقطعة فتشد 

 .5أجزائها فتصبح عاملا للوحدة والإستقرار

، خاصة بعد فترة 6ية مجسدة في المعارضةففي المغرب راهنت الملكية على تجاوز الأحزاب السياس
 .التناوب الحكومي الأمر الذي أعطى نوعا من الإستقرار السياسي داخل المغرب

وبالتالي فإن المعارضة كما هي عنصر يواجه الحزب الحاكم الفائز في العملية الإنتخابية فهي أيضا 
السبيل الصحيح، فوجود أحزاب المعارضة عنصر محاسبة ورقابة إذا ما إستظهرت أن هذا الحزب قد حاد عن 

يحدد مسؤولية الحكومات المتعاقبة حيث يكون كل حزب مسؤول أمام الشعب عما قام به من أعمال أثناء 
  .7فترة توليه الحكم

إنه ومهما إختلفت طبيعة الأنظمة السياسية، فإن ما يجمع بينها كهم مشترك وهدف ثابت، بل 
يجاد أجوبته الممكنة هو كيفية الحفاظ على الإستقرار السياسي، على إعتبار وكسؤال مركزي تسعى دائما لإ

أن هذا الأخير هو الضامن لبقاء النظام وعدم زواله، لذا كان لزاما توفير شروط الثقة ما بين المحكومين و 
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يحول ، كما أن وجود المعارضة 1الحاكمين وتفعيل مشاركة سياسية تضمن حدا أدنى من الإندماج السياسي
  .2دون تسليط الحاكم، ولهذا نرى كل دكتاتور متجبر مسيطر يزداد غطرسة كلما غاب رأي الناس أو إعتراضهم

 المطلب الثاني:

 8100الحقوق الخاصة بالمعارضة البرلمانية في دستور 

غربي مكون تعتبر المعارضة البرلمانية أحد الأركان الأساسية للأنظمة البرلمانية، لذلك إعتبره االمشرع الم
أساسي في مجلسي البرلمان، لكونها تقوم بدور أساسي في ميدان التشريع والمراقبة للأداء الحكومي، ولا 

 .3تتأتى لها هذه المراقبة إلا اذا إعترف لها الدستور بحزمة من الحقوق في مجالي الرقابة والتشريع

 ارضة البرلمانيةالفقرة الأولى: المبادرة بإقتراح القوانين وهشاشتها لدى المع
المعارضة مكون أساسي في المجلس، وتشارك في وظيفيتي التشريع والمراقبة، هكذا وصف الدستور 

، وقد أحسن المشرع الدستوري 8100من دستور 11المغربي المعارضة البرلمانية في الفقرة الثانية من الفصل 
نظمة البرلمانية الغربية تعطي أهمية خاصة صنعا حين قام بدسترة حقوق المعارضة البرلمانية، لأن أغلب الأ

للمعارضة، من خلال دسترتها وتمكينها من آليات تستطيع بواسطتها القيام بالدور المنوط بها على أكمل 
وجه: النظام البرلماني، حيث تلعب المعارضة دور كبير في الحياة السياسية وفي العمل البرلماني على 

 .4الخصوص

 اح القوانينأولا: المبادرة بإقتر

على أن يقوم مكتب كل من مجلسي البرلمان بوضع جدول أعماله،  8100نص الدستور المغربي لسنة 
مع  5ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة

ن بينها تلك المقدمة من قبل تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، وم
المعارضة، وإعطاء الأسبقية في مناقشة التعديلات التي تقدمها فرق المعارضة، وتخصيص حصة زمنية في 

دقائق في بداية الجلسة المخصصة لدراسة مقترحات القوانين لكل فريق من المعارضة لتقديم  01حدود 
دمة من قبله والأسباب التي أدت إلى تأخير البث، فضلا البيانات والتوضيحات بخصوص مقترحات القوانين المق

عن حصة زمنية أخرى بالمناصفة مع الأغلبية لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من قبلها، ونفس قاعدة 
  .6المناصفة تطبق بخصوص موضوع أسئلة السياسة العامة

 الأقل في الشهر لدراسة )الفقرة الثانية( من أنه "يخصص يوم واحد على 28ما نص عليه الفصل 
مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة" دون تحديد إطارها المؤسساتي، يجعلنا 

                                                      
 .04. ص. 8101نبيل الأندلسي، العزوف السياسي بالمغرب، الطبعة الأولى  -1
 .80عارضة في الفكر والتاريخ السياسي الإسلامي والفكر الوضعي. م. س. ص. برهان زريق، حرية الم -2
، الطبعة 1شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والإجتهاد القضائي العدد  –كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية  -3

 .011الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، بدون ذكر تاريخ النشر. ص، 
رياء، "المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي". مجلة مسالك في الفكر والسياسة  والإقتصاد، أقنوش زك -4
 .018. ص. 8101، السنة الثانية عشرة، 41/01العدد 
 .802شرح وتحليل، م. س. ص.  –كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية -5
 .801لبنية والوظائف،دراسة في القانون البرلماني المغربي.م. س. ص. أحمد بوز، البرلمان المغربي: ا -6



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  278
 

نتساءل هل حقوق المعارضة خاصة بمؤسسة الفريق البرلماني دون المجموعة البرلمانية أو النائب البرلماني 
  .1الفرد؟

ادرة التشريعية للمعارضة، تبقى مسألة منحها السبق والوقت فبالرغم من القيود التي تحد من المب
الكافي في المناقشات التشريعية أهم عامل على الرفع من قدراتها ومهاراتها في العملية التشريعية، وهذا 
النهج تعتمده العديد من الأنظمة البرلمانية المقارنة، ففي مجلس النواب الإيطالي مثلا الذي يطبق لوائح 

للغاية، فيما يتصل بتوزيع وقته، يكفل لمجموعات المعارضة حدا مقبولا من الموضوعات التي يمكن دقيقة 
أن تطرحها في المجلس وتخصيص لها نسبة مضمونة من الوقت للحديث عن أي موضوع. وبالنسبة إلى 

لك مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة، يكون الوقت المخصص لمجموعات المعارضة أكبر من ذ
 .2المخصص لممثلي حزب الأغلبية

 ثانيا: ضعف مقترحات القوانين لدى المعارضة

، دعم العمل التشريعي للبرلمان، خصوصا بعد تأكيده 8100لقد حاول المشرع الدستوري، من خلال دستور 
 ، وأعطى  حق إقتراح القوانين لرئيس3على ضرورة مشاركة المعارضة البرلمانية في العملية التشريعية

من القوانين هي ذات  %91الحكومة ولأعضاء البرلمان على حد سواء، لكن، من حيث الكم و الكيف، فأكثر من 
مصدر حكومي، وهي الأقوى كذلك من حيث دقة الصياغة، نظرا لخبرة الأجهزة الحكومية وتجربتها في هذا 

، خاصة 4م فهي قليلة جداالميدان، أما المبادرة البرلمانية، فتكون هشة وضعيفة، وحتى من حيث الك
المقترحات المقدمة من لدن المعارضة، بحيث نسجل خلال الولاية التشريعية التاسعة ضعف مقترحات 

 8880مقترح قانون  و  08القوانين الذي تقدمت بهم المعارضة البرلمانية، فحزب الأصالة والمعاصرة تقدم ب 
رف المعارضة تصطدم غالبا بمجموعة من القيود، أهمها تعديلا، رغم هذا الكم فإن المقترحات المقدمة من ط
 .رفض الحكومة الاستجابة لتلك التعديلات والمقترحات

منها بالأغلبية  29(من مشاريع قوانين و%12) 811ففي الولاية التاسعة تمت المصادقة بالإجماع على 
السبب فيه إلى أنها: إما لأن  (، فإنضمام المعارضة للأغلبية للتصويت على المشاريع بالإجماع يعود82%)

المجالات التي تعالجها ذات أهمية مستعجلة في حياة النواب والمستشارين اليومية، ولا يمكن أن يصوت 
طبعا أي أحد ضد حياته، أو أن يمتنع عن التصويت ليستمر في الحياة، أو تتطلب السرعة في الإنجاز لإرتباطها 

إصلاح الجهاز القضائي، بعيدا عن البرامج الحزبية أو مفهوم الأغلبية بمبدأ فصل السلطات وبسيادة الدولة ك
  .5والمعارضة

( بأن الحصيلة 8101ــ  8100على مستوى الممارسة، تفيد معطيات الولاية التشريعية التاسعة )
من  %90تقريبا من القوانين المصادق عليها بمبادرة برلمانية في مقابل  %1التشريعية، بشكل عام، لا تتجاوز 

                                                      
 .21محمد أتركين، نظام المعارضة البرلمانية. م. س. ص.  -1
 .018أقنوش زكرياء، "المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري  والواقع السياسي". م. س. ص. -2
 .018دستور ي والواقع السياسي". م. س. ص. أقنوش زكرياء، "المعارضة البرلمانية بين النص ال -3
، 82/81نور السدة حميوي، "المؤسسات التشريعية بين تأثيرالفعل الخارجي وتداعيات الممارسة الداخلية"،مجلة مسالك، العدد  -4

 .02. ص. 8104الطبعة الأولى 
حصيلة الولاية التشريعية  -توري؟الفحصي المهدي، أي توازن للسلط بالمغرب بعد تطبيق بعض محطات الإصلاح الدس -5

 .10-11.ص. 8110أبريل  -، يناير 49-42.منشورات المجلة  المغربية  للإدارة والتنمية، عدد مزدوج -( نموذجا8118-0991السادسة )
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على  %0القوانين المصادق عليها التي ولدت بمبادرة حكومية. أما الحصيلة التشريعية للمعارضة فلا تتجاوز 
أبعد تقدير من القوانين المصادق عليها بمبادرة برلمانية. وعلى المستوى الرقابي، لم تستطع المعارضة في 

  .1رقابية الكبرى والأساسيةعلاقتها مع السلطة التنفيذية أن تفعل أيا من الآليات ال

إذ لازال الجهاز الحكومي يشكل المصدر الرئيسي للقوانين المصادق عليها من طرف مجلس النواب، محتلا 
، من بين أهم العوامل التي ساهمت 2بذلك موقع المشرع الأول ليشغل البرلمان وراءه صفة المشرع الإستثنائي

، وإختلاف القوة العددية 3فاعليته تشتت مكوناتها الحزبيةفي ضعف الأداء البرلماني للمعارضة وعدم 
، كلها عوامل 4للمعارضة البرلمانية داخل مجلسي البرلمان وغياب الخبرة الدستورية لدى المعارضة البرلمانية

ساهمت في ضعف المعارضة على مستوى إقتراح القوانين ومدى إستجابة الحكومة لذلك عكس الأغلبية 
 .البرلمانية

تجدر الإشارة إليه أن المؤسس الدستوري قد أعطى للحكومة بالإضافة لهيمنتها على وظيفة  وما
التشريع فقد خول لها إمكانية الإعتراض على إقتراحات القوانين التي يتقدم بها النواب سواء كانوا من 

"للحكومة أن ترفض،  8100ر من دستو 11الفصل  5الأغلبية أو من الأقلية البرلمانية المعارضة وذلك ما أشار  إليه
بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة 

 لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".

 نيةالفقرة الثانية: رئاسة اللجان البرلما
على مجموعة من الحقوق الخاصة بالمعارضة البرلمانية، والتي تتخذ شكل إمتيازات  8100نص دستور  

تقتصر دون غيرها، وتبرز في أربعة مجالات أساسية، على نحو ما يظهر ذلك من خلال أحكام الدستور، وخاصة 
فصل العاشر يندرج ضمن الأحكام ، فإذا كان ال6، ومقتضيات النظامين الداخليين28و  19و  11و  01الفصول 

يعدان جزءا من الباب الرابع المخصص  28و  11العامة كما سبق وأن رأينا في المبحث الأول، فإن الفصلين 
للسلطة التشريعية، وإن بعنوانين مختلفين، هما بالتتابع تنظيم البرلمان وممارسة السلطة التشريعية  

 .7صة بهابإعتبارها هيئة لها عدد من الحقوق الخا

                                                      
www.pjحسن طارق، "المغرب.. معارضة الدستور"،  -1 d.ma :1028غشت  81، تاريخ الإطلاع. 
(، الطبعة 0991إلى  0990وفاء الفيلالي، البرلمان في النظام السياسي المغربي على ضوء الولاية التشريعية الخامسة  )من -2
 .822. ص. 8100الأولى 
ة الأمين سويقات، الأحزاب السياسية والأداء البرلماني في الدول المغاربية دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب، أطروحة مقدم-3

لنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية تخصص: تنظيمات سياسية وإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم 
 .814. ص. 8101/8101الجزائر، السنة الجامعية:  -السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة

 .018سي".م. س. ص. أقنوش زكرياء، "المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السيا -4
 .00.م. س. ص. 8101عائشة عورة، مكانة المعارضة البرلمانية في التعديل الدستوري  -5
 .801أحمد بوز، البرلمان ا لمغربي: البنية  والوظائف، دراسة في القانون البرلماني المغربي. م. س. ص. -6
لها، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. م. انتصار منصور عبد الجواد،  المعارضة السياسية، أصولها ووسائ -7

 .12س. ص.

http://www.pjd.ma/
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تتولى المعارضة مناصب محددة في بعض اللجان والمهام ذات الطابع الرقابي، حيث تعطي الأسبقية 
لفرق المعارضة للإختيار ما بين تولي منصب رئيس أو مقرر اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، ومنصب رئيس أو 

  .1يةمقرر مهمة استطلاعية، وكذا رئيس أو مقرر لجنة مراقبة صرف الميزان

بالإضافة إلى ذلك يحق للمعارضة أن ترأس لجنتين على الأقل تكون من بينها وجوبا اللجنة المكلفة 
بالتشريع في مجلس النواب فقط، فضلا عن تولي منصب محاسب و/ أو منصب أمين بالمجلس، حيث يخصص 

 .2بالأسبقية هذين المنصبين للمعارضة لا يترشح لهما إلا نائبة أو نائب منها

 ولا: رئاسة اللجنة النيابية لتقصي الحقائقأ

تعد لجان تقصي الحقائق من الآليات الرقابية التي لا ترتب مسؤولية الحكومة وهي من أكثر الآليات تداولا 
في معظم النظم البرلمانية، وهي لجان مؤقتة بطبيعتها، حيث تنتهي مهمتها، التي يحددها الدستور 

تعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات المغربي في "جمع المعلومات الم
العمومية"، أما بمجرد فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي إقتضت تشكيلها، أو بإيداع تقريرها حول المهمة 
التي أنيطت بها لدى مكتب المجلس الذي شكلها، وعند الإقتضاء بإحالته على القضاء من قبل المجلس، أو 

أي ستة اشهر قابلة للتمديد عند الإقتضاء لفسح المجال  -تقديم تقريرها داخل المدة المحددة له  بعد
للمحكمة الدستورية للبث في الخلاف الذي يثور بين الحكومة والمجلس حول تطبيق أحكام القانون 

على إعتبار إن  –التنظيمي المنظم لعمل هذه اللجان، بغض النظر عن طبيعة النتائج التي توصلت إليها 
إنتهاء هذه المدة يسمح لرئيس المجلس المعني بإعلان حلها، وإن كان يشترط في ذلك عرض الأمر على 

  .3المجلس الذي أحدثها لتقديم تقريرها

وهكذا يجيز المشرع الدستوري تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق إما بمبادرة من الملك، أو بطلب من 
أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين ويناط بهذا النوع من اللجان جمع المعلومات ثلث أعضاء مجلس النواب، 

المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير يجوز المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي 
قضائية، شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات 

ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق 
. وتعد لجان تقصي الحقائق لجانا مؤقتة وذلك بالنظر لمحدودية 4قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها

ى مكتب المجلس المعني، وعند الإقتضاء، ، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لد5إختصاصاتها وإمتدادها الزماني
بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، على تخصيص جلسة عمومية داخل المجلس المعني 

  .6لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق

                                                      
 .802أحمد بوز، البرلمان المغربي: البنية  والوظائف، دراسة في القانون البرلماني المغربي.م. س. ص.  -1
 .802ص.  أحمد بوز، البرلمان المغربي: البنية والوظائف، دراسة في القانون البرلماني المغربي. م. س. -2
 .048أحمد بوز، البرلمان المغربي: البنية والوظائف، دراسة في القانون البرلماني المغربي. م. س. ص.  -3
 .011شرح  وتحليل. م. س. ص.  –كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية  -4
(. م. س. ص. 0991إلى  0990يعية الخامسة  )من وفاء الفيلالي، البرلمان في النظام السياسي المغربي على ضوء الولاية التشر -5

822. 
 .011شرح  وتحليل. م. س. ص.  –كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية  -6
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فقد خصص المشرع الدستوري للمعارضة البرلمانية الحق في تولي منصب رئيس أو مقرر اللجن النيابية 
 :قائق إذلتقصي الح

تعطى الأسبقية في الإختيار ما بين هذين المنصبين لفرق المعارضة، ولا يصح الترشح للمنصب الذي تم 
 .إختياره إلا العضو من فرق المعارضة

 .تخصص لفرق المعارضة نصف الحصة الزمنية المخصصة لمناقشة تقارير لجن تقصي الحقائق
  .1تمثل كافة فرق المعارضة في هذه اللجن 

 نيا: رئاسة مهمة استطلاعيةثا

تدخل هي كذلك في إطار الدور الرقابي التي تقوم به اللجان الدائمة للبرلمان، حيث يمكن لهذه الأخيرة، 
بناء على طلب رئيسها، بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس الفريق أو ثلث أعضاء اللجنة، أن تنتدب عضوا أو 

ية مؤقتة يكون غرضها الوقوف على ظروف تطبيق نص قانوني مجموعة أعضاء بها للقيام بمهمة إستطلاع
معين، أو موضوع ما يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات 
العمومية، على أساس أن ينجز النائب أو النواب المكلفون بالمهمة تقريرا يعرض على اللجنة قصد مناقشته 

تب المجلس إلى يتخذ القرار في شأن مناقشته في جلسة عامة. على أساس أنه إذا تقرر وإحالته على مك
ذلك، تكون الحكومة ملزمة بالحضور إلى الجلسة قصد الإجابة عن التساؤلات و الاستفسارات المرتبطة بالتقرير 

  .2المذكور

ستطلاعية، بحيث ينص الإ3وقد بين النظام الداخلي لمجلسي البرلمان بالمغرب كيفية تشكيل اللجان
النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة 
مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة إستطلاعية مؤقتة 

يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أوموضوع 
 .الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بإتفاق مع مكتب مجلس النواب

تمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الإستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء 
 .المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية

جوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق يتم الل
والمجموعات النيابية أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد 

 .الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الإستطلاعية المؤقتة
أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة ويجوز للفرق النيابية أن تنتدب عنها ممثلا 

 .الإستطلاعية
يتعين على رئيس المجلس أن يسهر على توفير الشروط الضرورية لقيام أعضاء اللجن بمهامهم بما 

 .في ذلك السعي لحصولهم على الوثائق والبيانات اللازمة لذلك

                                                      
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 48المادة  -1
 .041غربي. م. س. ص. أحمد بوز، البرلمان المغربي: البنية  والوظائف، دراسة  في القانون البرلماني الم -2
/  82-81عبد الغني السرا، "دور اللجان البرلمانية الدائمة في تقييم السياسات العمومية بالمغرب"، مجلة مسالك، عدد مزدوج   -3
 .11. ص . 8104
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 .تعتبر هذه المهام إستطلاعية محضة
  .1ام تقريرا عن كل مهمة إستطلاعيةيعد النواب المكلفون بالمه

ويخصص منصب رئيس أو مقرر مهمة إستطلاعية لفرق المعارضة،وتعطى الأسبقية في الإختيار ما 
 .بين  هذين المنصبين لفرق المعارضة

ويحق لكل فريق أن يتقدم مذكرة توضح مواقفه من القضايا موضوع المهمة الإستطلاعية، وتلحق 
  .2دون أن تعتبر جزءا منههذه المذكرة بالتقرير 

 ثالثا: رئاسة لجنة مراقبة صرف الميزانية

يشكل مجلس النواب لجنة خاصـة مؤقتة على أساس التمثيل النسبي للفرق، من أجل التحقق من 
سالمة صرف ميزانية المجلس للسنة المنصرمة، وترفع تقريرا في هذا الشأن إلى المجلس، داخل أجل شهر من 

تعقبه مناقشة، وتتألف هذه اللجنة من ثلاثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الفرق والمجموعات تاريخ تشكيلها، 
النيابية أو من ينوب عنهم، ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل 

الرؤساء العدد المجالي كافة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد هؤلاء 
لأعضاء اللجنة المذكورة، ولا يحق لأعضاء مكتب المجلس أن يشاركوا في أشغال هذه اللجنة إلا إذا طلب منهم 
تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية. وتتشكل لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس، أول مرة بعد 

انية، ومن كل سنة تليها، وفي السنة الأخيرة، شهرا واحدا قبل إفتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الث
إختتام الدورة العادية التي تنتهي عندها الولاية التشريعية، إذ يضع المكتب نظاما داخليا يحدد من خلاله 
القواعد المطبقة على المجلس، وتباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام 

  .3لداخلي، وتنتخب اللجنة في أول إجتماعها رئيسا ومقررا، أحدهما من نواب المعارضةا

  .4إذ يخصص وجوبا منصب رئيس أو مقرر اللجنة لعضو ألا يترشح فيه إلا نائب أو نائبة من المعارضة

 رابعا: رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع

انية الدائمة أو ما يصطلح عليها باللجان القطاعية، لقد تبنت العديد من الدساتير الأجنبية اللجان البرلم
وهي لجان متخصصة بحسب القطاعات التي تشرف عليها وتسهر على مناقشة المشاريع الحكومية التي 

. وتختلف 5تقدم إليها من أجل دراستها مع  الوزراء اللذين يحضرون  أشغال هذه اللجان ومن ينوب عنهم
ها للجان من حيث الدور الممنوح لها وحدود هذا الدور، وأنواع هذه اللجان و الأنظمة البرلمانية في تشكيل

، وقد أناط المشرع المغربي للمعارضة 6المهام المنوطة بها، والأهمية التي تولى لها، والأدوات التي تعمل بها
 .الحق في رئاسة لجنتين من بينهم وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع

                                                      
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 10المادة  -1
 ي.من النظام الداخلي لمجلس النواب المغرب 48المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 00المادة  -3
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 41المادة  -4
الطبعة  -11عبد الغني اعبيزة، "مراقبة العمل الحكومي بالمغرب"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد  -5
 .012.ص.  8111الأولى 
 .019شرح وتحليل. م. س. ص.  –م لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية كري -6
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جلس النواب أن تعقد إجتماعا مشتركا مع لجنة التشريع التابعة لمجلس ويمكن للجنة التشريع بم
المستشارين، إما بمبادرة من رئيس أحد المجلسين أو من الحكومة، للإستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا 

 .من الدستور 14تكتسي طابعا وطنيا هاما، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 

قاد الإجتماع المشترك للجن المعنية، ويصدر رئيسا المجلسين بالغا و يحدد مكتبا المجلسين تاريخ إنع
مشتركا يحدد جدول أعمال الإجتماع ويبلغ إلى أعضاء اللجن المعنية ثم لباقي أعضاء مجلسي البرلمان. وفي 
 حالة إنعقاد الإجتماع المشترك بمبادرة من الحكومة لا   أو من المجلس النواب أو بمبادرة مشتركة، يتولى
رئيس المجلس النواب رئاسة الإجتماع المشترك. يتولى رئيسا أو رؤساء اللجن المعنية مساعدة رئيس الإجتماع 
ويقدمون جدول العمل وجميع التوضيحات الضرورية عند الإقتضاء. يقوم بمهمة المقرر عضو عن كل لجنة من 

   .1نتينكل المجلسين وتجرى المناقشة بعد عرض البيانات المذكورة أمام اللج

في حالة إنعقاد الإجتماع المشترك بمبادرة من مجلس المستشارين يتولى رئيس مجلس المستشارين 
  .2رئاسة الإجتماع المشترك

إسوة بباقي رؤساء اللجان الدائمة 3ويكون رئيس اللجنة المكلفة بالتشريع عضوا في ندوة الرؤساء    
بتنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس، الأخرى التي تختص بتقديمها لكل إقتراح يتعلق 

. و يتولى رئيس اللجنة عند 4و تبدي رأيها حول أشغال اللجان، وتتداول في البرمجة الزمنية الأشغال المجلس
نهاية السنة التشريعية إعداد تقرير مفصل عن حصيلة عملها، والنصوص المتبقية قيد الدرس ويحيله على 

 .5مكتب المجلس

 :خاتمة

تحرص الأنظمة في الدول المتقدمة على تكريس دور المعارضة البرلمانية و رعايتها و تطويرها كونها 
 8100المغربي على إقراراه بعد دستور   6تشكل دعامة أساسية لحمايته من الإعوجاج و هذا ما حرص النظام

عارضة البرلمانية، وذلك بإحداث منه على مجموعة من المكاسب غير المسبوقة للم 01حيث نص في المادة 
، 7حقوق جديدة شكلت قفزة نوعية لإرساء مبادئ الديمقراطية التعددية الحزبية خاصة داخل قبة البرلمان

والضعف التي تعاني منه  8ومن خلال دراسة سلوك وحقوق المعارضة يمكن تحديد أسباب الوهن الوظيفي
 تاجات فيما يلي:المعارضة البرلمانية، ويمكن تلخيص أهم الإستن

على الرغم من الحقوق التي تتمتع بها المعارضة الحالية، نجد أنها تعوزها الفعالية وتكرس نفس 
 .9المنحى الذي كانت تسلكه المعارضة البرلمانية السابقة

                                                      
 من القانون الداخلي لمجلس النواب المغربي. 010المادة  -1
 من النظام الداخلي لمجلسي النواب المغربي. 010المادة  -2
 من النظام الداخلي لمجلسي النواب المغربي. 010المادة  -3
 الداخلي لمجلس النواب المغربي.من النظام  29المادة  -4
 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي. 18المادة  -5
 .19. م. س. ص. 8101عائشة عورة، مكانة المعارضة البرلمانية في التعديل الدستوري  -6
 .19. م. س. ص. 8101عائشة عورة. مكانة المعارضة البرلمانية في التعديل الدستوري  -7
 .019اء، "المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي".م. س. ص. اقنوش زكري -8
 .021اقنوش زكرياء، "المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي". م. س. ص.  -9
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عدم تجسيد حقوق المعارضة البرلمانية في اطار نص قانوني خاص، والاكتفاء بإدراجها ضمن 
مجلس من مجلسي البرلمان، رغم أن الدستور سمح بإمكانيات أخرى لتأطير  النظام الداخلي لكل

 .1الحقوق المذكورة بما في ذلك إمكانية إدراجها في قانون تنظيمي
 .2تحكم الأغلبية البرلمانية في صياغة حقوقا لمعارضة البرلمانية

 المراجع والمصادر:

 المراجع باللغة العربية: 
 الكتب : 

ن المغربي: البنية والوظائف، دراسة في القانون البرلماني المغربي، منشورات المجلة أحمد بوز، البرلما+
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 .8108والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، الإسكندرية: الدار العالمية للنشر والتوزيع، 

برهان زريق، حرية المعارضة في الفكر والتاريخ السياسي الإسلامي والفكر الوضعي، الطبعة الأولى، عدم 
 .8101ذكر دار النشر، 
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 ، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، بدون ذكر تاريخ النشر.1القضائي العدد 
 .8102م، ط كريمة حسان، التنشئة السياسية في المغرب، دار النشر: قرطبة، حي السلا+

محمد أتركين، نظام المعارضة البرلمانية، منشورات مجلة الحقوق "سلسلة الدراسات والأبحاث"، الإصدار 
  .8104الثامن، طبعة 
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 .188أحمد بوز، البرلمان المغربي: البنية والوظائف،دراسة في القانون البرلماني المغربي. م. س. ص.  -1
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 مسؤولية الدولة عن أعمال رجال السلطة أمام القضاء الإداري المغربي
Summary of the article on the responsibility of the state for the work of the people of the 

Authority before the Moroccan Administrative Court 
 د.عبد العالي الفيلالي

 نون العام بالكلية المتعددة التخصصات الرشيديةأستاذ القا
 جامعة المولى اسماعيل

 ملخص بالعربية 

إن أهمية الوظيفة التي يمارسها رجال السلطة تستدعي  منهم القيام بها على أحسن وجه خدمة 
لد و للوطن دونما انتظار أو تماطل أو تجادل رغم الظروف الصعبة للعمل في ظل التطورات التي يعرفها الب
 الغايات السامية لهم المتمثلة في تحقيق السلم و الأمن الاقتصادي و الاجتماعي على المستوى الترابي.

باعتبارها ممثلة السلطة المركزية على –ونظرا للمسؤولية الملقاة على عاتق هده الهيئة رجال السلطة 
واطن، إلا أن التعامل مع هده الفئة و التي تفرضها المتطلبات المتجددة و المتطورة للم -المستوى المحلي

يبقى حبيس فكر قديم بعيد عن التطلعات المرجوة و التي لا تساير الطفرة النوعية لبلادنا في مختلف 
 المجالات.

و رغم التطور الدولي الهائل تبقى العقلية المتصلبة هي المتحكمة في زمام أمور تدبير شؤون هده 
 مردودية أدائها و هذا ما يتضح من خلال العديد من الخروقات و الهيئة ،الأمر الذي انعكس سلبا على

الاختلالات التي تقوم بها سواع تعلق الأمر بالأعمال المادية أو القرارات الإدارية التي تصدرها مما نتج عنه 
 تحميل الدولة المسؤولية عن أعمال تلك الهيئات و بالتالي ضرورة تعويض كل المتضررين.

 اتيح:الكلمات المف

 مسؤولية الدولة،رجال السلطة، القضاء الإداري،المسؤولية الإدارية

Abstract 

The importance of the job exercised by the men of the Authority requires them to do their best to 

serve the nation without waiting, procrastinating or arguing despite the difficult circumstances of the work 

in light of the developments known by the country and the noble goals of achieving peace and economic 

and social security on the dusty level. 

    In view of the responsibility placed on this body by the members of the Authority - as the 

representative of the central authority at the local level - and imposed by the requirements of the 

renewable and advanced citizen, but dealing with this category remains locked old thought away from the 

desired aspirations, which do not match the qualitative boom of our country in different Areas. 
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Despite the enormous international development, the rigid mind remains the controlling factor in the 

affairs of this body, which has negatively affected the profitability of its performance, as evidenced by 

many violations and imbalances that are made by the people concerned with the material acts or 

administrative decisions issued by Which resulted in the State being held responsible for the actions of 

these bodies and therefore the need to compensate all those affected . 

 

 
  : مقدمة

إن مبدأ مسؤولية الدولة قد أصبح من المبـادئ المسـلم بهـا، وقـد سـاهم القضـاء المغربـي في إرسـاء         
قواعد هذه المسؤولية ووضع أحكامها، مؤكدا على أن لهذه المسؤولية قواعدها الخاصة التـي  تختلـف تبعـا    

كانت مسؤولية الدولة قد شـملت معظـم الأنشـطة الصـادرة      لحاجات المرفق العام، ومؤكدا كذلك على أنه إذا
عن السلطات الإدارية، فإن هناك بعض الأعمال الصادرة عن الدولة لاتخضع لقواعد المسؤولية الإدارية، إذ لازالت 

 .1بعض الأعمال الإدارية تفلت من رقابة القضاء إلغاء وتعويضا

ة من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية، كما أن قضاء المحاكم الإدارية بدوره كرس مجموع
المحدث للمحاكم الإدارية الذي يحدد اختصـاص المحـاكم    2من القانون  2انطلاقا من مفهوم ومنطوق الفصل 

الإدارية في التعويض عن الأضرار التي تسببها نشاطات وأعمال أشخاص القـانون العـام دون أن يتعـداها إلـى     
 تعدي الموجبة لهذا التعويض.إزالة أعمال ال

، حيـث  09فالمسؤولية الإدارية، لم تكتمل على الصورة التي هي عليها الآن إلا إلـى حـدود أواخـر القـرن     
كانت الدولة في بداية الأمر تتمتع بالحصانة التامة ضد أية متابعة ولا يمكن لأي فرد كيفما كان متابعة الدولة 

ها ، وأن متابعـة الدولـة تعنـي متابعـة السـلطان ،وهـذا مـالا يسـتقيم مـع          باعتبار أن السلطان  هو الذي يمثل
سيادتها. غير أنه نظرا للمبادئ الحديثة التي ينطوي في إطارهـا مبـدأ المسـاواة اتجـه الفقـه والقضـاء وكـذا        

 المشرع إلى إقرار مسؤولية الدولة إلى جانب مسؤولية الأفراد. 

سي ومحكمة التنازع الفرنسية في إقرار مسؤولية الدولة وذلك كما يعود الفضل إلى مجلس الدولة الفرن
bl)من خلال الحكم الشهير  anco)  0210الصادر سنة. 

                                                      
محمد الأعرج: دور قاضي المحاكم الإدراية في توضيح وإرساء أحكام المسؤولية الإدارية، مقال   -1

 . 814، ص 881إلى  8114سنة  41منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 
 01في  882،90،0المحدث للمحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  40.91القانون رقم  -2

 .8012، ص 10/00/0990بتاريخ  4881في الجريدة الرسمية عدد  0990شتنبر 
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فإذا كانت المسؤولية بوجه عام ترتكز على وجود أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فـإن  
اسـتثنى القـانون مـن ذلـك أي مـا يعـرف        المسؤولية الإدارية هي الأخرى ترتكز علو وجود هذه العناصـر، إلا مـا  

 بالمسؤولية الإدارية بدون خطأ.

حيث  1من قانون الالتزامات والعقود 21و  19وجدير ذكره أن مسؤولية الدولة تجد أساسها في الفصلين 
على أن: "الدولة والبلديات مسؤولة الأضرار الناتجة مباشـرة عـن تسـيير إدارتهـا وعـن الأخطـاء        19نص الفصل 

على أن "مستخدمي الدولة والبلديات مسئولون شخصـيا عـن    21صلحية لمستخدميها"، بينما نص الفصل الم
الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو الأخطاء الجسمية الواقعة منهم في أداء وظـائفهم ولا يجـوز مطالبـة الدولـة     

 والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسئولين."

الدولة  عن  أعمال أشخاص القانون العام تتعدد وتتنوع، ومن بين مظاهرها مسؤولية الدولة فمسؤولية 
عن أعمال رجال السلطة، حيث أن تعدد المهام الملقاة على المصالح المركزية، دفع المشرع إلى إسناد بعـض  

صادرة عن هـذه الهيئـات قـد    المهام والصلاحيات لرجال السلطة المحلية في إطار اللاتمركز الإداري، والأعمال ال
تشكل مساسا بحقوق وحريات المواطنين لذلك تم إقرار مسؤولية الدولة عن أعمالهم وهذا ما سيكون موضوع 

 هذا العرض.

فدراسة نزاعات أعمال رجال السلطة ومساءلة الدولة عنها تكتسي أهمية بالغة على المستوى النظري 
مر معرفة ما إذا كان الفقه والتشـريع المغـربيين تعـاطوا فعـلا لهـذا      والعملي، فمن الزاوية النظرية يتطلب الأ

النوع من المسؤولية وكذلك تقصي خلفيات  تبنيها، أما على المستوى العملي فتتضح أهمية هـذا الموضـوع   
 من خلال دراسة الاجتهاد القضائي وتبيان دور القاضي الإداري المغربي في إرساء قواعد هذه المسؤولية.

الية المركزية التي يطرحها هذا الموضوع تتجلى في، ما مدى توفق القضاء الإداري المغربي في فالإشك
 ؟ تكريس قواعد مسؤولية الدولة عن أعمال رجال السلطة

 هذه الإشكالية تتفرع عنها أسئلة جزئية منها:

 ما المقصود برجل السلطة؟

 سندة لهم بمقتضى القوانين؟ماهي الهيئات التي تحمل صفة رجل السلطة؟ وما المهام الم

 كيف تعامل القاضي الإداري مع النزاعات المتعلقة بأعمال رجال السلطة؟

في سبيل الإلمام بكافة جوانب هذا الموضوع إرتأينا إعتماد مجموعة من المناهج العلميـة والقانونيـة،   
يخية لمسؤولية الدولـة، كـذلك   يأتي في مقدمتها المنهج التاريخي الذي حاولنا من خلاله سرد للسيرورة التار

المنهج الوظيفي الذي يتضح أثناء الحديث عن مهام ووظائف رجال السلطة، بالإضافة إلى المـنهج التحليلـي   
 الوصفي، الذي جاء في معرض الحديث عن المقتضيات القانونية المنظمة لرجال السلطة. 

المغربي وعلى غرار القضاء الفرنسي بـدأ  من خلال الإشكالية الرئيسية، نضع فرضية مفادها، أن القضاء 
يرى النور في سبيل إرساء مسؤولية الدولة عن  أعمال رجال السلطة وذلك رغبة منه في حماية حقوق الأفراد 

                                                      
 .0900غشت  08ظهير الإلتزامات والعقود، صادر بتاريخ -1
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وحرياتهم من الإنتهاكات التي قد تصدر من تلك الهيئات، ذلك أن القضاء الإداري يتميز بجرأة أحكامـه وقراراتـه   
 عدة القانونية في غالب الأحيان.باعتباره المنشئ للقا

 ولتكوين نظرة شاملة حول الموضوع ارتأينا معالجته من خلال مبحثين:

 المبحث الأول: الإطار القانوني لرجال السلطة.

 المبحث الثاني: تجليات مسؤولية الدولة عن أعمال رجال السلطة على ضوء الاجتهاد القضائي.

 ل السلطةالمبحث الأول: الإطار القانوني لرجا

إن الإدارة المركزية في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطنين، تستعين بالمصـالح الخارجيـة لتنفيـذ    
سياستها وإنجاز العمليات المادية التي يقتضيها ذلك فوجودهم يحقق مبدأ المساواة ومبدأ مجانية الخدمات 

توفير البنيات التحتية اللازمـة حتـى تـتمكن مـن     الإدارية ثم مواكبة التزايد السكاني الذي يفرض على الدولة 
التغطية الأمنية والاجتماعية للسكان على المستوى المحلي، لذلك سـوف نتعـرض في )مطلـب أول( لهيئـة     

 رجال السلطة، ثم ننتقل للحديث في )مطلب ثان( عن المهام والصلاحيات المنوطة بهذه الهيئة.

 المطلب الأول: هيئة رجال السلطة

السلطة المركزية لا تقتصر فقط على عاصمة البلاد وحدها وإنما يمتد نشاط معظم الـوزارات   إن مهمة
ليشمل كل أجزاء المملكة، وتعتبر وزارة الداخلية أهم هذه الـوزارات حيـث أسـندت مهـام السـهر على النظـام       

الأمـر بكـل مـن    العام على المستوى المحلي لمجموعة من الهيئات سميت برجال السلطة المحليـة، ويتعلـق   
 العمال والولاة )فقرة أولى( والباشاوات والقياد )فقرة ثانية(.

 الفقرة الأولى: العمال والولاة

 سوف نتعرض من خلال هذه الفقرة لمؤسسي العامل )أولا( والوالي )ثانيا(.

 أولا: مؤسسة العامل

كان إرجاع هذه  الأولوية إلى تعتبر مؤسسة العامل، مؤسسة مركزية في التنظيم الإداري المغربي، وبالإم
الطبيعة الخاصة للشكل التاريخي لهذه المؤسسة، وإلى الصلاحيات و الاختصاصـات التـي يتمتـع بهـا العامـل      

 1.والتي تجعل منه السلطة الفعلية في تدبير الشؤون المحلية

ولـة الإسـلامية   وبالرجوع إلى المصادر التاريخية يتضح أن كلمة العامل، متجـدرة وعميقـة في تـاريخ الد   
 2.وأنظمتها الإدارية، و إذا كان لا يولي هذا المطلب سوى مجابهة الصحابة المشهود لهم بالصدق والصلاح

فالعامل هو المكلف بمهمـة أو عمـل مـا، ويحتـل مرتبـة مهمـة على مسـتوى الهـرم الإداري المغربـي،          
رة المركزيـة في العمالـة أو الإقلـيم    وتكمن مهمته الأساسية في السـهر على تطبيـق القـوانين وتمثيـل الإدا    

باعتباره ممثلا للملك ومندوبا للحكومة وصلة وصل بين الإدارة المركزية والهيئات الترابية، وسيدعم دوره أكثـر  

                                                      
 .088، مطبعة الأمنية الرباط.ص .0/8114داري المغربي" الطبعة كريم الحرش: "القانون الإ -1
عبد العزيز اشرقي: "العامل المفهوم الجديد للسلطة"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء  -2

 .01ص 8110الطبعة الأولى، 
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الجديدة للجماعات الترابية التي حملت إصلاحات مهمة وعهدت له بصلاحيات مهمة   1مع القوانين التنظيمية
 .2صا اختصاص الرقابة الإداريةعلى مستوى الجماعات وخصو

إن الوضعية المركزية للعامـل في التنظـيم الإداري المغربـي، تجـد مرجعياتهـا القانونيـة في الوثيقـة        
مسـألة تعيـين الـولاة     042و 49مـثلا تنـاول في الفصـلين      81003الدستورية نفسها، ذلك أن دستور فاتح يوليـو  

يضــا إلـى أن ذات الوثيقــة الدســتورية سـتدرج لأول مــرة ضــمن   والمهـام المســندة إلـيهم. كمــا تجــب الإشـارة أ   
مقتضياتها اصطلاح الولاة، بالرغم من أن هذا المصطلح تم تداوله في العديد مـن الـدوريات والوثـائق الإداريـة     

 الرسمية، دون أن يحد له التأطير القانوني المناسب والمطلوب.
 ثانيا: مؤسسة الوالي

رجال السلطة تماشيا مع متطلبات اللاتمركز واللامركزية، إلا أنه لم تنظم ظهر منصب الوالي داخل هيئة 
لا وضعية تأطيره الإداري ولا مهامه الوظيفيـة، ويعـود إحـداث هـذا المنصـب عنـدما دخـل نظـام الولايـة في          

ي ليطبق على المـدن الكبـرى الت ـ   0920يوليوز 82تقسيمات تراب الدولة المغربية بمقتضى القانون الصادر في 
تضم عمالات مثل الدار البيضاء، ويتم تعيين الولي بظهير شريف من أجل التنسيق بـين عمـال الـولاة الموكـول     
إليه الإشراف على تسييرها لضمان وحدتها وتماسكها من دون أن تكون له أية سلطة على باقي عمال الولاية، 

عمل العمال المزاولين لمهامهم بالولايـة،   على الرغم من أن الولاة يتميزون عن العمال بدور التنسيق وتنشيط
 4.ويستمد دوره هذا من التوجيهات الملكية وبعض المذكرات الوزارية

فقد أولاه جلالة الملك أهمية بالغة وركز على دوره فيما يتعلق بالنهوض بالاستثمار واتخـاذ الٍاجـراءات   
دور القوانين التنظيمية الجديـدة المتعلقـة   الضرورية لتفعيل ذلك على المستوى الترابي لنفوذه وحاليا مع ص

بالجماعات الترابية، سيعاد النظر في وضعيته وسيعهد له بصلاحيات مهمة في مجال الرقابة الإدارية كممثل 
 للسلطة المركزية على المستوى الجهوي.  

 الفقرة الثانية: الباشوات والقياد
رجـال السـلطة يتعلـق الأمـر بالباشـا )أولا( ثـم       إلى جانب مؤسستي العامل والولي، هناك أصناف أخرى ل

 القائد )ثانيا(.      
 أولا: الباشا

                                                      
في  20.002المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  000.04القانون التنظيمي رقم  -1

 1222يوليوز ص  80الصادر في  1021في الجريدة الرسمية عدد  1/1/8102
المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  008.04القانون التنظيمي رقم  -

 1221يوليوز ص  80الصادر في  1021في الجريدة الرسمية عدد  1/1/8102في  002.24
 002.22المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم  000.04قم القانون التنظيمي ر -1

 1229يوليوز ص  80الصادر في  1021في الجريدة الرسمية عدد  8102يوليوز1بتاريخ 
من  042تنص على "تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية في الفصل  000.04من القانون  002المادة  -3

عمالة أوالأقلية مهام المراقبة الإدارية على شرعية رئيس المجلس الدستور الذي يمارس كامل ال
 ومقررات مجلس الجماعة

 .091كريم الحرش "القانون الإداري"، مرجع سابق، ص.  -4
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الباشا هو رجل سلطة يساعد العامل في أداء مهامـه بالمنـاطق الحضـرية التابعـة للعمالـة أو الإقلـيم،       
 ويعد عونا تابعا للدولة عضـويا ووظيفيـا يسـاعد المنتخبـين الحضـريين على الاضـطلاع بمسـؤوليتهم على       

أحسن وجه، ويتم تعيين الباشا باقتراح من رئيس الحكومة ليمثل السلطة التنفيذية بالمقاطعات الحضـرية أو  
 البلديات.

ضابطا للشرطة القضـائية، ويمكـن أن يثبـت     1من قانون المسطرة الجنائية 81يعتبر الباشا وفق للفصل 
وتلقي الشكايات والتبليغات والقيام بالبحوث المخالفات المحددة في القانون الجنائي، والبحث عن مرتكبيها 

التمهيدية من أجل الحفاظ على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعـة، كمـا لـه أن يبلـغ جميـع التعليمـات       
 2.والتوجيهات والمناشير الواردة من طرف الوالي أو العامل أو من طرف سلطات الرقابة

اشا سواء من حيث التنمية أوالمهام المسندة إليه في ظـل  وتجب الإشارة إلى أن مسطرة تعيين إطار الب
النظام الأساسي الجديد لهيئة رجال السلطة، لم تعرف فقط إشكالية التجاذب في التسـمية والـدور في ظـل    
النصوص القانونية المرجعية المنظمة لوضعية رجال السلطة بل إن نوعية التجاذب هذه تتسم أيضـا النظـام   

تصرفي الوزارة الداخليـة، والتـي كـان يـراد فيهـا بتسـمية الباشـا "رؤسـاء المقاطعـات          الأساسي الخصوصي لم
الحضرية" ولم ينظم القانون وقتها إلا مسألتي شكل التعيين بواسطة "ظهير شريف" والسنة العددية للاختيار 

 من الأطر المرشحة لذلك.

 ثانيا: القياد

تلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التـي  بالإمكان استحضار المقاربة التاريخية، وأيضا مخ
عرفها المغرب. للإقرار بالطابع العام الذي ميز حضور مؤسسة القائد في التاريخ السياسي المغربـي، سـواء في   
الفتــرات التاريخيــة القديمــة أو الفتــرات التاريخيــة الحديثــة والمعاصــرة، هــذا التفــرد المؤسســاتي لوظيفــة   

ائد، يستطيع وإلى أبعد الحدود بخصوصية علاقات هذا الأخير بكل من السلطات الحاكمة وكـذا  وصلاحيات الق
 3علاقاته مع السكان.

فحضور مؤسسة القائد تضرب في جذورها التاريخية في عمق ومسار التطور العام الذي عرفتـه الدولـة   
بـلاد المخـزن وبـلاد     –المغربـي  المغربية، سواء في فترات ماقبل الحماية، حيث سـيكون للتقسـيم المجـالي    

التأثير الرمزي في التنمية دون أن يؤثر ذلك على المهام التقليدية للقائد كممثل للسلطة المركزية،  –السيبة 
يعهد إليه بالحفاظ على الأمن العام وتطبيق الظهائر والقـرارات، وكـان يسـمح لـه أيضـا بالتـدخل في جميـع        

                                                      
في 018.822المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  88.10القانون رقم  -1

 .002ص.  8110يناير  01بتاريخ في  2112الرسمية عدد  الجريدة 8118أكتوبر 0في  1/1/8102
منيةبنلمليح، "التنظيم الإداري المغربي على ضوء مستجدات الدستور الجديد"، منشورات المحلية  -2

 .001ص.  8101سنة  000المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 
الإداري إلى دور التنمية  حميد فخر الدين:"رجل السلطة في المغرب من دور التنسيق -3

الإقتصاديةوالإجتماعية والبشرية" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، جامعة الحسن 
 .09ص 8111المحمدية سنة –الثاني، كلية الحقوق 
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القضـايا الجنحيـة والمدنيـة، إلا مـا يخـص الأحـوال الشخصـية والقضـايا         شؤون الحياة إذ كان عمليـا يبـت في   
 1.العقارية التي كانت تندرج في مجال اختصاص القاضي الشرعي

فالقائد هو رجل سلطة يعين بظهير شريف باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من السـلطة الحكوميـة   
مه في الجماعات الجاري عليها نفوذ الأمـن والنظـام   المكلفة بالداخلية، يمثل السلطة التنفيذية ويمارس مها

طبقا للتشريع المعمول به، كما يساعد ويرشد المجالس الجماعيـة في مهامهـا الإداريـة وفي تنفيـذ أشـغال      
 2.التهيئة والتجهيز الجماعي كما يقوم بتتبع أعمال ونشاطات الجمعيات والهيئات المدنية

السـلطة. التـي تتـوزع بـين هيئـات مختلفـة، بقـي أن نتعـرض          هكذا إذن تمت الإشارة إلى فئات رجـال 
 لصلاحيات ومهام رجال السلطة.      

 المطلب الثاني: اختصاصات رجال السلطة

إذا كانت هيئـة رجـال السـلطة بنيتهـا العامـة تمتـاز بطـابع التـدرج في الأطـر المكونـة لهـا )العمـال،             
لأخيـرة وعلى الـرغم مـن توحـد أصـلها المرجعـي كهيئـة        الباشاوات، القواد الخلفاء(، فـإن اختصاصـات هـذه ا   

للسلطة، تأخذ هي الأخرى صفة التدرج في الأهمية وعلى هذا الأساس سنعرض لاختصاصـات العمـال والـولاة    
)الفقرة الأولى( على أساس التطرق لاختصاصات كل من باقي رجال السلطة )الباشوات، القواد الخلفـاء القـواد(   

 في الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: اختصاصات العمال والولاة

لقد خصص التشريع القانوني والدستوري للعامل صـلاحيات للتمثيـل التنفيـذ والمتابعـة تأخـذ طابعـا       
سياسيا وإداريا وأمنيا، بل أكثر من ذلـك تتوسـع إلـى أنتشـمل مجـالات ذات ارتبـاط بالشـروط العامـة للتنميـة          

 إلى جانب تلك المسندة للولاة )ثانيا(. الاقتصادية والاجتماعية )أولا( هذا

 أولا: اختصاصات العمال

إن الازدواجية التقليدية لمؤسسة العامل كممثل للملك ومندوب للحكومة، جعلته يخـتص بصـلاحيات   
واختصاصات ذات الطبيعة السياسية والإدارية، وفي إطارها نجد الصلاحيات التمثيلية والتنظيمية للعمال، ثم 

 لإدارية والتنسيقية.الصلاحيات ا

بالنسبة للصلاحيات التمثيليـة والتنظيميـة للعمـال، تتمثـل مهـام العامـل في السـهر على التطبيـق         
 3.الظهائر الشريفة والقوانين والأنظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة في العمالة أو الإقليم

التدابير ذات الطبيعة التنظيمية أو كما يتخذ أيضا في نطاق ممارسة مهامه وضمن حدود اختصاصاته  
الفردية طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية، كما يكلف أيضا بالمحافظة على الأمن والنظام العام في العمالة 

                                                      
 .01سعيد جفري: "رجل السلطة"، مرجع سابق، ص  -1
 .001ق، ص منية بنلمليح: :التنظيم الإداري المغربي..."، مرجع ساب -2
 0091صفر  82بتاريخ  0-12-012الفصلان الأول والثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  -3

 .111ص  0029المتعلق باختصاصات العامل، الجريدة الرسمية عدد  0911فبراير  02الموافق لـ 
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أو الإقليم، و يجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسـلحة  
ر يتولى العامل مهمة رئاسة اللجنة الإقليمية لليقظة وتتبـع المخـاطر الناتجـة عـن     وفي نفس الإطا 1الملكية

وينسق في هذا الشأن مع الأقاليم المجاورة من أجل تعبئة الوسائل الكفيلة لضمان تدبير  2الكوارث الطبيعية.
 3.محكم، كما يتولى رئاسة اللجنة الإقليمية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية

ا يتعلق بالصلاحيات الإدارية والتنسيقية للعمال، فإن القانون يعترف للعامل، بحقه في ممارسة أما فيم
لما أنيطت به مهام تقديم المساعدة للجماعات 4سلطة الحلول طبقا ووفق المسطرة المنصوص عليها قانونا

المختصين بتنسيق أعمال وعلاوة على ذلك يقوم العامل تحت سلطة الوزراء  5الترابية وخاصة لرؤساء الجهات،
المصالح الخارجية للإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية التي لايتجاوز مجال أعمالها نطاق العمالـة أو  

 الإقليم. 

حيث يتولى السهر على تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزراء، ومن المعلوم أنه تحدث لـدى العامـل تحـت    
لإقليم تتألف من الكاتب العام للعمالـة أو الإقلـيم، ومـن رؤسـاء الـدوائر ورؤسـاء       رئاسته لجنة تقنية للعمالة أو ا

المصالح الخارجية للإدارات المركزية التابعة للدولة ومديري المؤسسات العامة، وفي هذا الصدد يجـوز للعامـل   
ن حالـة الاسـتثمارات   أن يدعو لحضور أعمال هذه اللجنة، كما أنه يوجه سنويا إلى كل وزير من الوزراء تقريـرا ع ـ 

 6المقررة من لدن الوزارة المعنية بالأمر.

وفيما يتعلق بالصلاحيات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، يتـولى العامـل رئاسـة مجموعـة مـن      
اللجان ذات الارتباط المباشر أو غير مباشر بالتنشيط الاقتصادي بين مختلف المصالح والهيئـات الأخـرى لتـوفير    

لإيجابي فضلا عـن ذلـك فالعامـل يتـولى اختصاصـات تـرتبط بالمجـال الٍاجتمـاعي، تخـول لـه رئاسـة            المناخ ا
مجموعة من اللجن نذكر منها على سيبل المثال: اللجنة الإقليمية لتوزيع المنح الدراسـية، اللجنـة الإقليميـة    

ا يضطلع باختصاصات أخرى في للمراقبة الصحية على المواد الغذائية إلى غيرها من اللجن. كما أن العامل أيض
مجال التعمير كتحديده للمناطق التي تخضع لتصميم التهيئـة ممارسـة سـلطة الحلـول، ثـم المصـادقة على       
تصميم التنمية، وفي المجال المرتبط بالبيئـة رئاسـة لجنـة المـاء، ورئاسـة اللجنـة الإقليميـة لحمايـة الثـروة          

 7.الغابوية إلى غيرها من المهام

                                                      
بالمحافظة  ينص الفصل الثالث من  الظهير المذكور المتعلق باختصاص العامل "يكلف العمال  -1

على النظام في العمالة أو الإقليم، ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة 
 والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية طبق الشروط المحددة في القانون...."

 الفصل الخامس من نفس الظهير -2
 10" رجل السلطة... مرجع سابق، ص:سعيد جفري-3
( المتعلق بتحديد كيفيات 8114)يوليو  0482جمادى الأولى  04صادر في  14،8، 010وم رقم المرس -4

  2801ممارسة سلطة الحلول، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 
  8100من الدستور الجديد  042الفصل  -5
 .094كريم لحرش، القانون الإداري، مرجع سابق،ص.  -6
 . 20و 21سابق، ص سعيد جفري، رجل السلطة.... مرجع -7
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 اصات الولاةثانيا: اختص

مـن الدسـتور الجديـد، ويتـولى الـوالي       042يمثل الولاة السلطة المركزية للجماعة الترابية طبقا للفصل 
رئاسة مجموعة من اللجان ذات الارتباط المباشر أو غيرالمباشربالتنشيط الاقتصادي كرئاسـة اللجنـة الإقليميـة    

الخاصةبتمديد خطوط النقل  المزدوج ودراسة طلبات المختصة بدراسة طلبات فتح المقالع واللجنة الإقليمية 
الحصول على الرخص، علاوة على دور التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات الأخرى والرفـع مـن مردوديتـه،    

الاختصاصـات   1هذا فالوالي يعتبر عضوا بمجموعة من المجالس الإدارية المرتبطة بالموضـوع، ومـن أهـم وأبـرز    
 تي تعنى بتشجيع الاستثمار.في هذا المجال تلك ال

 الفقرة الثانية: اختصاصات باقي رجال السلطة

في هــذه الفقــرة ســنحاول مقاربــة الصــلاحيات المخولــة للباشــوات باعتبــارهم رجــال الســلطة، وهــي  
اختصاصات مدنية الطابع والمزدوجة الدور )أولا( إلى جانب تلك الموكولة للقـواد باعتبـارهم الأصـل المرجعـي     

 سلطة، وأخيرا صلاحية المكون الرباعي لأطر رجال السلط وهم خلفاء القواد )ثانيا(.لرجال ال

 أولا:اختصاصات الباشاوات

الباشاوات شأنهم شأن رجال السلطة الأخرون موكولة لهم صلاحيات عدة ويمكن أن نميـز فيهـا في   إن 
 12.11من القـانون رقـم   49ها المادة هذا الإطار بين الاختصاصات العامة، الاختصاصات الخاصة،فالأولى تطرقت ل

وانسجاما بمحتوى هذه المادة نجدها تنص على مهام عدة وهـي المحافظـة على النظـام والأمـن العمـومي      
بتــراب الجماعــة، الانتخابــات، المهــن الحــرة جــوزات الســفر، الخدمــة العســكرية الإجباريــة تســخير الأشــخاص   

المهام، أما الاختصاصات الخاصة للباشوات، فإنه بالإمكان مقاربتها والممتلكات ثم مراقبة الأثمان إلى غيرها من 
انطلاقا من الوضعية النظامية )المتحولة( إذ أنه من خلال التحول الذي طبع الوضع القانوني للباشوات خاصة 

قا من في ظل فترة الحماية كان عبارة عن منفذ لتعليمات وأوامر المراقب المدني، ومع فترة الاستغلال وانطلا
المتعلـق بـالتنظيم ....، سـيتم تعزيـز دوره كجهـاز تنفيـذي لمقـررات المجلـس البلـدي،           0911يونيـو   80ظهير 

 وبالتالي أصبح الباشا لا يمارس إلا أدوار استشارية إضافة إلى مهنتي المراقبة والتنشيط.

لباشـا يمـارس في   الـذي نـص على أن "ا   0911فبرايـر   02من ظهير  01هذا إلى جانب مانص عليه الفصل 
البلديات المعينة بنص تنظيمي الاختصاصات المسندة للعامل" ويضيف نفس الفصل على أنه "إذا نعذر على 
الباشا لأي سبب كان ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا الفصل، قام بذلك عامل العمالة أو الإقلـيم  

 التابع له الباشا".

 القوادثانيا: اختصاصات القواد وخلفاء 

إن مؤسسة القائد بقدر ما شكلت موضوع جدل تاريخي في الواقع السياسي والإداري المغربي، بقدر مـا  
اعتبرت مؤسسة ذات حضور في التدبير الترابي للحكم المخزني في مجمل الفترات التاريخية، والقائـد كرجـل   

الأمـن والنظـام طبقـا للتشـريع     ويمـارس بالجماعـات الجـاري عليهـا نفـوذ       2سلطة يمثل السـلطة التنفيذيـة،  

                                                      
 .91سعيد جفري، رجل السلطة.... مرجع سابق، ص -1
 .91سعيد جفري، رجل السلطة.... مرجع سابق، ص . -2
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المعمول به، وكذا مسـاعدة وإرشـاد المجـالس الجماعيـة في مهامهـا الإداريـة وفي تنفيـذ أشـغال التهيئـة،          
والتجهيز الجماعي، ويتخذ في هذا الصدد جميع التـدابير الأزمـة وفي مجـال تدخلـه يقـوم بـدوره في تتبـع        

إلى اختصاصات أخرى تتعلق بالحفاظ على النظام والأمـن   أعمال نشاط الجمعيات والهيئات المدنية بالإضافة
 1.العمومي

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن القائد في إطار علاقته مع الجماعات وخاصة القروية، فإنه يقترح كـل  
النقط التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للتنمية المحلية، سواء من خلال اجتماع المجلس الجماعي أو في 

ماع اللجان التي يشكلها المجلس، كما يقوم بتنوير المنتخبـين القـرويين بكـل المعلومـات والبيانـات      إطار اجت
والإحصائيات المتعلقة بإعداد الدراسات الخاصة بتنمية العالم القروي والتـي ينـوي المجلـس القـروي إنجازهـا      

 ن بخليفة.ويمكن للقائد أيضا في إطار أداء مهامه أن يستعي2بتراب الجماعة القروية.

، مـاورد  8112ومن التجديدات النوعية الواردة في النظام الأساسي بشأن هيئتـه رجـال السـلطة لسـنة     
بخصوص الوضع النظامي الجديد لإطار خلفاء القواد لا من حيث التوزيع الثلاثي الذي يضم )خليفة قائد ممتـاز  

المسـتجد القـانوني المتمثـل في التجديـد      وخليفة من الدرجة الأولى وخليفة من الدرجة الثانية(، وفي إطار
على مستوى التسمية من خليفة إلـى إطارخليفـة قائـد وأيضـا في الـدور والصـلاحيات التـي أصـبح بإمكانـه          
مزاولتها على الصعيدين المركزي والمحلي بوزارة الداخلية، فإن هذا التجديـد القـانوني النـوعي في وضـعية     

بمحدودية في الاهتمام بالوضع القديم للخليفة، غير أنه إذا كانـت هاتـه    ودور خلفاء القواد تميز بصورة عامة
 المقتضيات 

قصرت مهام وصلاحيات الخليفة في دور المساعدة والنيابة عن هؤلاء في حالة غياب أوتوقيـف، أو أي  
مانع آخر في ممارسة جميع سلطاتهم، فإن نص النظام الأساسي بشأن هيئـة رجـال السـلطة، سـيعمل على     

علهم إطارا من أطر الهيئة، وسيهتم بوضعهم النظامي والإمكانات المفتوحة أمامهم للتـدرج والترقـي إلـى    ج
أطر أعلى درجة، وسيعمد إلى التنصـيص على المهـام المسـندة إلـيهم "كخلفـاء القـواد" إن على المسـتوى        

 3المركزي أو المحلي كما هو الحال بالنسبة لباقي أطر رجال السلطة.

إن كل هاته الصلاحيات والمهام المشار إليها والمرتبطة بأعمال رجال السلطة، هـي مـا يولـد    وعموما ف 
المسؤولية تجاههم في حالة ثبوت قصور أو إهمال من جانبهم مالم يثبتوا عكـس ذلـك، كمـا أن للدولـة في     

 هذا الصدد تجاه هذه الأعمال، وهو ما سيتم الإشارة إليه في المبحث الثاني.

 اني: تجليات مسؤولية الدولة عن أعمال رجال السلطة على ضوء الاجتهاد القضائيالمبحث الث

                                                      
  01:12المعدل بالقانون رقم  12:11من القانون رقم  49المادة  -1
، المطبعة والوراقة 1، العدد المهدي بنمير، الإدارة المركزية والمحلية بالمغرب، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية -2

 .12ص  0992الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 
 
 .092سعيد جفري، رجل السلطة.... مرجع سابق، ص -3
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يقوم رجال السلطة أثناء أدائهم لمهامهم الإدارية بتصرفات وأعمال تنقسـم في مجملهـا إلـى طـائفتين     
ي يقومـون  كبيرتين هما: الأعمال القانونية و الأعمال المادية، وتتجلي الأعمال القانونية في تلك الأعمـال الت ـ 

بها رجال السلطة يهدف ترتيب آثار قانونية معينة، وذلك بإنشاء مراكز جديدة أو إحـداث تعـديل في المراكـز    
القانونية القائمة من قبل سواء أكانت تلك المراكز القانونية عامة أو خاصة، أما الأعمـال الماديـة فتتمثـل في    

را دية تنفيذا لقواعد القانون أو القـرارات وعقـود الإدارة   تلك الأعمال التي تقع من رجال السلطة إما بصفة انف
 1.دون أن يقصدوا إنشاء حقوق أو التزامات جديدة، وإما بصفة غير إرادية عن طريق الخطأ أو الإهمال

وحتى تكون هذه الأعمال القانونية أو المادية مشروعة ينبغي أن تكون خاضعة لأحكام القانون و الإ كـان  
من طرف القضاء الإداري الذي له صـلاحية البـت في طلبـات إلغـاء القـرارات الصـادرة عـن رجـال          مصيرها الإلغاء

السلطة بسبب تجاوز السلطة في دعاوى التعويض التي سببتها أعمال ونشاطات رجال السلطة وهكذا يحـق  
شكله أو  للمتضرر الطعن في كل قرار إداري صادر عن رجل السلطة ومشوب بعيب عدم الاختصاص أو عيب في

لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون ويمكنه المطالبة أيضا بالتعويض عن الأضرار التي 
 لحقته من جراء هذا القرار.

وعليه فإننا سنعمل من خلال هـذا المبحـث على دراسـة تجليـات مسـؤولية الدولـة أمـام القضـاء الإداري         
ث إلى مطلبين نخصص ) المطلب الأول( للحديث عن منازعات أعمال رجال بشأنها من خلال تقسيم هذا المبح

السلطة في مجال الحريات العامة على أن نخصص ) المطلـب الثـاني ( لمنازعـات أعمـال رجـال السـلطة في       
 مجالات أخرى.

 المطلب الأول: منازعات أعمال رجال السلطة في مجال الحريات العامة

ال السـلطة ضـمان الحريـات العامـة والسـهر على حمايتهـا والمحافظـة        لا يخرج من نطاق اختصاصات رج
إن مسؤولية السلطة في  مختلف  0999أكتوبر  08عليها، وفي هذا الصدد جاء في الخطاب الملكي السامي ل 

مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق والقـانون في ضـوء الاختيـارات التـي نسـير على      
ية دستورية وتعددية حزبية وليبرالية اقتصادية وواجبات اجتماعية بما كرسه الدستور وبلورته هديها من ملك

 .2الممارسة

وقد يحدث أن يقف رجال السلطة عائقا أمام تمتع أو ممارسة الأفراد لهـذه الحريـات والحقـوق ممـا، تنشـأ      
ل تقسـيم هـذا المطلـب إلـى     عنه منازعات خاصة في مجال التعبير عن حقوقهم، وهو ما سنتناوله من خـلا 

فقرته نخصص )الفقرة الأولى( لحرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح على أن نتنـاول في )الفقـرة   
 الثانية( الطبيعة القانونية للوقفات الاحتجاجية.

 الفقرة الأولى: حرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح

                                                      
ـ عبد الحكيم زروق، منازعات أعمال رجال السلطة أمام القضاء الإداري، سلسلة الشؤون القانونية 1

 .2ن ذكر المطبعة، ص ، بدو8101والمنازعات، الجزء الأول، الطبعة الأولى 
ـ حميد أربيعي، حرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح، مقال منشور بالمجلة المغربية 2

 .010، ص 8101، شتنبر أكتوبر 001للإدارة المحلية والتنمية، العدد 
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يقها والمكاسب التي وقع ترصيدها في مجال حقوق الإنسان الرغم من كل المنجزات التي تم تحقعلى 
والحريات الأساسية بالمغرب كما ونوعا خلال الثلاث عقود الأخيرة، مازالت حرية تأسيس الجمعيات تثير كل 
يوم منازعات تجمع بين المواطنين الراغبين في ممارسة هذه الحرية المضمونة دستوريا، ومن جهة أخرى بين 

ريصة على حماية النظام العام، مع العلم أن الاجتهاد القضائي، مستقر ومتواتر على أن النظام الذي الإدارة الح
 1.تخضع له الجمعيات تصريحي ولا يستلزم الحصول على أي ترخيص من السلطة الإدارية المختصة

 

والغرفة  2ريةوقد سمحت الفرصة للقضاء الإداري ممثلا في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدا
التي حلت محل المجلس الأعلى، أن بت في مجموعة من القضايا الشائكة تتصل  3الإدارية بمحكمة النقض

أساسا بتكوين الجمعيات، فضلا عن المشاكل الناجمة عن نشاطها، والجدير بالذكر أن تمتع المواطنين بالحق 
قانون أوجب قبل ممارسة هذه الحرية في تأسيس الجمعيات يتوقف على تدخل جهة الإدارة، ذلك أن ال

إجبارية إشعار السلطات الإدارية، ويتميز موقف الإدارة في كثير من الأحيان بالشطط والتعسف وتجاوز السلطة 
حيث ترفض إما تسلم ملف تأسيس الجمعية أو تمتنع عن تسليم الوصل بالإيداع، أو ترفض تسليم أي ملف 

معية كتجديد المكتب مثلا، وهنا يتدخل القاضي الإداري ليلقي على يتعلق بكل تغيير يطرأ في حياة الج
 4.الإدارة تصرفها المعيب ويذكرها  بضرورة الامتثال والتقييد بالنصوص القانونية المنظمة لهاته الحرية

وفي هذا السياق صدر حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط قضت فيه بإلغاء قرار السيد رئيس المنطقة 
مكناس برفض استلام ملف تأسيس جمعية اتحاد جمباز مكناس لتجاوز السلطة مع ما يترتب  02رقم الحضرية 

 5.عن ذلك من آثار قانونية

حيث جاء في متن الحكم أن رفض باشا مدينة سيدي قاسم تسلم ملف الجمعية و تسليم الوصل المؤقت 
ة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات رغم توافر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانونا يشكل مخالف

وللنظام التصريحي وليس الترخيصي الذي تقوم عليه والذي لا يمنح للإدارة أي صلاحية تقديرية بشأن 

                                                      
يم من ـ مقتطف من الرسالة الملكية السامية إلى المسؤولين عن الجهات والولايات، العمالات والأقال1

 .0999أكتوبر  08رجال الإدارة وممثلي المواطنين بتاريخ 
المحدث بموجبه محاكم الإستئناف الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  21.10ـ القانون رقم 2

محرم  84بتاريخ  2092(جريدة رسمية عدد 8111فبراير  04)  0481من محرم  02صادر في  0.11.11
 .491( ص 8111فبراير  80)  0481

صادر في  0.00.011المتعلق بمحكمة النقض، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.00ـ القانون رقم 3
الصادر في  0.21.880( المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 8100أكتوبر  82 0408من ذي القعدة  81

 82مكرر بتاريخ  2929ة عدد ( بشأن المجلس الأعلى جريدة رسمي0921سبتمبر  81)  0011ربيع الأول 
 . 2882( ص 8100أكتوبر  81)  0408ذو القعدة 

 .014ـ حميد أربيعي، حرية تأسيس الجمعيات بن التصريح والترخيص، مرجع سابق ص 4
، أشار إليه 8108/2/010في الملف رقم  8108/1/1بتاريخ  8819ـ حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 5

 .40ات الجمعيات القضاء المغربي ص عبد الحكيم زروق، منازع
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التصريح مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه يشكل اعتداء على صلاحية السلطة القضائية باعتبارها الجهة 
جمعية أو حلها مشوبا بعيبي مخالفة القانون وعدم الاختصاص الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف ال

 وحليفه الإلغاء.

عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في المنازعات المتعلقة بتجديد أعضاء 1وفي نفس الإطار صدر قرار
مكتب جديد قضى بإلغاء قرار السلطة المحلية الممثلة في القائد القاضي برفض تسلم الملف وتسليم 

 لوصل.ا

حيث جاء في حيثيات القرار أن السلطة المحلية الممثلة في القائد عندما توصلت بتصريح تضمن أعضاء 
مكتب جديد لجمعية سبق أنصرح به بكيفية قانونية عليها أن تمتثل للنص القانوني الذي لا يسمح بتقدير 

تب الجديد طالب الوصل غير ذي مشروعية الاجتماع لأن الجهة المختصة نفسها مكان القضاء واعتبرت المك
صفة في تقديم التصريح تكون قد تجاوزت اختصاصها وهو ما انتهى إليه مبني على نظام التصريح ومن ثم 

 يبقى القضاء المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان وتقرير حل الجمعيات المخالفة للقانون.

 الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للوقفات الاحتجاجية
شهدت الآونة الأخيرة تصاعد وكثرة الوقفات الاحتجاجية في الشوارع وأمام المؤسسات العمومية، لقد 

وتصاعدت معها تدخلات رجال السلطة مما دفع عدد من المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء باعتبار أن 
 الاحتجاج السلمي حق مشروع.

اجية وما إذا كانت تكتسي صيغة مظاهرة أو تجمع وهنا تثار إشكالية الطبيعة القانونية للوقفة الاحتج
جعل كل من المظاهرة والتجمع أشكال 2 11.11عمومي وبالتالي تخضع لنظام التصريح حيث أن القانون رقم 

 قانونية تخضع لنظام التصريح.

كان وللإجابة على هذه الإشكالية لا بد من التعرض لمفهوم المظاهرة والتجمع العمومي والتحقق مما إذا 
 يستوعب مفهوم الوقفة الاحتجاجية وبالتالي اكتسابها للصيغة القانونية.

المتعلق بالتجمعات العمومية، بين ثلاثة أشكال من التجمعات وهي الاجتماعات  11.11لقد ميز القانون 
واء العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية والتجمهر وأخضعها باستثناء التجمهر الذي يعتبر غير مشروع س

منه لنظام التصريح المسبق من خلال ضرورة تسليم تصريح إلى السلطة الإدارية المحلية  08أو  0في الفصل 
تتضمن الأسماء الكاملة للمنظمين وجنسيتهم ومحل سكناهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية ويوقع عليه ثلاثة 

المظاهرة أو الاجتماع مقابل تسلم وصل أفراد منهم يكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم التي تجري فيه 

                                                      
أشار  8102يوليوز  81بتاريخ  10/1812/8102ـ قرار المحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في الملق رقم 1

 .11إليه عبد الحكيم زروق منازعات الجمعيات في تطبقات القضاء المغربي ص 
جمادى  0الصادر في  0.22.011قم المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف ر 11.11ـ القانون رقم 2

( بشأن التجمعات العمومية، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 0922نونبر  02)  0012الأولى 
بتاريخ  2141( الجريدة الرسمية عدد 8118يوليو  80)  0480من جمادى الأولى  08صادر في  0.18.811

 .8291ص  811/08/01
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بذلك، وبالتالي حصر، لهذه التجمعات العمومية في هذه الأشكال الثلاثة وعدم توسيعه ذلك إلى ما سواها 
بحيث لم يدرج ضمنها ما يسمى بالوقفات الاحتجاجية أو الأنشطة التي تستثني من نظام التصريح المسبق 

ن خلال مقتضيات هذا القانون،  أن المشرع لم يتحدث عن أي شيء يسمى وتخضع لنظام الإشعار فإن الثابت م
بالإشعار بل التصريح إذا أن جميع الأنشطة التي تكتسي طابع التجمع العام إلا وتخضع تصريح فصوله لنظام 
التصريح، هذا إذا لم يستثن منه إلا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية 
التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا التجمعات التي تعقدها الجمعيات 
العمومية، وكذا الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية بالنسبة للمظاهرات كما أنه لم ينظم 

 1هذه الوقفات الاحتجاجية.

ية بفاس تتلخص وقائعه في كـون الطاعنـة عرضـت أنهـا     عن المحكمة الإدار 2وفي هذا الإطار، صدر قرار"
 8111مـارس   01جمعية ارتأت تنظيم وقفة احتجاجية سلمية تضامنا مع الشعب العربي الفلسطيني وحددت 

على الساعة السادسة والنصف مساء موعدا لتنظيم هذه الوقفة وشرعت في تحضيرها وقامت بإشعار رئـيس  
الذي أصدر قرار كتابيا يمنعها بدعوى أن طلبها غيـر مسـتوف    8111مارس  02المنطقة الحضرية لأكدال بتاريخ 

من قانون الجمعيات العمومية الذي يستلزم وجوب تقـديم   08للشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للفصل 
التصريح السابق للسلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن السـلطات المحليـة عمـدت إلـى     

ستنفار قوات الأمن العمومي بكافة أشكاله من أجل منع هذه الوقفة ولو باستعمال القوة عند الأشخاص كمـا  إ
عمدت إلى منع المواطنين من الوقوف أو المرور أو التجول بالمنطقـة بشـكل لا يتناسـب مـع ظـروف النشـاط       

 08نية المشاركة فيه وأن الفصل القومي تنظيمه وطبيعته السليمة ونوعية الأحزاب السياسية والنقابات المه
الذي أسس عليه قرار المنع يتعلق بالمظاهرات التي تداوت متحركة عبـر الطـرق والشـوارع ويشـترط القـانون      

 تقديم تصريح سابق بشأنها وأن الصورية في الأصل وأن المنع هو الاستثناء. 

الإداري الصـادر عـن رئـيس المنطقـة      لكن المحكمة الإدارية قضت بإلغاء هـذا الطلـب الرامـي لإلغـاء القـرار     
الحضرية لأكدال وقضت بأن الوقفة الاحتجاجية من حيث كونها احـتلال للفضـاء العمـومي مـن طـرف الأفـراد       
والجماعات تعتبر من باب المظاهرات العمومية وإذا كانت غير متحركة وذلك لشغلها مكانا عموميا هو الطريق 

في إصدار رأي أو موقف دون أن تمر بالضرورة عبر الشوارع و الطرقـات كمـا   العام قصد التعبير عن إرادة جماعية 
أن الوقفة الاحتجاجية شأنها المظاهرة العمومية تخضع للتصريح المسبق ضمن الشـروط والآجـال المنصـوص    

 عليها في قانون الجمعيات ,

ل تقـديم التصـريح المـذكور    كما أنه بالرجوع إلى دوافع النزاع ومستنداته يتبين أن الطاعنة لم تحترم أج ـ
أعلاه السلطة الإدارية المحلية المتمثل في ثلاثة أيام على الأقل باعتبارها أشعرت هذه السلطة بالوقفة يوما 
واحد فقط قبل تاريخ تنظيمها مما سبق معـه القـرار الإداري القاضـي بمنعهـا لهـذه العلـة على أسـاس مـن         

 القانون طلب الراقي العامة حليف الرفض

                                                      
ية والدستورية في تطبيقات القضاء المغربي مطبعة المعارف ـ محمد الأعراج، المنازعات الإدار1

 .812، ص 8100الجديدة الرباط، طبعة 
أشار  8111ماي  01بتاريخ  8/8111في الملف عدد  082/8111ـ حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 2

 .090، ص 8101إليه عبد الحكيم رزق منازعات رجال السلطة أمام القضاء الجزء الأول، الطبعة الأولى 



  

 

 برلين. –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا | 8102مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر  311
 

 طلب الثاني: منازعات أعمال رجال السلطة في مجالات أخرى الم
سنتطرق في هذا المطلب إلى منازعات أعمال رجال السـلطة في مجـال التعميـر )فقـرة أولـى(، على أن      

 نخصص )الفقرة الثانية( للمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية.

 التعمير الفقرة الأولى: منازعات أعمال رجال السلطة في مجال
تعتبر رخصة البناء الإذن الإداري المسبق للشروع في عملية البناء والذي يتم تسـليمه بعـد التأكيـد مـن قبـل      

 السلطة المختصة من مطابقة مشروع البناء للقوانين الجاري بها العمل.

المـراد انجـازه    وتكمن أهمية منح رخصة البناء في أنها تسمح للسلطة الإدارية المختصة بدراسة مشروع البناء
والتأكيد من احترامه لقانون التعمير ومختلف النصوص المرتبطة به، كما أنها تسمح لطالب الرخصـة الحصـول   
على موافقة الإدارة على مشروعه في الحالة التي لا يثير هذا الأخيرأية ملاحظات من جانـب الجهـة الإداريـة    

، ولمواجهة 1قتضيها انجاز مشروعه دون اعتراض من الغيرالمختصة مما يمكنه من مباشرة أشغال البناء التي ي
 مخالفة ضوابط التعمير سن المشرع المغربي عدة قواعد قانونية لزجرها.

فإن جميع الإجراءات المتخذة لزجر مخالفات البناء لها مساطر واجبـة   2إلا انه وطبقا لمقتضيات قانون التعمير
في انجاز محضر لمعاينة وضبط المخالفات وتبليـغ المعنـي بـالأمر    الإتباع من طرف مراقبي التعمير والممثلة 

بوقف الأشغال متى كان البناء في طور الإنجاز على أن يوجه أصل المحضر المنجز إلى وكيـل الملـك في أجـل    
أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة. كمـا توجـه نسـخة منـه إلـى كـل سـلطة إداريـة محليـة ورئـيس           

 3( من قانون التعمير.8.10اعي ومدير الوكالة الحضرية المادة )المجلس الجم

من القانون المذكور فإن المراقب الذي عـاين المخالفـة يصـدر أمـر المخالفـة       4(4.10وطبقا لمقتضيات المادة )
انتهـاء  أيام ولا يتجاوز شهر واحد. وبعد  01لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في اجل لا يمكن أن يقل عن 

الأجل المذكور وإذا لم يقم بتنفيذ المخالفة الأوامر المبلغة إليه أصدرت السلطة الإداريـة المحليـة أمـرا بهـدم     
الأشغال. والأبنية المنجزة يبلغ إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له الإنجاز الأشغال، وإذا لم يقع بـذلك  

السلطات الحكومية، والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقلـيم أو   تولت لجنة إدارية متكونة بالإضافة إلى ممثلي
 من يمثله إلى جانب رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله.

                                                      
محمد حاجي تنظيم قطاع البناء، دراسة قانونية وتطبيقيه " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  -1

العام، وحدة التكوين والبحث في العقار والاستثمار والتنمية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم 
 .000، ص 8104-810القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط. 

المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه  18.08القانون رقم 2
بتاريخ  1210( الجريدة الرسمية 8101أغسطس  82) 0401ذي القعدة  80بتاريخ  0.01.084الظهير رقم 

 .1101. ص:8101سبتمبر  09الموافق  0401ذو الحجة  01
 تعميرمن قانون ال 10.8راجع المادة 3
 من قانون التعمير 10.4راجع المادة  -4
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ومن خلال استعراض مسطرة اتخاذ قرار الهدم يتضح أن هذا الأخير يتعين أن يتسم بالمشروعية تحـت طائلـة   
كدتـه المحكمـة الإداريـة بأكـادير في حكمهـا الصـادر       إثارة مسؤولية الدولة عن أعمال رجال السلطة، وهو مـا أ 

والقاصي في منطوقه بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعي تعويض مقـدر   210/18. ملف 81/00/8110بتاريخ 
درهم، بسبب قيام قائد قيادة أكذز بهـدم حـائطين مـن منـزل المـدعي بـدون مبـرر مشـروع          2111في مبلغ 

 .1اديا صرفا وتكون الدولة المغربية مسئولة عن ذلكواعتبر عمل القائد اعتداءا م

إذا كانت صلاحية القاضي الإداري في إطار القضاء الشـامل تكمـن في تسـليط رقابتـه على أعمـال الإدارة مـن       
حيث المشروعية  فإن له أن يعاين عدم مشروعيتها ولو تحصنت بعدم الطعن فيها داخل اجل دعوى الإلغـاء،  

في هذه الحالة يرتب المسؤولية في مواجهة الإدارة على أعمالها غير المشـروعة دون أن  لأن القاضي الإداري 
والذي جاء فيـه : "بعـد تنفيـذ القـرار      294وهو ما أكده المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد  2يقضي بإلغائها.

دعـوى التعـويض     الصادر عن العامل بالهدم ، يغدو طلب الغائه بدون جدوى، ويبقى للمتضرر الحق في إقامـة 
عما لحق به من أضرار نتيجة تنفيذ ذلك القرار المنعدم المشروعية بصدور الحكم بالبراءة بناءا على شكاية من 
الإدارة التي قامت بالهدم بنفسها علما أن عيب المشروعية في القرار الإداري إما أن يحكم مباشرة بإلغـاء ذلـك   

 ض عنه . القرار أو بطريقة غير مباشرة طلب التعوي

فإن أغلق الطريق الأول لأي سبب من الأسباب كفوات الأجل فإن هذا لا يمنع القضاء الإداري مـن اسـتظهار ركـن    
 .3المشروعية عند النظر في طلب التعويض

 الفقرة الثانية : منازعات أعمال رجال السلطة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية 
يذه ولا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها، ولا قيمة لمبدأ الشرعية في الواقع لا قيمة للقانون بدون تنففي 

 الدولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام قضائها وضرورة تنفيذها. 

إن عدم التنفيذ يضرب في الصميم حرمة وهبة وقدسية القضاء و يزرع الشك حول فعالية وجدوى قضاء إداري 
عدم مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيها أو الحكم بالتعويض، وإشكالية تنفيذ يقتصر دوره على معاينة 

الأحكام الإدارية يكمـن في الأسـاس في غيـاب مسـطرة فعالـة وناجعـة لإجبـار الإدارة على التنفيـذ فقـانون          
 تنفيـذ الأحكـام   المحاكم الإدارية وكذلك قانون المسطرة المدنية لا يتضمنان الوسائل اللازمة لجبر الإدارة على

القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به على خلاف المشرع الفرنسي الذي سن تـدابير خاصـة لحمـل الإدارة    

                                                      
منشور بمجلة  210/18في الملف  81/00/8110حكم المحكمة الإدارية بأكادير الصادر بتاريخ  -1

 ،¾المنازعات الإدارية على ضوء اهم الاجتهادات القضائية سلسلة فقه القضاءالإداري، عدد مزدوج 
 .   29ص ،8101 الرباط الأمنية، مطبعة

محمد الأعرج المنازعات الإدارية والدستورية في تطبيقات القضاء الإداري المجلة المغربية للإدارة  -2
 . 812، ص 8100الرباط  –،  مطبعة المعارف الجديدة 8، ط 20المحلية والتنمية، عدد 

في الملفين المضمونين  0/08/8112بتاريخ  294قرار المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( عدد -3
أشار إليه عبد الحكيم رزوق. سلسلة الشؤون القانونية  14/18/8111بتاريخ  8102.8241عدد 

 .12والمنازعات مرجع سابق ص 
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الذي يتدخل لدى المعنيـة بالتنفيـذ لحملهـا على الرضـوخ      1على التنفيذ ممثلة في نظام وسيط الجمهورية
تقرير خاص ينشـر في الجريـدة الرسـمية ويـتم     لقوة الشيء المقضى به داخل أجل معين تحت طائلة تحريره 

من طرف مجلـس  2الإعلان عنه للعموم ، وفي فرض الغرامة التهديدية في حق الإدارة الممتنعة عن التنفيذ 
الدولة أو المحاكم الإدارية هذا فضلا عن إمكانيـة تغـريم المسـؤول عـن الإدارة المعنيـة مـن طـرف المحكمـة         

يزانية واعتبار الحكم الصادر بأداء مبلغ مالي بمثابة أمر بحوالة يقدم إلى أمـين  المختصة بالشؤون المالية والم
الحساب العام المختص الذي يقوم بتنفيذه بمجرد الإطلاع عليه إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ ضد الدولة وحتى 

لغ  المحكـوم بـه   إذا كان الحكم صادر في مواجهة جماعة محلية، تحرر السلطة الوصية أمرا رسميا بصرف المب
 .3ويقيد بجدول ميزانية المصاريف تلقائيا

وإذا كان المشرع المصري قد قـرر جـزاءات خاصـة تحمـل الإدارة على التنفيـذ كتقريـره للمسـؤولية الشخصـية         
مـن قـانون    0805والفصل 4للموظف الممتنع عن التنفيذ وتقرير المسؤولية الجنائية بموجب الدستور المصري 

ي، فإن التشريع المغربي يعرف فراغـا بهـذا الصـدد إلا أن القاضـي الإداري المغربـي لـم يبقـى        العقوبات المصر
 مكتوف الأيدي أمام استفحال ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. 

ية الذي ينص على تطبيق قواعد المسطرة المدن40.91من قانون 1فانطلاقا من التفسير الواسع لأحكام المادة 
مالم يوجد نص مخالف، وبتصفح مقتضيات هذا الأخير نجده ينص في الباب الثالث المتعلق بالقواعد العامـة  

                                                      
  0910يناير  0معدل بقانون  0911ديسمبر  84نظام الوسيط بفرنسا تقرر بموجب قانون  -1
-2الصادر بتاريخ  082/92ن المعدل بالقانو 0921يوليو 01الصادر في  209/21القانون الفرنسي رقم  -2

الذي أقر للقضاء الاداري بالحق في توقيع الغرامة  8111-2-4الصادر بتاريخ  022والقانون  8-0992
 التهديدية ضد الإدارة في حالة عدم تنفيذها الأحكامالإدارية الصادرة في مواجهتها.   

الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء محمد قصري ، مقال تحت عنوان الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار 3
الرباط  –، مطبعة الأمنية 08الإداري منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقص، الغرفة الإدارية عدد 

   8100سنة 
: " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون 0910من الدستور المصري الصادر سنة  18تنص المادة 4

ها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذ
 عليها القانون " أشار إليه ذ محمد قصري مقال تحت عنون : "الغرامة التهديدية... مرجع نفسه. 

على مايلي " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفة  080ينص الفصل 5
نه آوأحكام القوانين واللوائح آو تأخير تحصيل الأحوال ان وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكم م

والرسوم أوقف تنفيذ حكم أو أمر  صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب 
أيام  2بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر  بعد مضي 

 الغرامة .. مرجع نفسه. من إنذاره" أورده ذ محمد قصري مقال تحت عنون
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على الغرامة التهديدية كوسيلة من وسائل إجبار المحكوم عليه على التنفيذ  1442للتنفيذ من خلال الفصل 
 في غياب أي نص قانوني يستثني الإدارة من هاته الوسيلة.

رة جريئة في العمل القضـائي الإداري المغربـي ذهبـت في هـذا المنحـى وأجـازت تحديـد الغرامـة         وأول مباد
وقـد جـاء     2التهديدية في مواجهة المسؤول عن تنفيذ الحكم الإداري هو الحكم الصادر عـن إداريـة مكنـاس    

، ولما لم يسن المشرع في تعليله ان قانون المسطرة المدنية المطبق أمام المحاكم الإدارية يشير بأن التنفيذ
أي طرف محكوم عليه من هذه الوسيلة فإنه لا شيء يمنع عن إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة  الإدارة  أو 

 المسؤول الإداري نتيجة امتناعها غير المبرر عن التنفيذ.

بتحديـد غرامـة   والقاضـي  0123ونفس الاتجاه كرسته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقتضى حكمهـا عـدد    
 تهديدية ضد امتناع قائد قيادة المجاطية أولاد طالب عن تنفيذ حكم قضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري المغربي كرس تحديد الغرامة التهديديـة دون تمييـز بـين أحكـام دعـاوى      
تنفيذ الأحكام الإداريـة الصـادرة   الإلغاء وأحكام القضاء الشامل ، مادام أن النتيجة واحدة وهي امتناع الإدارة عن 

والحاصـل ممـا ذكـر ، أن العمـل      004/12. عـدد  4ضدها، وهو ما ذهب إليه أمر رئيس المحكمة الإداريـة بالربـاط  
القضائي بالمحاكم الإدارية قد استقر على القول باختصاص القضاء الإداري في شخص رئيس المحكمة الإدارية 

تهديدية ضد المكلف بالتنفيذ سواء في إطار نظرية الخطـأ المرفقـي أو   في النظر في طلب تحديد الغرامة ال
 نظرية الخطأ الشخصي.

 : خلاصة
يمكن تلخيص مضـامين هـذا الموضـوع المتعلـق بمسـؤولية الدولـة عـن أعمـال رجـال السـلطة أن هاتـه            

مـن خـلال هـذا    والعقـود،   من قانون الإلتزامـات  21و 91المسؤولية تجد أساسها في بعض القوانين كالفصلين 

                                                      
من قانون المسطرة المادة :" إذا ارفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أوخالف إلزاما 442ينص الفصل 1

بامتناع عن عمل اثبت عون التنفيذ ذلك في محضر ، واخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية 
 مالم يكن سبق الحكم بها.."

منشور بمجلة  0/4/0992بتاريخ  001/92كناس صادر في الملف عدد حكم إداري للمحكمة الادارية بم2
 .012ص  0992سنة  -8القسطاس عدد 

 24/0/8112في الملف عدد  81/10/8112مؤرخ في 012حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 3
   022أشار إليه عبد الحكيم زروق، منازعات أعمال رجال سلطة... مرجع سابق ، ص

أشار إليه  80/1/8112بتاريخ  491ملف تحت رقم  2/ 004س محكمة الادارية بالرباط عدد أمر رئي4
.والذي جاء فيه حيث تعتبر 041محمد القصري، مقال الغرامة التهديدية .... مرجع سابق، ص 

الغرامة التهديدية وسيلة قانونية لإجبار المحكوم عليه  على تنفيذ متى كان الأمر يتعلق 
او الامتناع عنه لصيق بشخص المنفذ عليه و تلزم إرادته في تنفيذه دون أن  بالقيام بعمل

تسعف فيه اجراءات التنفيذ الجبري وشرط في ذلك ان يكون التنفيذ ممكن وجائز، سواء تعلق 
 الأمر بحكم صادر في إطار دعوى الإلغاء والقضاء الشامل.
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الموضوع تم التطرق لهيئة رجال السلطةالمتمثلة في كل من العمال و الولاة  الباشاثمالقائد،حيث تم الحديث 
عن مفهوم هاته الهيأت مع التطرق لكيفية تعيينهم، و في نفس الصدد تمت الإشارة لمهام و صلاحيات كل 

 واحد على حدة.

عهودة لهاته الهيآت تتعلق أساسا بحقوق ومصلحة المـواطنين  غير أنه لما كانت المهام و الصلاحيات الم
والتـي تعتبـر أسـاس حمايـة هـذه       -رجـال السـلطة  -فإنه كان لا بد من الحديث عن مسؤولية الدولة تجـاههم 

الحقوق و ذلك ماتم إليه من خلال منازعات رجال السلطة قي مجال الحريات العامة في إطار مـايتعلق بحريـة   
و كذا التطرق للوقفات الإحتجاجية مع استعراض الأحكام القضائية المثارة في هـذا الشـأن   تأسيس الجمعيات 

سواء تلك الصادرة عن المحاكم الإدارية أوالاستئنافأو المجلس الأعلى فضلا عن ذالك فإنه ايضا لما للتعمير من 
كالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام أهمية كان لا بد من الوقوف على الإشكالات المرتبطة به مع الإشارة أيضا للإش

 الأجنبية.

و أخيرا، فإن مـا يمكـن قولـه انـه إذا كانـت لرجـال السـلطة مكانـة و أهميـة مـن خـلال تلـك الصـلاحيات              
 الممنوحة لهم فإن هناك مسؤولية تقوم في حالة ما إدا ثبت إهمال أو تقصير تجاههم 
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صـادر في   0.18.811( بشأن التجمعات العمومية، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 0922نونبر  02)  0012
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